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باب 
الكلام ف اثبات القياس والاجتهاد 
فصل ۰ في معنى الدلیلں العلة والقياس › والاجتهاد ١‏ 


الدليل : هوالذي إذا تأمله الناظر الستدل أوصله إلى العلم بالدلول» وسمي دلیلا 
لأنه كالمنبه على النظر المؤدي إلى المعرفة والمشيرله إليه» وهومشبه بهادي القوم ودليلهم 
الذي يرشدهم إلى الطریق فإذا تأملوه واتبعوه أوصلهم إلى الغرض المقصود من الوضع 


الذي يؤمونه . 


ألا ترى أنا نقول: إن (نی ١)‏ السموات والأرض دلائل على الله تعالی ء لأنها توصل 
المتأمل بحاها إلى العلم بالل عزوجل . 


ومن الناس من يقول: الدليل هوفاعل الدلالة فی ا حقیقةء كما أن دليل القوم هو 
فاعل الدلالةء فيقولون" على هذا: إن الله عزوجل هو الدليل على الحقيقة إلى العلم 


ارد 


قال أبوبكر: والأول أظهرفي اللغة, لأن أحداً لا يطلق أن الله تعالى دلیلء ولا 
يدعوه بأن یقول : يا دليل > إلا أن يقيدوه» فیریدوا به النجي من الهلكة > على معنى الدليل 
الذي ينجيهم بهدایته . 


)١(‏ راجع تفصيل ذلك في الاسنوي ۰۲/4 وشفاء الغليل ۱۸ ومابعدها. 
(۲) لم ترد هذه الزيادة في ه. 


۳( فيح «منقول» وهو خطا. ۱ 
)٤(‏ راجع تفصیل الکلام على معنی الدلیل في: الأحكام للامدي ۱ والمسودة ۰۰۷۳ وأصول. 
السرخسي ۷۸/1 


۷ 


ر ¥ 
سن ڑا 
مر اد 


فيقولون : يا دليل التحبرین» يا هادي الضلین. وقال الله عزوجل : «وإن الله هادي 
الذين امنوا إلى صراط مستقيم»» ١‏ يعني يدهم علیه. ويقول الناس : إن الله تعالى قد دلنا 
على نفسه بأثار صنعته . © فيقيدون اسم الدليل في هذه المواضع ء إذا وصفوا الله تعالى . 
والمراد (به) .۳ المنجي والمبين» ونحوذلك . 

والأول أظهر وأبين, لان٩)‏ إطلاق لفظ الدليل موجود فيه من غير تقييد» وقد يقول 
الناس للاعلام المنصوبة لمعرفة الطريق ‏ نحو الأميال المبنيّة في البادیة- : انا دلائل على 
الطریق . ولا يسمون الذي بناها هناك دليلاء وإنما یسمون مايستدل به المتأمل ها دليلاء 
دون الواضع لها. 

ويدل على (صحة)”' ماذکرنا: أن المستدل يقول: الدليل على صحة قولی : كيت 
وكيت» وهويريد به الدلالة. والأعلام المنصوبة للاستدلال بہاء ويقول السائل للمجيب: 
ما الدليل على صحة قولك؟ ولا يجوز أن تقول: من الدليل على صحة قولك؟ فثبت ہما 
وصفنا: أن الدلیل هو الذي يوصل التأمل له والناظر فيه إلى العلم بالمدلول. 

ومن الناس من يزعم : أن الدليل هوعلمك بالشيء ووجودك له» قال: لانه إذا قيل 
له : ما الدليل على كذا؟ جاز أن يقال علمي بكذاء ووجودي لكذا. : 

قال أبوبكر: ولیس فيما ذکرنا من وصف الدلیل") شيء أبعد من هذاء ولا آضعف 
لأن قائلا لوقال: ما الدليل على حدث الأجسام؟ لم يصح (أن يقول) : 9" علمي بأنها لا 
تنفك من ا حوادث . بل يقول: الدليل على حدثها أنها لا تنفك من الحوادث . 

ويوجب هذا أيضا أن تكون المحسوسات معلومة من جهة الدلیلء لعلمنا بها 
ووجودنا إياهاء والعلم عند (هذا)” القائل هو الدليل . 


٥٥ سورة الحج آية‎ )١( 

(۲) في ه «صنعة» . 

(۳) لم ترد هذه الزيادة في ح. 
)٤(‏ فيح «ل». 

)٥(‏ لم ترد هذه الزيادة في ح. 
)٦(‏ في ح زيادة «على». 
7( لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۸) لم ترد هذه الزيادة في ح. 


ر 01 
سے چا ۱ 
E‏ 


قال أبوبكر: وليس الدليل موجبا للمدلول عليهء ولا سببا لوجوده. وکا أن دلیل 
القوم الذي بهدیبم ويرشدهم إلى الطريق» ليس هوسببا لوجود الموضع القصود الذي 
يوصل إلى علمه بدلالته» ونیا هو سبب للوصول إلى العلم به. 
وأما العلةء ذ فهي المعنى الذي عند حدوثه يحدث الحكم . فيكون وجود الحكم متعلقا 
بوجودھاء ومتى لم تكن العلة لم د يكن الحكم. هذه قضية صحيحة في العقلیات وأصله في 
العلة التي هي المرضء لا كان بحدوثها يتغيرحال المريض» سمیت المعاني التي تحدث 
بحدوثها الأحكام العقلية عللا. لأن حدوثها يوجب حدوث أوصاف وأحكام , لولاها لم 
تكن. نحوقولنا: حدوث السواد فى مہ اب الوصف بأنه أسود. وحدوث 
الحركة فيه علة لكونه متحركا . ١‏ 
ونقول في الدلیل : إن استحالة تعري الجسم من الحوادث دلالة على حدوثه » ولیس 
هوغلة لحدوثه؛ فان احدث دلالة على محدثه. ولا نقول: إنها علة لحدثه . فبان با وصفنا 
الفرق بین الدلیل والعلة , ) 
" وان الدلیل انیا حظه إيصال الناظر فيه والتأمل له إلى العلم بالدلول. ولا تأثیرله في 
نفس الدلول. 
. وان العلة سبب لوجود ماهوعلیه. ولولاها لم یوجد على الحد الذي بیناه . 
فقد تسمی العلة دلیلا على ماهي (علة)) له. من حيث کان تأملها موصلا إلى 
العلم ہما هوعلة له. فیحصل من هذا أن کل علة دلیل» وليس کل دلیل علة. , 
والاستدلال : “٠”‏ هو طلب الدلالة والنظر فيهاء للوصول إلى العلم بالدلول. 
(والقیاس : ٩‏ أن حکم للشيء على نظيره الشارك له في علته الوجبة لحكمه) . © 
والاستدلال على ضربین: ۱ 


۲1۹/۲ راجع تفصیل الکلام علی التعریف نی جا از وشرح روضة الناظ لابن بدران‎ )١( 

(۲) سقطت هذه الزيادة من ح,- 

(۳) في ح «فالاستدلال» . 

۲۳٢ راجع تفصيل الكلام على معنى الاستدلال في الأحكام للآمدي 4/ 4 ۰۱۰ وارشاد الفحول‎ )٤( 

)٥(‏ راجع تفصيل الكلام على معنى القياس في جو و ا مھ 
السرخسي ۱8۳/۲ 

. مابین القوسین ساقط من ح‎ )٦( 


4ت 
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وجه و 8 دلائل أحكام 5 التي 3 عليها الا 7 ۳ قد ٠‏ كلفتا 
فیھا!'' إصابة المطلوب . 


والضرب الثاني : يوجب غلبة”" الرأي وأكبر الظن» ولا يفضي إلى العلم بحقيقة 
المطلوب . وذلك في أحكام الحوادث التي طريقها الاجتهاد. ول يكلف فيها إصابة المطلوب» 
إذا م ينصب الله تعالی عليه دليلا قاطعا يفضي إلى العلم (به).”" فیسمی ذلك دلیلا على 
ركه الا نها له بدلائل العقليات ودلائل أحكام الحوادث التي ليس ها إلا دلیل٩)‏ 
واحد. وسنبین ذلك فی موضعه إن شاء الله تعالی . 


وکذلك القیاس على وجهین : 

آحدها : القیاس على علة حقيقية موجبة للحکم القیس» وهی علل العقلیات 
على اد الذي وصفنا. 

والثاني : قياس أجكام ا حوادث على أصوطا من النصوص: ومواضم الاتفاق؛ 
وغيرها . 

فا كان هذا وصفه. فليس بعلة على الحقيقة, لأنا قد بینا أن العلة على الحقیقة 
هي ماکان موجبا للحکم. یستحیل وجودها عارية من أحکامها . 

وعلل الشرع التي یقع القیاس عليهاء لا یستحیل وجودها عارية من أحکامها. 

ألا تری: أن سائر العلل التي تقیس بها أحكام احوادث. قد كانت موجودة غير 
موجبة ذه الأحكام ¢ إذ كانت هذه العلل هي بعضص آوصاف الاصل العلل» وهذه 
الأوصاف قد كانت موجودة قبل حدوث الحكم » غيرموجبة لەء وانما هي سمات وأمارات 
موجبة لها لوجودنا هذه الأسماء غير موجبة هذه الأحكام . وإنما هي سمة وعلامة » جعلت 


)١(‏ فيح «به». 

(۲) في ح «علیناء . 

(۳) م ترد هذه الزيادة فيح . 
)٤(‏ فيح «طريق». 
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آمارة للحکم. فجائز أن تجعل أمارة له في حال. ولا تجعل أمارة له في أخری, كذلك علل 
الشرع التي یقع علیها القیاس هذه سبیلها. ۱ 

7 وأما الاجتهاد : فهو بذل الجهود في یقصدہ الجتهر۱) (و) یتحراه. إلا أنه قد اختص 
ي العرف باحکام الحوادث التي لیس لله تعالى عليها دلیل قائم يوصل إلى العلم بالطلوب 
منہاء لأن ما كان لله عز وجل (عليه)9) دليل قائم لا يسمى الاستدلال في طلبه اجتهاد) 

ألا تری أن أحدالا يقول: إن علم التوحيد وتصدیق الرسول ی من باب الاجتهاد, 
وكذلك ماکان لله تعالى عليه دلیل قائم من أحكام الشرع لايقال: إنه من باب 
الاجتهاد. لأن“ الاجتهاد اسم قد اختص في العسرف وفي عادة أهل العلم بها کلف 
الإنسان فيه غالب ظنه > ومبلغ اجتهاده. دون() إصابة المطلوب بعینەء فإذا اجتهد 

الجتهد. فقد أدى ما کلف وهوما داه" إليه غالب ظنہ وعلم التوحيد وما جرى مجرا 
ما لله عليه دلائل قائمة كلفنا ہا :0) إصابة الحقيقة » لظهور دلائلہ ووضوح آیاته . 

واسم الاجتهاد في الشرع ينتظم ثلاثة معان: 

أحدها  :‏ القياس الشرعي على علة مستنبطة» أومنصوص عليهاء فيرد بها الفرع 
إلى أصله. وتحكم له بحكمه بالعنی الجامع بينهها. 

وإنها صار هذا من باب الاجتهاد ‏ وان كان قیاسا۔ من قبل أن تلك العلة" ما م تكن 
موجبة للحكم لجواز وجودها عارية (منه)0١1)‏ وكانت كالأمارة. وكان طريق إثباتها علامة 





(۱) سقطت هذه الزيادة منح. 

(۲) | ترد هذه الزيادة في ه. 

(۳( راجع تفصيل الكلام على معنى الاجتهاد في : الأحكام للآمدي ٤‏ ۱ء والمستصفى ۲/ ٠٣‏ 
وکشف الأسرار 4/ ۱6 

. فيح زيادة «باب»‎ )٤( 

. فيح دوذلك:‎ (٥( 

»( فيح دادی, . 

(۷) في ه وبه . 

(۸) فيح «أحدها . 

. في ه وکا‎ )٩( 

(۱۰) ۸ ترد هذه الزيادة في ه. 


"رم اجن |, 
سح را 


للحكم: الاجتهاد, ! جو بج يديك کال طریهه 
الاجتهاد. 


والضرب الآخر من الاجتهاد : هومايغلب في الظن من غيرعلة يجب بها قياس 
الضرع على الاصل؛ كالاجتهاد في تحري جهة الكعبة لمن كان غائبا عنهاء وكتقويم 
الستهلکات» وجزاء الصید واحکم بمهر المثل» ونفقة الرأت والتعف ونحوها : ۰ فهذا9) 
الضرب”" من الاجتهادء كلفنا فيه الحكم با يؤدي إليه غالب الظن: من غیرعلة یقاس 
بها فرع على أصله . 


والضرب(*) الثالث: الاستدلال بالأصول على ماسنذکره بعد فراغنا من ذكر وجوه 
القیا ۱ 
ياس . 


ویصح إطلاق (لفظ) الاستدلال على العقلیات: والشرعیات جميعاء لأنا قد 
(نقول)(*): استدللنا على حكم الحادثة من طريق القياس» ومن جهه ة الاجتهاد, وإنا سمي 
ذلك استدلالا فيا كان من باب الاجتهاد مجازا لا حقيقة . 


والدليل على أنه ليس بحقيقة بحقيقة فیها كان طريقه الاجتهاد. أنه لا يوصل إلى 0 
بالمطلوب, ولذلل() م نكلف فيه إصابة الطلوب ولوكان لله تعالى عليه دليل قائم 


(۱) في ح «للاجتهاد . 
(۲) فیح «هذه) . 
ح «الضروب» . 
رد هذه الزيادة نی ح وقد نقل هذه المعاني الثلائة الامام الشوكاني في إرشاد |الفحول عن نسخته 
ا خاصة من کتاب «الفصول في الأصولء للامام ابحصاص. وقد نقلها ملخصة فقال : «قال آبویکر : 
الاجتهاد يقع على ثلائة معان : أحدها: القیاس الشرعي. لأن العلة ما م تكن موجبة للحکم لحواز 
وجودها خالية عنه لم یوجب ذلك العلم بالطلوب. فذلك كان طريقة الاجتهاد. . ' 
والثاني : مایغلب في الظن من غير علة کالاجتهاد في الوقت والقبلة والتقویم . 
والثالث : الاستدلال بالأصول . 
انظر : ارشاد الفحول صفحة ۲۵۰ 
)٥(‏ لم ترد هذه الزيادة في ه 
رت في ح «كذلك». 


= 
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فيه (صابة الطلوب. كسائر الأشياء التي تولی الله تعالى نصب الدلائل عليهاء ثم كلفنا فيها 
إصابة مدلوطا۔ 

وإنها يسوغ الاجتهاد فيا يجوزفيه النسخ والتبديل » وورود العبارة فيه بأحكام 
ختلفة» تارة بحظشس وأخرى بالإباحة» وأخرى بالایجاب على حسب مايعلم الله تعالى لنا 
فیها من المصالح , ") 

فأما مالا يجوز وقوعه في حکم العقل الا على وجه واحد من حظر أوإيجاب. فليس هو 
من باب الاجتهاد إذا كلفنا حكمه فنکون حینشذ متعبدين فيه بإصابة حقيقة الحکم , 
ويكون الحق في واحد من أقاويل الختلفین (والله الموفق) . 9) 





. في ه «المصلحة,‎ )١( 
ل ترد هذه الزيادة في ح.‎ )1( 


= کی ۹۳2 
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الباب ا حادی والثمانون 


ف 
القول في الوجوه التي يوصل بها إلى أحكام الحوادث 


7 نم ۱ | 
سرا و م 1 
مر اد 
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۱ × باب 
القول في الوجوه التي يوصل بها إلى أحكام الحوادث 


قال أبوبكر : تستدرك أحكام ا حوادث التي ليس فيها توقيف ولا اتفاق من وجهين : 

آحدها : : استخراج دلالة من معنى التوقيف لا حتمل ( ۳ إلا معنى واخدا. 

والاخر : الاجتهاد. وهو فیا ۶ نکلف فيه إصابة الطلوب. وذلك: ینقسم ثلا 
أقسام : 

آحنذهل) 007 فا الفرع. ويحكم له بحکمه وهو 
الذي نسمیه(*) قياسا . 

والآخر : الاجتهاد ومايغلب في الظن. لا على وجه القياس. والاستشهاد عليه 
بالأصول . 

والثالث: الاستدلال على الحكم بالأصول من جهة القياس والاجتهاد اللذين 
ذكرنا. 

فأما الوجه الأول: : فنحواحتجاج أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين خالفه 
الصحابة في قتال ما نعي الزکاۃء فقال: (لأقاتلن(“ من فرق بين الصلاة والزکاۃ . فقالوا: 
قال النبي ی (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا له إلا الله ء فإذا قالوها عصموا منى 
دماءهم > وأموالهم ء إلا بحقها» فقال آبوبکر. .هذا من حقھا) . فتبينوا صحة 007 
ورجعوا (إلى قوله) . © 


(۱) فيح «يحمل». 

(۲) فی ح «أحدهماء. 

(۳) في ه «علية» . 

. في ح «نشبهه»‎ )٤( 

(5) نی ه «لاقتلن» . 

)٦(‏ سقطت هذه الزيادة من ح 


۱۷ 


7۳ رھ | 
سرا 01 - 1 
7 رسلطاد 


ومثله احتجاج عمررضي الله عنه على الزبیروبلالء ونفر معھماء حین سألوه قسمة 
السواد وراجعوه فيه مرة بعد آخری فقال : (قال الله تعالی : ما آفاء الله على رسوله من 
آهل آلقری4 إلى قوله تعالی #كيلا يكوت دوله بين الاغنیاء منکم 6 وقوله تعالی «والذين 
جاژوا من بعدهم 4© فلو قسمت السواد بينكم كانت دولة بين الأغنياء منكم وبقي آخر 
الناس لا شيء شم فعرفوا صحة استدلاله. ورجعوا إلى قوله لظهور دلالته . 


يتبين لكم الخيط (الأبیض )من الخيط الأسود من الفجرثم أتهوا الصيام إلى اللیل ٢(4‏ 
على أن الجنابة لا تمع الصوم. لان في الآية إباحة للجماع إلى آخر الليل» ومعلوم أن من 
جامع في اخر الليل فصادف فراغه من الجاع طلوع الفجر, أنه يصبح جنباء وقد حكم الله 
تعالی بصحة صيامه» بقوله تعالى : «ثم آتوا الصیام إلى اللیل 4ء فكانت هذه دلالة في 
أن الحنابة لا تنفي صحة الصوم . 


ونحوه : استدلال ابن عباس رضي الله عنه (على أن ا حمل قد يكون ستة أشهر 
بقوله تعالى : وله وفصاله ثلاثون شهرا ثم قال وفصاله في عامین() فجعل الحمل ستة 
ونحوه ۳ قول معاذ لعمر - رضي الله عنه ‏ حين أراد أن يرجم حبلی : إن یکن لك ۱ 


عليها سبيل. فلا سبيل لك على ماني بطنهاء”" ول يكن عمر- رضي الله عنه ‏ من يشكل 
عليه وجه ذلك» وقد كان عمر أعلم من معاذ ولكنه لم يعلم من حملها ماعلم معاذ. 





(۱) سورة الحشر: آية ۷ 

(4۲سورة الحشر: آية ۱۰ 

۳)/مابین القوسین ساقط من ح سهوا- ‏ 

1 ۱۸۷ سورة البقرة : ية‎ )٤( 

۱۵ سورة الأحقاف : آية‎ )٥( 

)٦(‏ ۸ ترد هذه الزيادة في ح» والاية ۱6 من سورة لقمان 

(۷) الاثر آخرجه البيهقي ۷/ ۰41۳ وعبدالر زاق في الصنف ۳۵/۷ 


كما 


۳ نابج“ | 
سرا 01 م 1 
E 7‏ 


فان قیل() : إنما أراد أن یرچمھا لأجل الحمل. . . 

فیل له : ليس كذلك عندنا ن ان یو اما لا ااه سا اقترا 
فعلمنا أن ماکان ثابتا من غير جهة احمل. 

فان قیل : فما" معنی قوله ولا معاذ فلك عمر. 

قيل له : عنى لولا إخباره إياه آنها حبلى لرجمھاء فيتلف ولدھاء Re E‏ 
على يده قتل رجل خطأ: فقد هلکت» وهو لم يأثم. ولكنه يقوله استعظاما لمثل هذا. 

ونحوه قوله تعالى «وورثه أبواه فلأمه الثلث» ° فعلم أن الثلثين للأب (ونحوقوله 
تعالی )۲ «ولا يحل ههن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن » . ”2 فدل حين وعظها في ترك 
الكتهان على أن القول قوٰا”' في انقضاء عدتہاء وفي طهرها وحيضهاء ولولا أن قوها مقبول 
في ذلك لما وعظها بالکتمان . 

(ونحو قوله تعالی) : 29 #ولیملل( الذي عليه الحق وليتق الله ربه» ولا يبخس منه 
شيئا) » ل ما وعظه فی البخس دل على أن قوله مقبول فی| قال . ومنه قوله تعالى : ذا 
تداینتم بدين إلى أجل مسمی فاکتبوه) إلى قوله تعالی : «إفإن أمن بعضکم بعضا فليؤد 
الذي أئ: ثتمن أمانته 6 ۱ ۳ فدل على (آن)'' أمره بالاشهاد على المداينة : استيثاق لما 
يخشى من الجحود في العاقبة» فلم يجب من أجله أن بختلف بیع الأعیان وعقوو(۱۲) 
المداينات . 








(۱) فيح «قال». 0 1 ہت 
(۲) فيح ما 1 
(۳) سورة النساء: اية ١١‏ 

)٤(‏ عبارة ه «ونحوه قوله» 

۲۲۸ سورة البقرة: آیة‎ )٥( 

. فيح زيادة دي وهي مقحمة‎ )٦( 

(۷) عبارة ه «ونحوه قوله» . 

(۸) في ه «فلیملل» وهو خطأ. 

(۹) سورة البقرة : اية ۲۸۲ 

۲۸۳ سورة البقرة : آية ۲۸۲ ۔‎ )٠١( 

)۱١(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح 

(۱۲) في ح «عقد . 


۱۹ 


Ky 
۳۱7 91 سرا‎ 
و و اد‎ 


ونظائر ذلك كثيرة : ومنها ماهو أغمض وألطف مما ذكرناء وهويفضي مع ذلك إلى 
العلم بالطلوب لما كان من هذا القبيل من الدلائلء فإنا قد كلفنا فيه إصابة المطلوب . 

وأما قسم الاجتهاد الذي ذكرنا أنه ينقسم إلى قياس» وإلى غالب الظن ٠‏ وإلى 
الاستدلال (بالأصول)'» فإنا م نکلف فيه إصابة الطلوب. وا حکم الذي تعبدنا" به هو 
ما یغلب في الظن عند الاجتهاد. ا عند المجتهد (أنه)(" آشبه الأصول با حادثق 
فيحكم لها بحكمه. 

ويدل على أن أحكام ا حوادث على 7 القسمين اللذين ذكرنا: أنا وجدنا 
الصحابة اختلفت في أحكام الحوادث على ضربين» فسوغوا الخلاف والتنازع في أحدهماء 
وهي مسائل الفتياء وأنكروه فی الاخس وخرجوا منه*) إلى التلاعن ‏ والبراءة؛ ونصب 
الخرب» والقتالء لأن دليل الحكم كان قائ) قد كلفوا فيه إصابة الحقیقةء فكان عندهم أن 
الذاهب عنه ضال اڈ ثم تارك لحكم الله تعالی . وما كان طريقه الاجتهاد وغلبة الظن لم خرجوا 
فيه إلى هذه الم قل على ہم کباب لب 0200 
دليل قائم 





(۱) مم ترد هذه الزيادة فيح. 
2( في ح «تعقدنا» وهو سهو. 
(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)٤(‏ في ح «عنه» . 


تست + 


ر ¥ 
سن ڑا 


الباب الثانی والشانون 
ف 
ذکر الدلالة علی اثبات و والقياس ٤‏ 
وفيه فصل : في) احتج ۱ مبطلو القیاس 


می 
| 00 
۱ س بير ۴ 
مر اد 


157 


سے" 


م١‎ 


زاس لیالد“ 


اک ا 
ذكر الدلالة على إثبات الإجتهاد 
والقياس في أحكام الحوادث 


قال أبوبكر رحمه الله : نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه بالكلام على خالفینا في القياس 
والاجتهاد في أحكام الحوادث . ثم نعقبه ببيان وجوه القياس الشرعي . ثم نذكر أقاويل 
المختلفين في حكم المجتهدين» ومذاهب أصحابنا فيه . 

قال أبوبكر: لا خلاف بين الصدر الأول والتابعين وأتباعهم في إجازة الاجتهاد 
والقياس على النظائر في أحكام الحوادث. وما نعلم أحدا نفاه وحظره من أهل هذه الأعصار 
التقدمة . 

إلى أن نشأ قوم ذوجهل بالفقه واصوله. لا معرفة لهم بطريقه السلف.. ولا توقي 
للاقدام على الجهالة واتباع الأهواء البشعة, التي خالفوا فيها الصحابة "ومن بعدهم من 
أخلافهم .9 فكان أول من نفى القياس والاجتهاد في أحكام الحوادث إبراهيم 
(النظام) . ٩‏ 

وطعن على الصحابة من أجل قوم بالقياس إلى مالا يليق بهم » وإلى ضد 
ماوصفهم الله تعالى بەء وأثنى به علیهم بتهويره وقلة علمه بهذا الشأن» ثم تبعه على هذا 
القول نفر من متكلمي البخدادیین, إلا أنهم لم يطعنوا على السلف کطعنه ول يعيبوهم 
لکنهم ارتكبوا من الکابرق وجحد*؟ الضرورة أمرا شنيعاء 7 فرارا من الطعن على السلف 


(١)فيح‏ «أصحابهم» . 

(۲) اتفق الاصولیون'علی حجية القياس في الأمور الدتیویةء وعلى حجية القياس الصادر من النبي 5 
وحل ا خلاف بینہم في القياس الشرعي» فاجازه ابحمهور وخالفهم آخرون على تفصيل واختلاف 

انظر: إرشاد الفحول ۱۹۹ والإبهاج ٦/۳‏ والأحكام للآمدي ۲٢/٤‏ والتبصرة 474 وأصول 

السرخسي ۱۱۹/۲ والمسودة ۳٣۷‏ 

(۳) لم ترد هذه الزيادة في ح . 

)٤(‏ في ح «حجة» وهو سهو. 

() في ه وبشعاء . 


۳ 


ر ¥ 
سے چا م 
و و اد 


في قوم بالاجتهاد والقياس» وذلك!''' أنهم زعموا: أن قول الصحابة في ا حوادث كان على 
وجے التوسط والصلح بین اخصوم وعلى جهة بون السائل. لا على وجه قطع رج 
وإبرام القول» فکان عندهم : أنهم قد حسّنوا مذهبهم بمثل هذه الجهالةء وتخلصوا من 
الشناعة التي لحقت النظام» بتخطیئة السلف . 


ثم تبعهم رجل من الحشومتجاهل لم يدرماقال هو ولا ما قال ھؤلاءء وأخذ طرفا 
من کلام النظام » وطرفا من کلام بعض متكلمي (بغداد من) نفاة القياس» فاحتج به في 
نفي القياس والاجتھاد مع جهله با تكلم به الفريقان, من مثبتي القياس ومبطلية» وقد ٠‏ 
كان (مع ذلك) (*)ينفي حجج العقول. ويزعم أن العقل لاحظ له في إدراك * شيء من علوم 
الدين» فأنزل نفسه منزله البهيمة» بل ه وأضل منہاء كما قال الله تعالى إن هم إلا 
كالأنعام بل هم أضل » . 7 ونحن نذكر ما احتج به أهل الحق في إثبات القياس والاجتهاد 
من الكتاب والسنة واتفاق الأمة. ثم نعقبه ببيان وجوه القياس وفروعهاء ومایتعلق بها إن 
شاء الله تعالى . 


فما احتجوا به في إساحة الاجتهاد في الأحكام من کتاب الله تعالى : «والوالدات 
يرضعن أولادهن حولین كاملين لمن أراد أن یتم الرضاعق وعلى المولود له رزقهن وکسوتہن 
بالمعروف 4“ إلى قوله تعالى : «فإن أرادا فصالا عن تراض منها وتشاور فلا جناح 
عليها#”" فدلت هذه الآية على جواز الاجتهاد من وجهين: أحدهما: قوله تعالی : 
#وعلی المولود له زرقهن وکسوتہن بالمعروف» والمعروف إنما يوصل إليه بغالب (الظن) © 


)١(‏ في ح «كذلك». 

)فيح «بور» ولعل مراده من «البون» الاختلاف الکببر فی المسائل. والبون : البعد. وعلى اختيار لفظ 
«البور» يكون الراد بور المسائل. أي : فساد المسائل وبطلانہا۔ 

(۳) ۸ ترد هذه الزيادة في ح. 

)٤(‏ ۸ ترد هذه الزيادة فيح. 

٤٤ سورة الفرقان : آیة‎ )٥( 

۲۳۳ سورة البقرة : آية‎ )٦( 

(۷) سورة البقرة : آیة ۲۳۳ 

(۸) م ترد هذه الزيادة في ه. 


٤ 


ر ¥ 
سن ڑا 
مر اد 


ك الآخر: قوله تعالى : فان أرادا فصالا عن تراض منہما وتشاور فلا جناح 
عليهما» . 

ولیس لا ر يقع التراضي عليه حد معلوم”2 على حسب مايغلب في الظنء > لأنه علقه 
بالشاورقت والشاورة لا تقع فی شيء فيه توقیف أو اتفاق» آودلیل قائم وإنا هو استخراج 
رأي علی غالب الظن . ۱ 
۱ ومن ذلك قوله . تعالى : #ومتعوهن على الموسع قدرہ وعلى المقتر قدرہ متاعاً 
بالعروف ۳6 وقال تعالی : ٠‏ «وللمطلقات متاع بالعروف 4( ۴ وق موضع آخر: 
إفمتعوهن وسرحوهن ۴۱4 ولا سبیل إلى الوقوف على مقدار هذه ا متعة الا من طریق 
الاجتهاد وغالب الظن. (لاختلاف أحوال الناس فی الیسار والاعسار. من ذلك قوله 
تعالی : #وحيث ماکنتم فولوا وجوهکم شطره6»() ومن غاب عن الكعبة لا يصل إلى 
التوجه إليها إلا من طریق الاجتهاد. وغالب الظن) وفنه قوله تعالی : فان خفتم أن لا 
یقی| حدود الله فلا جناح علیه| فيا افتدت به وهذا ا وف إنما هوعلی غالب مایستولي 
علی قلوینل(؟ من وقوله تعالى «ويسألونك عن الیتامی قل اصلاح هم خیں وان 
تخالطوهم فاخوانکم 4 وإصلاح مال اليتيم انم يكون بتحري الاحتیاط في نییزه! © 
وحفظه وإحرازه» وذلك إنا یکون بغالب الظن . 


(۱) في ه زيادة دی . 

(۲) سورة البقرة : ایة ۲٣٢‏ 
(۳) سورة البقرة: ایة ۲6۱ 
(4) في النسختين «ومتعوهن» وهو خطأ. 
(6) سورة الأحزاب : آية 44 
(د) سورة البقرة آية ١٤٤‏ 

(۷) مابين القوسین سافط من ح . 
(۸) سورة البقرة : اية ۲۲۹ 

. فی ح «تولینا»‎ )٩( 

(۱۰) سورة البقرة ایة ۲۲۰ 
(۱۱) یح «قیزه» . 


بت 9 


ر ¥ 
سے جز | ۱ 
مر اد 


ومنه قوله تعالى : #فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل 

على اللہ ٭.”'' وقد كان النبي ی يشاور أصحابه» فيما لم یوح''' إليه (منه)0© بشيء. ثم 
يختار من آرائھم ماکان عنده أنه أقرب إلى الصواب في أمر الحروب» ومکائد العدو. 

فإن قال قائل : نا آمره بمشاورتہم تطييباً لأنفسهم ء ولينفي ٩‏ عنه الفظاظة التي أمر الله 
تعالى باجتنابها وم یکن يرجع إلى آرائهم » ونیا كان يعمل على ما ينزل به الوحي . 

قيل له : غير جائز أن يكون أمره بمشاورتهم من غیررجوع إلى آرائهم - باعتبار الصواب 
منها ‏ باجتهاده ورأيه, لأنهم إذا علموا أنہم يشاورون ثم لا بلتفت إلى رأءهم. زاد ذلك في 
وحشتهم وانخزالهم وهومع ذلك يجري مجری العبث. وما لا فائدة فيه وهذه منزلة يرتفع 
النبي - و - عنها. اذ هوبامزء والاستخفاف آشبه منه بها يوجب تطییب النفوس . 


طریق معرفته الوحي. فعلمنا أنه إنم| آمر بمشاورتهم لیظهروا آراءھمء وما یژدیہم إليه 
اجتهادهم  »‏ فيجتهد معھم وختار الصواب عنده منہا. 


ویدل على ذلك : أن ال حباب بن النذر قال للنبی - کل - لا نزل منزلا يريد الشرکین في 

وقعة بدر: (أرأيت یارسول الله ء هذا المنزل الذي نزلته؟ أبأمر الله هوفتسلم لأمر اللہ . آم 

بالرأي والکیدة؟ قال النبي - بل -: «هوبالراي» فقال : أرى ان تبادر إلی ا ماءء فتنزل عليه 
قبل أن يسبق المشركون إليه فقبل ذلك . 

وكذلك يوم الأاحزاب. لما عزم النبي - قل ‏ على أن يعطي عیینة بن حصن وقوما 

معه نصف ثار المدينة, على أن لا یعاونوا قريشا علیه قالت الأنصار: أرأي رأيته 

يارسول الله أم وحي؟ فقال «بل رأي . رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحد» فرأيت أن 


(۱) سورة آل عمران : آية ۱٥۹‏ 

(۲) فی ح «يلوح» وهو سهو. 

(۳) لم ترد هذه الزيادة نی ح. 

. » لينتفي‎ ١ في ه‎ )٤( 

(ه) في ح « اجتهاده» . 

)٦(‏ هو عيينة بن حصن. بن حذیفةء من المؤلفة قلومم. ارتد أيام الردة ثم عاد للاسلام. 
انظر: الاستیعاب ۳/ ۱۲44 


۲٣ 


ر ¥ 
سے جز | ۱ 
و و اد 


أدفعهم عنكم إلى يوم ما» فقالت الأنصار: والله ما کانسوا يطمعون فيهاء ونحن علی 
الشركء إلاقرى أوشرى. فكيف نعطيهم الان وقد أعزنا الله بالاسلام ! لا نعطيهم إلا 
بالسیف, فلم يعطهم شيئا. . ۱ ۱ 

هذا يدل على أنهم قد كانوا عهدوا إلى النبي 4 يشاورهم في أمورلم ينزل عليه فيها 
وحي . ثم يجتهد معهم. فيختار منها ما يراه صوابا . لولا ذلك لا قالوا له : أرأي هوام وحي؟ 
ثم قال لهم النبي ي (بل هورأي) ويبين وجه اجتهاده وغالب ظنه فيه؛ وروي عن علي 
كرم الله وجهه أنه قد قال: قلت: يارسول الله » إنك توجهني في الامر۱) فأكون فيه 
کالسکة''' الحیاة. ام الشاهد یری ما لا یری" الغاشب؟ فقال: «الشاهد یری ما لا يراه 
الغاثب» فهذا أيضايدل على ماذكرناه لانه لوكان كل ما يأمربه من جهة الوحي» U‏ 
اختلف فيه حكم الشاهد» إذ كان الله تعالى شاهدا في كل حال. عالما بالعواقب . فدل 
على أن ما أمربه کان يكله إلى الاجتهاد ورأيه . 

ومنه قوله تعالی : « فانکحوا ما طاب لكم من النساء» إلى قوله تعالى : «فإن خفتم 
أن لا تعدلوا فواحدة»() وهذا ا خوف انیا هوفي غالب الظن. لأن الانسان لا حبط عمله بها 
يؤثره في مستقبل أوقاته . ۱ 

ومنه قوله تعالى : « وابتلوا الينامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا 
فادفعوا اليهم أمواهم»“ والابتلاء وإیناس الر شد إنما يكونان بالاجتهاد. وغالب الظن على 
حسب ما يظهر من حزم اليتيم وحفظه لأمواله . 

وقال عزوجل : « واللذان يأتيانها منکم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنبا»() وكان 





(١)فيح‏ «أمر . 

(۲) فی هامش النسخة ه تعليق هذا نصه «قوله: السكة المحماۃ؛ أي: أنفذ الأمر أو اتامل وجه 
الصواب». 

(۳) فيح «یراه» . 

)٤(‏ ا حدیث آخرجه أحمد ۱/ ۸۳ بلفظ قريب من هذا. راجع الأحاديث الصحيحة للشیخ الألباني رقم 
۱۹۰ 

۳ سورة النساء : آية‎ )٥( 

٩ سورة اللساء : آية‎ )٦( 

(۷) سورة النساء : آية ٠١‏ 


نس ۷ 


"رم اجن |, 


ذلك حد الزانيين» و یکن للآذى حد معلوم يصار إليهء > وإنها كان على حسب ما یغلب في 
الظن أنه أذى . 


وقال تعالى : « واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع 
واضربوهن») وهذا الوعيد نیا هو بحسب ما يؤدي إليه الاجتهاد 


وكذلك امجران والضرب . 

وقال تعالی : وان امراة خافت من بعلها نشوزا آواعراضا فلا جناح علیهیا أن 
یصلحا بینب| صلحا4) وهذا الخوف على حسب ما یغلب على الظن» وکذلك الصلح 
علی حسب مایریانه صلاحا في غالب رأیہماء وکذلك قوله تعالی : «أو اصلاح بین 
النا س معناه مايراه صلا حا لهم في اجتهاد رأيه» وا یقاب في طن أنه ادهی الى 
الألفة واجتماع الكلمة. وأنفى للتنافر وتفرق الكلمة. 1 


الكعبة» . ٩‏ 2 العدلین بالثل ا اي 


وكذلك قوله تعالى : فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی 
علیکم 4 . ۲ وقال تعالی : «وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن ع السبيل 4 وإنهايوتون ما 
یغلب في الظن أنه مقدار الکفایة وسد ال وقال تعالی : «والذين إذا آنفقوا لم یسرفوا و 
يقتروا وكان بین ذلك قواما»  .‏ والعدل الذي بين لا یوصل إليه الا من طریق 


(۱) سورة النساء : آية ۳6 
(۲) سورة النساء : آية ۱۲۸ 
(۳) سورة النساء : اية 6 ۱۱ 
)٤(‏ فيح «دعی» . 

٩ ۵ سورة الائدة : اية‎ )٥( 
۹٤ سورة الائدة : آية‎ )٦( 
٠١ سورة الاسراء: آية‎ )۷( 
٦۷ سورة الفرقان : آية‎ )۸( 


-۸۔ 


ر ¥ 
سن ی | ۱ 
راد 


الاجتهاد. وقال تعالى : فلوعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات وت في 
الأرض کما استخلف الذین من قبلهم ي الآية . 

وأجمعت الأمة ‏ غير الرافضة أن هذا الاستخلاف إنما یکون في كل وقت باجتهاد 
السلمین وآرائهم. فیمن يرونه موضعا للخلافة لفضلهء وأنه أصلح للامة من غبره» وقال 
تعالی : «فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالل والیوم 
الآخر» .29 وظاهره يقتضي أن التنازع واقع في غير المنصوص عليهء .إذ كانت العادة أن 
التنازع والاختلاف بين المسلمين لا يقعان في المذكور بعينه . فإنه آمر برد المتنازع فيه إلى 
کتاب الله تعالی وإلى رسوله كل فی حياته. وسنته بعد وفاته . 

والرد إلى الکتاب والسنة إن هوباستخراج حکمه منیا بالاجتهاد والنظر. 

فان قیل : ما آنکرت أن یکون معنی قوله تعالی : « فردوه إلى الله والرسول )0 الرد 
إلى نص الکتاب ونص السنةء لا من جهة القیاس والراي . 


" قيل له : هذا غلط من وجوه . 
آحدها ان اه را تابن ان يما نص عليه > لا جوز 


والشانی : انك تجصل تقدير الآية غلی الوضع : أن اتبعوا الکتاب والسنةء وهذا 
واجب في حال التنازع وغيرها ۔ فنتخل”*) الآية من فائدة ذكر التنازع . 

والثالث : أنك خصصت الأمر بالرد فيا قد نص عليه » دون مالم ينص عليه وعموم 
اللفظ يقتضي وجود الرد فی الحالين» سواء كان الحكم المتنازع” ۴ فيه منصوصا عليه أو 0 
غير منصوص عليه > فلا جائز لأحد تخصيصه والاقتصار به على حال وجود النص دون 





)١(‏ لم ترد هذه الزيادة في ه. والآية: 6ه من سورة النور. 
(۲) سورة النساء: آیة وه 

(۳) في ه: دوإلی الرسول». وهو خطأ. 

. فی ه «فيختل» وف ح «فيخل»‎ )٤( 

. في ح «المنازع»‎ )٥( 

رت لح ی۔ 


زر — 


ارف ۳۱ 
سے ڑا 
و 


غيره. فثبت أنها قد اقتضت وجوب!'' الرد عند التنازع إلى الكتاب والسنةء واتباع موجبها 
نصا ودلیلا . 

ویدل عليه قوله آیضا: «ولوردوه إلى الرسول والی أولي الأمرمنہم لعلمه الذین 
يستنبطونه منہم ٥ء‏ فأمر باستنباط ما آشکل عليه حکمه . 

وقد قیل : إن «أولي الأمر» انبم آمراء السراياء وقیل : إنہم أولو العلم ء ولا حالة أن 
أولي العلم مرادون بذلك لأن آمراء السرایا إن لم یکونوا ذوي علم بالاستنباط کانوا بمنزلة 
ای ۱ 

فان قيل : إنما هذا في أمر الخوف والأمن» لأنه تعالى قال: «وإذا جاءهم أمرمن 
الأمن أو الخوف أذاعوابه ولوردوه إلى الرسول» . © 

قيل له : إنه وان کان کذلك. فدلالته قائمة على ما ذکرناء لأن أمر الخوف والأمن 
ومكائدا لعدو وتدبير الحرب» وما جرى مجرى ذلك. من أمور الدين . فإذا جاز الاستنباط 
فيه لعدم وجود النص. جاز فی سائر أحكام الحوادث التي لا نص فيها. فإن قیل : قال 
سای : إلعلمه الذين يستنبطونه منهم) والقياس الشرعي لا يفضي إلى العلمء فعلمنا 

أنه لم يرد به . 

قيل له: هذا غلط ۶“ لأن من يقول: إن كل مجتهد مصیب. یقول : قد علمت أن 
ما داي إليه قياسي(“ فهو حكم لله تعالى (علي), 7 وأما من قال: إن الحق في واحد. فإنه 
يقول: هذا علم الظاهرء "“ كخبر الواحد. وكالشهادة» وكقوله تعالى : «فإن علمتموهن 
مؤمنات 2.86 ويدل عليه أيضا: قوله تعالی : ونر“ عليكم الكتاب تبيانا لكل 


(۱) في ح «جواز وجود الرد» . 
(۲) سورة النساء : آية ۸۳ 
(۳) سورة النساء: اية ۸۳ 
)٤(‏ في ح «لا من نقول». 
)٥(‏ في ح «قیاس» . 

. ترد هذه الزيادة فيح‎ ۸ )٦( 
. في ح «والظاهر»‎ )۷( 

(۸) سورة المتحنة : اية ۱۰ 
)٩(‏ في ح «وأنزلناه وهو خطا. 


ر E‏ 
سے چا م 
و و اد 


شي ۶( وقوله تعالی : «اليوم أكملت لکم دينكم 4”" وقال تعالی : «مافرطنا نی الکتاب 
من شيء# .2 فإذ لم نجد فيه كل حكم منصوصاء علمنا أن بعضه مدلول عليه» ومودع في 
النص» نصل إليه باجتهاد الرأي في استخراجه . 

ويدل عليه قوله تعالی : «لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون 4“ قد حوت 
هذه الآية ثلاثة معان : 

أحدها : مانزل الله تعالى مسطورا. 

والآخر : بیان الرسول كله لما يحتاج منه إلى البیان . 

والثالث: التفكر فیم| لیس بمنصوص عليه وحمله على المنصوص . 

قال أبوبكر : واحتج إبراهيم بن غُليّة“ لإثبات القياس بقوله تعالى : «إفاعتبروايا 


أؤلي الأبصار» 1 0( 
قال أبوبكر: وقد حكي عن ثعلب”" أن رد حكم ا حادثة إلى نظيرها من الأصول 
یسمی اعتبارا . 


قال أبوبكر: ویدل على صحة هذا العنی : ابتداء الآية التي فیها ذکرا لاعتبار لأنه 
تعالى قال: «وظنوا أنهم مانعتهم حصونہم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في 
قلویهم الرعب يخربون بیوتہم بأيديهم وأيدي المؤمنين» . (۲ فأخبرعن ظنهم الکاذب , أن 


(۱) سورة النحل: آية ۸۹ 

(۲) سورة الائدة : آیة ۳ 

(۳) سورة الأنعام: ایة ۳۸ 

۱ ٤٤ سورة النحل : آية‎ )٤( 

)٥( ٠‏ هوإبراهيم. بن إسماعیل, بن غُلَیّةَء من يقول بخلق القران» ومذاهبه وأقواله متروكة عند أهل 
السنة . له مصنفات في الفقه» وله مناقشات مع الإمام مالك ومناظرات مع الشافعي, توفي في بغداد, 
سنة ماني عشرة ومائتین . 

انظر : تاریخ بغداد وميزان الاعتدال 7٠١ /١‏ ولسان الميزان ۳۶/۱ وراجع الأعلام ۲۰/۱ 

٢ سورة الحشر: ایة‎ )٦( 

(۷) هوأبو العباس أحمد بن یجیی, بن زيد الشيباني. إمام الكوفيين في النحوواللغة . انظر: البداية 
والنہایة ۰۹۸/۱۱ وشذرات الذهب ۲۰۷/۲ ۱ 

(۸) سورة ا حشر: آية ۲ ۱ 


۳۱ 


ر ¥ 
سے چا م 
و و اد 


حصونبم مانعتهم من اله تعالی» > ثم آخبرعم() استحقنوه من الخزي والعذاب والذل 
والخذلان بقوله تعالی : «فأتاهم اللہ من حیث ۸ يحتسبوا» ثم قال تعالی : «فاعتبروا یا 
أؤلي الأبصار» والعنی - والله أعلم ‏ أن احکموا لمن فعل مشل فعلهم باستحقاق العقوبة 
والنکال من الله تعالی » لثلا یقدموا على مثل ما آقدموا") عليهء فیستحقوا مثل ما استحقوا 
ل قاو ان و سر للحي بحکم نظيره الشارك له في معناہء الذي تعلق به 
استحقاق حكمه. 


فان قیل : الاعتبار: هو التفكر والتدبر. 

قيل له : هو كذلك» إلا أنه تفكر في رد الشيء ا اللي تا 

الا تری أنك تقول: قد اعتبرت هذا الثوب بهذا الثوب» إذا قومتہ''' بمثل قيمته . 
فكان المعنى : أنك رددته إلیەء وحكمت له بمثل حکمه. إذ كان مثله ونظيره . 


القاساني وابن سریج") قد صنفا في القياس نحو ألف ورقة» هذا في نفيه» وهذا في 
(ثباته. اعتمد القاساني فيه على قوله تعالی : «أوم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى 


(۱) في النسختين «ما». 
)۲( ح «قدموا) . 
(۳) فيح (قومه » . 
)٤(‏ هو أبوعبدالله محمد بن زید بن علي الواسطي. متکلم مشهور. له کتاب الامامت وإعجاز القرآن, 
توفي سنة سبع » وقیل : ست وثلاثاثة . 
انظر : شذرات الذھب ۲ والبدایة والنہایة ۱۱/ ۱۸۳ وطبقات المعتزلة ۱۱۷ والفهرست 
۲ وراجع الأعلام ۳٦٣۷ /٦‏ 
)٥(‏ هو أبوبكر محمد بن إسحق القاساني ‏ بالسين الهملة ۔کان من تلاميذ داود الظاهري» ء ثم خالفه 
وألف كتابا في الرد عليه في إبطال القیاس. وله كتاب في إثبات القياس . 
انظر: طبقات الثسيرازي ١19‏ وقد ورد فی النسختين «القاشاني» وهو خطأ ‏ ضبطه ابن حجر في 
تبصير المنتبه ۱۱۷/۳ وا حوینی في البرهان ٣ء‏ وغيرهم . 
3( هو أحمد بن عمر بن سریج البغدادي. إمام الشافعية. تخرج عليه أئمة أعلام» وکان یلقب بالباز 
الأشهب» وكان صاحب سنة واتباعء توفي سنة ست وثلاثمائة . 
انظر: تاريخ بغداد /٤‏ ۰۲۸۷ ووفيات الأعيان 144/١‏ 


دكا" 


ر ¥ 
حلت جز | ۱ 
راد 


علیهم 6 (۲ واعتمد ابن سريج في إثباته (على قوله تعالی)''' «فاعتبروا ياأولي 
الأبصار» . 


وما يدل على ذلك من جهة السنة: أن النبي كك شاور الصحابة في أسرى بدر في 
قتلھم”' أوفدائهم . فأشارعليه أبوبكر الصديق رضي الله عنه. بالفداء. وأشارعمر 
رضي الله عنه بالقتل . فقال النبي ككل : (أما أنت يا آبابکس فاشبهت إبراهيم عليه 
السلامء فإنه قال : «فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفوررحیم»(* وأما أنت یاعمر 
فإنك أشبهت نوحا عليه السلام» قال (رب لا تذرعلى الأرض من الكافرين دیاں “4 
ووافق رسول الله ی اجتهاد أبي بكر رضي الله عنه. فمنْ عليهم وأخذ الفدای وكان ذلك 
شیئا من أمر الدین . 


ولو كان هناك نص من الله تعالى في أحد ا حکمین لا شاور فيه أحداً. 
فإن قال قائل > فإن الله تعالى قد غاب اخذة ادا ق فول الى : ما كان لنبي أن 
ہہ إلى قوله تعالی : #إلولا کتاب من الله سبق گا“ قدل على أن الفداء م يكن 
جائزا 


قيل له : قد اختلف في تأويل هذه" الآية. فأبى بعضهم ماذکرت : وأجازه اخرون» 
والکلام في صحة أحد هذين القولين خروج عن مسألتناء لأنه كلام بين من قال: كل جتھد 
مصيب » والحق في جیع أقاويل المختلفين. وبين من قال: الحق في واحد» بعد تسليم جواز 


(۱) سورة العنكبوت آية ١ه‏ 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في ح. 

(۳) فيح «وا . 

۳۹ سورة إبراهيم : اية‎ )٤( 

)٥(‏ سورة نوح آية ٦‏ والحديث أخرجه ا مد ۲/ ۲۲۷ رقم ٠٦٣٣٣‏ وقال : إسناده ضعیف. ورواه الحاكم 
۳ءء وقال صحيح الإسناد ول بخرجاه. أي البخاري ومسلم. وقد وافقه على هذا الذهبي. ورواه 
الترمذي ختصراً ۳/ ۳۷و٤‏ / ۱۱ ومسلم ۸٦/١١‏ ول يذكر فيه (أما أنت يا ابا بكر . . .) وراجع تفسير 
ابن كثير ۹٤/٤‏ والتاريخ ۳/ ۲۹۷ 

٦۸ ۔‎ ٦۷ سورة الأنفال آية‎ )٦( 

(۷) في ه «ذلك» . 


۳ 


ر 0 
سے چا م 
و و اد 


الاجتهاد والاستدلال. فالخبر'» صحيح على ماذکرنا في جواز الاجتهاد. لأنه إن كان 

أبوبكر مخطئا في الفداءء فعمر مصيب في الإشارة بالقتل. ولم ختلفوا أن الله تعالى لم يعاتبه 

في المشاورة في استعمال اجتهاد الرأي فيه . 

ومنه: حديث قصة الأذانء وأن رسول الله ككل اهتم للصلاة (کیف يجمع ها 
الناس. فقيل له: یا رسول الله : انصب راية عند حضور الصلاة) ( فاذا رأوها أذن 
بعضهم بعضاء فلم يعجبه» وذكرواله شبور”” اليهود. فلم يعجبه وقال : هذا من أمر 
اليهود. وذكروا له الناقوس» فقال : هومن أمر النصارى. ثم ارف عبدالله بن زيد الأذانء 
فحاء فأخبره النبي ية فقال: لقنها بلالا) 27 فشاور النبي ية أصحابه في جهة إعلام 
الناس بالصلاة. فاجتهد قوم في الراية» وقوم في الشبوں وقوم في النافوس. وم يعنفهم 

ومن ذلك تحكيم النبي پیٹ سعد بن معساذا“' في بني قريظة ليحكم فيهم با يراه 
صلاحاء فحكم فيهم بقتل الرجال. وسبى الذریةء فقال النبي يك (حکمت بحكم الله 

تعالى من فوق سبع سموات). ۲٩‏ 

فإن قيل : نما أجاز رسول الله یر لأنه وافق حکم الله تعالى . 
قيل له : هذا غلط وسنبینه» ومع ذلك فدلالة اضر صحيحة على ماذكرناء وهو 
تحكيمه یاه بمبلغ ریه" واجتهاده. وأن يكون وافق حكم الله عزوجل أولم یوافقه. غير 

(۲) مابين القوسين ساقط من ح . 

(۳) في ح «سبور» والشبور: البوق. انظر لسان العرب ومختار الصحاح مادة: (بَوَقَ) . 

۳۳۵۳/۵ الحديث بهذا اللفظ قريب ما أخرجه أبوداود راجع عون المعبود ۲/ ۰۱7۷ وجامع الأصول‎ )4( ٠ 
والحديث في البخاري من رواية عبدالله بن عمر وفيه بدل الشہور «بوقا» وعند مسلم والنسائي‎ 
۱۹۰ «قرنا». فتح الباري ۲/ ۷۷ ومسلم برقم ۷ والنسائي ۲/۲ والترمذي برقم‎ 

)٥(‏ هو سعد بن معاذ بن النعمانء صحابي جلیل» أسلم على يده بنو عبد الأشهل. وحکمه النبي كَل في 
بني قريظة توفي سنة خمس من الهجرة. 

انظر : الاستيعاب ٩۰۲/۲‏ 

۰۷۱ ۰۲۲/۳ ا حدیث متفق علیه أخرجه البخاري في صحيحه ۵/ 44 ومسلم ۲/ 44 واحمد‎ )٦( 
. بألفاظ مختلفة‎ ۰ 

(۷) فيح «إياهم» . 

(۸) في ح «علمه» . 
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قادح في صحة ماذكرناء وإنما هو کلام من القائلین بالاختهاد بعد تسليم الأصل . 

وعلى أن ما ذکرت غلط لأنه يوجب أن يكون لوكان حکم فيهم بالجزية أن لا جيزه 
رسول الله ية ومعلوم أن النبي ية لم يشترط على اليهود أنه إن لم يوافق حكمه حكم الله 
تعالى لم يجزه . 

وإذا كان ذلك کذلك. علمنا أنه لوحكم بغيرذلك لأجاز حکمه. لأنه قد سلطه 
على ا حکم با يراه . ۱ 

فان قيل: يجوزأن يكون نا حكم سعداء لأنه علم أن حكمه سيوافق حكم الله 
تعالی ء ولذلك أباح له الاجتهاد. 

قيل له: فكذلك يقول القائلون :أن كل هن ميب اق اف الحوادث, أن الله 
عز وجل إنما أباح لهم الاجتهاد لأنه علم أنهم سيوافقون حكم الله تعالى فيه . 

ومن ذلك أيضا: أن النبي ب ما آمر بکتب الكتاب یوم ا حدیبیةء بينه وبين سُھیل 
. ابن عمرو”"» وكان الكاتب على بن أبي طالب رضي الله عنه. كتب (ھذامااصطلحعليه 
محمد رسول الله » وسهيل بن عمرو» فقال سهيل : لوعلمنا أنك رسول الله ماكذبناك ولكن 
اکتب : هذا مااصطلح عليه محمد بن عبدالله» فقال: النبي كل لعلي امح رسول اللہ 
واكتب محمد بن عبدالله . فقال عل : ما كنت لأمحهاء فمحاها رسول الله يِ)(" ول ینکر 
على عل رضي الله عنه اجتهاده في ترك حوھاء لأنه م يقصد به خالفة رسول الله پل وإنا 
قصد تعظيم رسول الله ككل وتبجيل ذلك الاسم ورأى أن لا يمحوه هو ليمحوه غيره 
فكان" ذلك طاعة منه لله تعالی » ولوكان النبى ب قال له : (قد* فرض الله عليك 
محوها لمحاها بيده . ۱ 

ومن ذلك أن أبا بصير”' لا هرب من المشركين بعد الصلح إلى رسول الله كل . 
)١(‏ هو سهيل بن عمرو بن عبد شمس العامري» كان يقال له خطيب قریش. توفي بالمدينة سنة 8/١ه.‏ 

انظر: تہذیب التهذيب 4/ ۲۹4 والأعلام ۰۲۱۲/۳ والاصابة ۹۳/۲ 
(۲) الحديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه ۱٩۱ /٥‏ ومسلم بشرح النووي ۰۱۳0/۱۲ وأحمد 

۶ والفتح الرباني ۱۰/۲۱ 

(۳) في ح «فقال» . 
)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)٥(‏ هو عتبة بن أسيد بن جارية. أبوبصير الثقفي» مشهور بكنيته . 

انظر: الإصابة ۲/ 40۲ وأسد الغابة ١49 /٤‏ 


تس ۳۵ 
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بعثت قریش رجلين إلى رسول الله ية . وسألوه رده عليهم على ما أوجبه الشرط الذي 
شرطه شم" في كتاب الصلح ء فرده النبي ية فلم| خرجوا من المدينة قتل أبو بصير أحدهما 
وهرب الآخرراجعا إلى النبي يك . ۲0 وأخبرہ بها فعل أبوبصير. وق آبوبصیربسیف؟ 
البحر ولحق به من كان بمكة من المسلمين. فجعلوا يغيرون على أموال المشركين . 

وكان فعل أبي بصيرذلك» ومن صارمعه. اجتھاداء وم ینکر( النبي كك ؛ وكان 
الذي كتب إلى من كان بمكة من المسلمين أن یلحقوا بأبي بصیر: عمربن الخطاب. بغير 
أمر النبي بء فلم ینکر النبي ية على عمرذلك, ول ینکر على أبي بصیرقتله الرجل» 
ولا لحاقه بسيف البحر ولا على أحد من (لحق به) . © 

ومن ذلك (أن جعفر بن أبي طالب» وزيد بن حارثةء وعبدالله بن رواحة ©9‏ رحة 
الله عليهم لما قتلوا بمؤتة » وكانوا أمراء رسول الله کی وبقی القوم بلا آمبر اجتمعوا على 
خالد بن الولید") فولوه أمرھمء فانحاز بہمء فصوب النبي ية (ذلك) من فعلهم)”") 
وكان فعلهم ذلك باجتھاد من آرائهم لا بتوقيف من النبي كل . 

ومنه ما أجمع المسلمون عليه من أن النبي لال جعل إليهم أن يقيموا بعد وفاته 


(۱) فيح «من). 
(۲) في ح «الدینة» . 
(۳) سیف البحر موضع ساحلي قرب الدينة . 
وانظر تام القصة في سيرة ابن هشام ۳۲6/۲ 
)٤(‏ فی ح «ینکره» . 
)٥(‏ في ح «قه» . 
)٦(‏ هو عبدالله بن رواح بن ثعلبةء آبوحمد الأنصاري. صحابي. من الامراء والشعراء شهد العقبة 
وأحداً. والخندق والخديبية توفي سنة ۸ھ 
انظر تہذیب التهذيب-0/ 2517 والاعلام /٤‏ ۲۱۷ 
(۷) هو خالد بن الوليد بن المغيرة الخزومي. آبوسلییان. قائد محنك. قاد جيوش المسلمين. شهد فتح 
مكة مع النبي كك . 
انظر: الإصابة ۰4۱۳/۱ والاعلام ۳6۱/۲ 
(۸) لم ترد هذه الزيادة في ه. 
(۹) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ۱۸۲/۰ وأحمد ٠١4/١‏ 


۳٣ 
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لأنفسهم ماما في كل عصر۔ إذا خلوا من إمام ‏ على أغلب رأیہم في الأفضل والأصلح . 

وكذلك الامام يولي أمراء السرايا والقضاة وجباة الصدقات.) كل ذلك بالرأي 
والاجتهاد . 

ونظير ذلك من الأخبار الوجبة لجواز الاجتهاد في أمور الدین لا توقيف فيها ولا إجماع 
أكثر من أن یحصی . وفیا ذكرنا كفاية لمن وفق لرشده. وجميع ماقدمنا ذكره من هذه الأخبار 
قد ورد من طريق التواتر» من حيث لا يسع الشك فيها. 

وقد روي في ذلك من طريق الآحاد غيرماذكرنا أخبار كثيرة» وهي بمجموعهاء 
توجب العلم بمضمونها من وجهین : ۱ 

أحدهما: ۲۳ أنها تصیرفی حيّز التواترعلى ا حد الذي بيناه في الکلام في الأخباں 
لامتناع جواز الغلط والكذب في جیعها. 

والجهة الأخرى: آنها مستفيضة في الأمة. قد تلقتها بالقبول. 

فمن (ذلك) ما (روي أن عامر بن الأكوع) رجع عليه سيفه يوم خيبر فقتله» 
فشك في أمره» وهابوا الصلاة عليهء فسأل سلمة آخوه النبى ية عن أمره. فقال: مات 
جاهدا مجاهد (له آجره)() مرتین)) وكان ذلك منه على غالب ظنه» أنه يضرب العدو 
فأخطاهم . فلم يُعنّفه اي ول يعب القوم الذين تبیبوا الصلاة عليهء باجتهادهم . 

ومن ذلك (حديث هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنباء قالت :^ 
بعث رسول الله كَل أسيد بن حضیں وأناسا معه. في طلب قلادة أضلتها عائشة 


)١(‏ في ح «الصدقة». 
(۲) في ه «أحدهاء . 
(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)٤(‏ هو عامر بن سنان الأسلمي» شاعر» له صحبة استشهد يوم خیب سنة لاه . 
انظر الإصابة ۲/ ۰۲۵۰ والأعلام ۱۸/٤‏ 
)٥(‏ فيح «في». 
)٦(‏ سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۷) الحديث متفق علیه. أخرجه البخاري» انظر فتح الباري ٦/۹‏ ومسلم بشرح النووي ۰۱۵/۱۲ 
وأحمد ٦۷/٤‏ 
(۸) في ح «قال». 


۳۷ - 
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فحضرت الصلاق فصلوا بغر وضوء» فذکروا ذلك للنبي لش فانزلت آیة التیمم)( فلم 
یعنفهم النبي ی على صلاتهم بغيروضوءء إذلم يكن أنزل عليهم التيمم فصلوا 
باجتهادهم كذلك. وم یومروا بالإعادة. ”) 

ومنه حديث عمروبن نجدان”" عن أبي ذر» قال : (بدوت بالابل فكنت أعزب عن 
يصلى بغيروضوء باجتهاده ول يأمره النبي كه بالاعادة(*) ول ینکر عليه اجتهاده في فعل 
الصلاة بغير طهور في تلك الحال. 
يأمره مع ذلك بالاعادة : و ینکره() عليه : فإذا۷٢‏ 1 يدل ذلك على جواز الاجتهاد مع وجود 
النص› كذلك لا يدل على جوازه مع عدمه . 


قيل له: لم بجتهد مع وجود النص» لأن جواز التيمم للجنب غير منصوص عليه في 
القرآن» لان قوله تعالى : «أولامستم النساء فلم تجدوا ماء ته يحتمل الجماع ويحتمل 
اللمس باليد» وكان عمر (وعبداله)“ بن مسعود» يريان أن المراد بهذا: اللمس بالیدء 
وكانا لا يريان التيمم للجنب. 

وكان علي وابن عباس یقولان : المراد بها ا ماع . ويريان للجنب أن یتیمم» وهو 


۲۷۹/۱ الحديث متفق علیه , أخرجه البخاري في صحيحه ه/ ۳۷ ومسلم‎ )١( 
. فيح «باعادة)‎ ۵ 
. هو عمرو بن نجدان العامري. بصري تابعي ثقة‎ )۳( 
۲۷/۳ انظر تبذیب التهذیب ۷/۸ وخلاصة التهذیب ۲۸۷ ومیزان الاعتدال‎ 
. في ح «باعادة»‎ )٤( 
. نی ح «ذلك»‎ )٥( 
. فيح «ینکره»‎ (1) 
. في ه «إذه‎ )۷( 
47 سورة النساء آية‎ )۸( 
لم ترد هذه الزيادة في ه.‎ )۹( 


بت ۳۸ 
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موضع یسوغ الاجتهاد فيه فلذلك ۸ يأمره باعادة صلاة صلاها باجتهاد ('2 وفیل وجوب. 
التيمم على الجنب في حال عدم الماءء فان قيل : قد كان من النبي یاو نص على" جواز 


قيل له : يحتمل أن لا يكون قد تقدم منه القول فيه قبل الوقت الذي خاطب به أباذر. 


ومنه حديث عمرو بن العاص حين تيمم وهو جنب في یوم بارد في غزوة ذات 
السلاسلء ۲ وصلی هم لانه خاف ضرر استعمال الا فلما أتوا النبي كه قالوا: 
يارسول الله إنه صلی بنا وهو جنب» فقال : ۲٩‏ یاعمرو صلیت بهم وانت جنب؟ قال : 
خشیت إن اغتسلت (آن/) هملك وقد سمعت الله تعالى یقول «ولا تقتلوا آنفسکم»٩)‏ 
فضحك النبي و وم يقال شيشا فلم ینکر على عمرو الاجتهاد في ترکه( الاء والعدول 
عنه إلى التراب. ول ینکر على أصحابه أيضا الاجتهاد في وجوب استع‌اله» إذا كانت ا حال 

ومنه حدیث جابر (أن عليا قدم على النبي و مكة في حجة الوداع فقال له : باذا 
أهللت. فقال: أهللت بإهلال كإهلال النبي يكل وروي أن آباموسی . فعل كذلك» 
فقال النبي كله : إن سقت اهدي. فلا أحل إلى يوم النحر) . 9 فكانا جتھدین في الاحرام 
بشيء مجهول عندهماء على تحري موافقة إهلال رسول الله کل وأجاز النبي ككل لما ذلك . 





. في ح «بالاجتهاد‎ )١( 
فيح «قبل».‎ )۲( 
السلاسل ماء لبنی جذام بناحية الشام. وكانت الغزوة سنة ثان ھ.‎ )۳( 
١67/١٠١ انظر: سيرة بن هشام ۲ وصحيح مسلم بشرح النووي‎ 
في ه «قال».‎ )٤( 
. لم ترد هذه الزيادة نی ح‎ )٥( 
۲۹ سورة النساء ایة‎ )٦( 
۵۳۱ /۱ الحديث بلفظ ختلف أخرجه البخاري فتح الباري ۱ والترمذي وعون المعبود‎ )۷( 
فيح «ترك».‎ (A) 
الحلبي. ومسلم في صحيحه‎ bto الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري ۶ و۳۰۵ و۱/‎ )٩( 
والنسائي ۰/ ۱6۳ و۱۵۷‎ (٥ وأبوداود فی عون العبود‎ ۲ 


تست ۳۹ 
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ومنه حديث أسماء بنت أبي بکر'''قالت : (أفطرنا یوما من رمضان في غيم على عهد 
رسول الله َة ثم طلعت الشمس)) فأفطروا على غالب ظنونهم أن الشمس قد غابت» 
ولم ینکر النبي كل . وحديث ابن عمر (أن النبي كل صلی صلاة فلبس عليه في القراءة» 
فلا انصرف. قال: يا" أبيّ» أصليت معنا؟ قال: نعم . قال: فا منعك) فاخي أنه 
قد كان له أن يجتهد في الفتح عليه ٠.‏ 


ومنه حديث سهل بن سعد (أن النبي ية ذهب إلى بني عمروبن عوف ليصلح بینہم 
فحانت الصلاة. فجاء بلال إلى أبي (بکر) ۰ فقال: أتصلي بالناس فأقيم ؟. قال: 
نعم . فصلی أبوبكر» فجاء رسول ذل والناس في الصلاة» فتخلص”" حتى وقف في 
الصلاة. فصفق الناس. وكان أبوبكر لا يلتفت في الصلاة» فلا أكثر الناس التصفيق 
التفت. فرأى رسول الله كلخ (فاشار الیه رسول الله ی( أن امكث مكانك. ورفع 
أبوبكر يديه فحمد الله عز وجل» على ما أمره به رسول الله يلو ثم استأخر أبوبكر حتى 
استوى في الصف. وتقدم رسول الله َء فلا انصرف . قال: يا أبا بکر ما منعك أن 
تثبت إذا أمرتك؟ قال أبوبكر: ماکان لابن أبي قحافةء أن يصلي برسول الله كل فقال 


۰ 
3 


رسول الله وف مالي رأيتكم اکٹرتم (من)(* التصفيق » من رابه شيء فی صلاته فلیسبح ‏ 


(۱) هي أساء بنت أبي بكر الصدیق؛ أخت عائشة لأبيهاء وأم عبدالله بن الزبير» شهدت اليرموك, ها 

عدة أحاديث في الصحاح . توفيت سنة ثلاث وسبعين ھ. 
انظر: الإصابة ۰۲۳۹/6 وأسد الغابة ۳۹۳/۵ 

(۲) الحديث: أخرجه البخاري في صحيحه ٦۷/۳‏ وفتح الباري ۱۰۲/۵ وابن ماجة ۵۳۵/۱ وأحمد 
۳41/7 

(۳) سقطت هذه الزيادة من ح . 

۳۹۲۹/۱ والوطاً ۱ ۳ وإسناده صحیح . وانظر: مع الأصول‎ ٩6۸ /۲ ا حدیث أخرجه أبوداود‎ )٤( 
۳۹۲۳ رقم‎ ٦٦۸ / وہ‎ 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )٥( 

)٦(‏ سقطت هذه الزيادة من ح. 

(۷) في ح «مخلص». 

(۸) مابين القوسین ساقط من ح . 

)٩(‏ لم ترد هذه الزيادة في ح. 


ر ¥ 
سے جز | ۱ 
و و اد 


فان التصفیق للنساء) . © 
قال أبوبكر: قد حوى هذا ابر ضروبا من الدلالة على جواز الاجتهاد. 


أحدها: أن رسول الله يي لما غاب أقاموا رجلا مكانه باجتهادهم وصلوا خلفه. ثم 
حين صفق الناس باجتهادهم. أن لهم ذلك فلم يلتفت أبوبكر بدءا باجتهاده. ثم لما 
أكثروا التصفيق التفت حين أداه اجتهاده إلى أن له ذلك. فأشارإليه النبى كل أن امكث 
مکانك. فرفع يديه وحمد الله تعالى باجتهاده. أن له أن يحمد الله تعالى في تلك ال حال, 
ورفع يديه لغيرعمل الصلاة. ثم استأخر باجتهاد رأیه بعد أمررسول الله يل رلم“ 
. بالثبات, لأنه غلب في رأيه أن ذلك ليس بأمر |یجاب. ورأى التأخیرآولی تعظیے) 
لرسول الله یف أن يتقدم أمامه كإعظام علي عليه السلام أن يمحوذكر رسول الله پل من 


كتاب الصلح . 


ومنه حدیث جابر - رضي الله عنه - (فی قصة جيش ال بط" مع أبي عبيدة بن 
الجراح©) ‏ رضي الله عنه - حين وجدوا حوتاً ميتا على الساحلء فامتنعوا من أكله. وقالوا: 
هوميتة . ثم قالوا: نحن رسل رسول یف وفي سبيل الله » وقد اضطررتم » فكلواء فأكلواء 
فلما قدموا سألوا رسول الله یز فأجازه هم) وم يعنفهم على اجتهادهم . 





(۱) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري. 
انظر: فتح الباري ۲ ومسلم بشرح النووي ٠٤٤/٤‏ 
(۲) مم ترد هذه الزيادة في ه. 
(۴) ا حبط: ورق الشجر يخبط ويضرب فتأكل منه الابل . 
)٤(‏ هوعامر بن عبدالله بن ابحراح. أحد العشرة المبشرين بالجنةء شهد بدرا والمشاهد كلهاء وأحب 
الناس إلى رسول الله ية . 
انظر: صفة الصفوة ۰۱۲/۱ ابن سعد ۱۰۰/۱ والاستیعاب ۷۹۲/۱ 
(٥(‏ الحسدیث متفق عليه أخرجه البخاري في صحیحه ه/ ۳۹۰ ومسلم ۳/ ۱۵:۳۵ وعون العبود 
۳ء والموطأ ۱۲/ ۱٩۳‏ 
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ومنه حدیث خاد الما عن انت وميد عن أنس (أنه ما نزلت : 
فول وجهك شطر المسجد الحرام ۰46( 


ومررجل من بني سلمة» فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجں نحوبيت 
القدس. ألا ان القبلة حولت مرتين فیالوا كا هم ركوعا إلى الكعبة) وكانوا جتھدین 
في استدارتهم إلى الكعبة في صلاتهم . وجتھدین في تركهم استثناف الصلاة . 


ومنه حديث أبي بكرة 27 (أنه حين دخل السجد والنبي كه راكع » قال: 
فركعت دون الصف. ومشيت إلى الصف. فقال النبى یل : زادك الله حرصا ولا 
ن فأجاز اجتهاد أبي بكرة في ركوعه دون الصف 527 إليه . ثم أخبره أن السنة 
أن لا يركع "۲ دون الصف. وأجاز له الركعة التي فعلها باجتهاده. 


ومنه حديث معاذ - رضي الله E‏ وی 
النبي ی فیا بقى . حتى جاء معاذ (وقد فاته)”'' بعض الصلاة فتابع النبي 7 


۱۱( وس سی بد و سے ريسي مر وت ن الزبير وأنس توفي 

سنة ثلاث وعشرین ومائة . 
انظر : تہذیب التهذیب ۰۳/۲ وشذرات الذهب ۱5۱۱/۱ 

(۲) هو حيد بن أبي مید البصري. من احضاظ. سمع من نس وعکرمة وغيرهماء توفي سنة اثنين 
واربعین ومائة . 
نظر: ختصر تهذیب التهذیب ٩4‏ 

(۳) سورة البقرة اية ۱66 

(4) هو نفیع بن الحارث بن كلدة. آبوبکرق الثقفي وقد سبقت ترجته . 

460 /۱ وأبوداود في سننه‎ 4٠١ /۲ ا حدیث آخرجه البخاري فی صحيحه ۱۹۹/۱ وفتح الباري‎ )٥( 
٤۲و‎ ۳۹ /۰ والنسائي ۲ وأحمد‎ 

)٦(‏ فيح «تر 

(۷) فم ترد هذه الزيادة فيح . 


{= 
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وترك ا حتى قضاه بعد فراغ النبي ُء فقال له النبي ياد سن لكم معاد» فكذلك 
۱ 
فافعلوا) فاجتهد معاذ في ترك الفائت ئت في اتباع النبي َء وأجاز ذلك له ول يعنفه وجعله 


سنة لمن بعده. 


فان قیل : إن صح هذاء فان معاذا اجتهد في ترك النص, لان السنة كانت 
عندهم قضاء الفائت؛ ثم متابعة الامام وأنتم لا تجیزون الاجتهاد في مخالفة النص . 


قيل له: ليس معناه(۳) أن النبى ية (قد)0 كان سن لهم ذلك . 
وجائز أن يكون النبي گل قد كان تركهم ومافعلواء لانه كان جائزا 


وكان جائزا أيضا ترك الفائت عنده فکانوا مخيرين» فاختار معاذ اتباع 
اين لا وترك الفائت. وكان وجه اجتھادہ ای أنه ماکان لیجدہ على حال لا 
يتابعه عليهاء فس( النبي كل ذلك واستحسن قصد معاذ فيه » وتحريه لمتابعة 
النبي ية في كل حال. فلم یصادف اجتهاد معاذ محالفة (نص)”) النبي ل“ 


ومنه ما روي عن سعد القرظ وسعيد بن المسيب: أن بلالا أتى النبي يي ليؤذنه 


٦٢/٢ الحديث أخرجه أحمد ۰۲4/۵ والبيهقي قي السنن الكبرى ۹۳/۳ء وتلخيص الخحبير‎ )١( 
فيح «معناه».‎ (٢( 
لم ترد هذه الزيادة في ه.‎ )٣۳( 
. فيح «وكانوا»‎ )٤( 
. في ح «فبین)‎ )٥( 
لم ترد هذه الزيادة في ه.‎ )٦( 
لم ترد هذه الزيادة في ه.‎ )۷( 
(م) هو سعد بن عائذ المؤذن . وكان یؤذن في عهد رسول اله في قبای وني خلافة أبي بكرء وعمر‎ 
. رضي الله عنہماء عاش إلى زمن الحجاج‎ 
۳۵۵/۲ وأسد الغابة‎ 0٩۳ /۲ انظر : الاستيعاب‎ 


۳ 
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بصلاة الفجر() فقيل : إن رسول الله ية نائم » فنادى بلال بأعلى صوته» الصلاة خيرمن 
النوم . ۲۳ فأقرت في تأذين الفجر. وكان قول بلال ذلك باجتهاد منه . 


ومنهماروي: أن أهل قباء كانوا يستنجون بالای فأنزل الله تعالى » «فيه رجال 
يحبون أن یتطھروام؟۴' فقال رسول الله َة (يامعشر الأنصار, ما الذي أحدثتم؟ (فقد أحسن 
الله تعالى الثناء علیکم)*) فقالوا: إنانستنجی بالای ©) وكان القوم أحدثوا الاستنجاء 
بارائهم من غیرعلم) رسول الله ی حتى أنزل الله تعالى هذه الآية؛ ولولا أنہم علموا 
جواز الاجتهاد في مثل دلك. لما أقدموا عليه . 


ومنه ما روی اخارث بن عمروء( عن رجال من أصحاب معاذ: أن رسول الله پل 
ما بعشه إلى الیمن. قال : (کیف تقضي ؟ قال : بکتاب الله عز وجل . قال : فان لم تجد نی 
کتاب اللہ؟ فقال : بسنة رسول الله ية . قال : فان لم يكن في سنة رسول الله؟ قال : أجتهد 
e‏ فقال : ا حمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يحبه رسول الله). فأجاز له الاجتهاد 
فيا لا نص فيه . 


فان قيل : إنما رواه عن قوم جهولین من أصحاب معاذ. 


قيل له : لا يضره ذلك. لأن إضافته ذلك إلى رجال من صحاب معاذ توجب 


(۱) في ح زيادة « بعد ما أذن ». ۱ 

(۲) الحديث آخرجه ابن ماجه في السند ۲۳۷/۱ والدارقطني ۳۷/۱ والبيهقي 477/١‏ ومجمع الزوائد 
۳۳/۱ 

(۳) سورة التوبة آية ۱۰۸ 

(4) نی ح « فقد أنزل الله علیکم) . 

)٥(‏ الحدیث آخرجه ابوداود ۳۸/۱ والترسذي في تحفة الأحوذي ۸/ ۵۰4 وأحمد ٦/٦‏ وانظر جامع 
الأصول ۲ والحدیث صحیح باعتبار شواهده . 

(5) فی ح « سؤال ». 

(۷) هوالحسارث بن عمرو بن أخي الغيرة بن شعبة» روى عن ناس من أهل حص من أصحاب معاذ 
رضي الله عنه . انظر تہذیب التهذيب ١61١/7‏ 
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تاکیدی لأنہم لا ینسبون إليه أنهم من صحابه, إلا وهم ثقات مقبولو الرواية عنه . 

ومن جهة أخرى إن هذا ا خبرقد تلقاه الناس بالقبول. واستفاض ؛'”' واشتهر 
عندهم من غير نكير من أحد منهم . على رواته» ولا رد له. 

وأيضا : فإن أكثر أحواله أن يصير مرسلاء والمرسل عندنا مقبول. 

ومنه حديث عمرو بن العاص : أن النبي بيا قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وان اجتهد فأخطأ فله أجره) . " 


وروی أبوهريرة عن النبي كه مثل ذلك . 
" وروي عن عمروبن العاص ء قال: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله َك . 

فقال: اقض بیب یاعمروء قلت : يارسول الله أقضي وأنت حاضر! قال: نعم . قلت: 
فعلاما أقضي ؟ قال: إن أصبت فلك (عشر حسنات)") وإن اجتهدت فأخطأت فلك 
حسنة) وعن عقبة ابن عامر أن النبي ي قال بمثل ذلك . وقال فيه كذلك . 

ومنه قول النبي كل (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى ء فإن كانوا في القراءة 
سوای فأعلمهم بالسنة)9) 

ولا يوصل إلى معرفة أعلم المتقاربين بالسنة إلا من طريق الاجتهاد. 

ومنے حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه عن النبي و (في الشاك في 
الصلاة. فإنه يبني على أكثر ظنه“ 


(۱) في ح « واستفيض». 

(۲) الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري فی فتح الباري ۳۱۸/۳ ط السلفية, ومسلم بشرح النووي 
۲۳ والترمذي في تحفة الأحوذي 4/ ههه وابن ماجه ۷۷۹/۴۳ . 

(۲) في ح « عنه حقان ». 

(4) ا حدیث أخرجه أحمد ٢ ۲۰/٤‏ والدارقطنی ٤‏ وا اکم في الستدرك .۸۸/٤‏ 

)٥(‏ هو عقبة بن عامر الجهني > كان قارئا فقيهاء وأحد من جمع القرآن الکریم, شهد صفين مع معاوية 
وولي مصر سنة أربع وأربعين توفى سنة مان وخسین . 

انظر : الاصابة ۲ ۲ وحلية الأولياء ۸/۲ والاستيعاب ۱۰۷۳/۳ 

٩۰ /۳ والبيهقي‎ ٥٥۹/۱ والنسائي‎ ۱٥۹/۱ ا حدیث آخرجه مسلم في صحیحه ۱ وأبو داود‎ )٦( 

(۷) مرادہ: الاشارة إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنہء في قول النبي ا في جزء حديث «. . . وإذا 
شك أحدكم فی صلاته فليتحر الصواب. فليتم عليه ثم لیسجد سجدتین) . = 
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ومنه ( قصة عبدالله بن مسعد. بن آبي سرح حين جاء به عشمان يشفع فيه. 
فأمسك النبى ی عن بيعته» رجاء أن یقتله بعضهم . لأنه قد كان تقدم بقتله)" وكان فعل 
عثمان ذلك اجتهاداء فلم ينكره النبي يلل . 


وحديث عثمان بن أبي العاص: أن النبي بي قال له: «أنت إمام قومك. فاقتد 
باضعفهم) 7(" وإنما يعلمه من طريق الاجتهاد. 


وقال النبي ب : رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) . يدل على ذلك أيضاء لأن 


وقد روي عن النبي كَل في إباحة المعالجة واستعمال الطب والأدوية أخبار کثبرق 
وطريق ذلك كله (الاجتهاد والرأي) فهذه الأخبار على اختلاف متونها وطرقها توجب(*) 
التوقيف من النبي ب في إباحة الاجتهاد في أحكام الحوادث. وهي ون كان كل واحد 
منہا'”' واردا من طريق روايات الأفراد. وانہا في حيز التواتر من حيث يمتنع في العادة أن 
يكؤن مق كدذباء اوغلطاء ارھا على النحوالذي بینا في أقسام التواتر وشبهناه 
بالمقبلين يوم الجمعة بعد الصلاة من طريق الجامع : أن إخبارهم عن فعلهم صلاة الحمعة 
تشتمل على صدق. وأن کل واحد منہم على الانفراد جائز أن يكون كاذبا فی أخبربه عن 
نفسه. فكذلك هذه الأخبار مع كثرتها من حيث كانت متوافية على توقيف النبي ية إياهم 


= أخرجه البخاري برقم 4۰۱ ۶6 ۷ ۷۲٢۹‏ ط السلفية ومسلم رقم ۷۵۲ في 
المساجد والنسائي ۳۱/۳ راجع جامع الأصول ۳۷۹۱/۵ 
)١(‏ هو عبد اله بن سعد بن أبي سرح. بن ا حارث : صحابي جلیل. أمُرہ عثمان على مصر. وكان من 
القادة المعدودين في الفتوح . توفي سنة تسع وخسین. 
انظر : الاستیعاب ۹۱۸/۳ وأسد الغابة ۳/ ۲۵۹ 
(۲) الخبر أخرجه أبو داود فی سننه 4/ 6۲۷ 
(۳) الحديث أخرجه آبو داود في عون المبعود ۲۳4/۲ والنسائي في سنن ۲۳/۲ وأحمد /٤‏ ۲۱۷ 
)٤(‏ في ه «اجتهاد الرأي» . 
)٥(‏ فيح «فوجب» . 
)٦(‏ في ح «منهیا» . 
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على إباحة الاجتھاد, فقد أوجبت العلم بصحة غبرها من وجوه التوقيف بذلك» ومن 
خالفها بعد سماعهاء فنیا يرد على النبي کل إباحته للاجتهاد.. ۱ 

وقد روي عن النبي تا فی تشبيه الشيء بمثله» واعتباره بنظیره في احکم آخبار 
كثيرة توجب العلم بصحة مخبرها على النحوالذي بینا في إباحته للاجتهاد, ۲ حذفت 
أسانيدها كراهة الاطالة ولأنہا أخبار مشهورة عند أهل العلم . 
ویصومون. قال: وأنتم قد تفعلون ذلك . قلت : يارسول الله یتصدقون و(نحن)؟ لا 
نتصدق . قال : وأنت فلك صدقة : رفعك العظم عن الطریق صدقة. وثباتك عن الائم() 
صدقة وعونك الضعیف بفضل قوتك صدقة . ومباضعتك امرأتك صدفة قال : قلت : 
يارسول الله أنأي شھوتنا“'ونؤجر؟ قال : أرأيت لوجعلتموها فی حرام أكنتم تأئمون؟ 
قلت: نعم. قال أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخیر؟) ‏ فقایسه رسوله الله ييه » ودله 
بذكر المحظور على ما قابله من الباح وأعلمه أن حكم الشيء حكم نظيره . 

وقد اعترض النظام على هذا ا حدیث: وزعم أن النبي ية لا يجوز أن یوجب 
استحقاق الأجر بالوطء الباح» لأن الباح لا یستحق به الأجرء ولوكان الباح يستحق به 
الاجر, لكان لا فعل الا حظوراء أونافلةء ولبطل القسم الباح . 

فیقال له : ما تنکر أن یستحق به الأجر(إذا قصد)( به العفة. والاستغناء عن 
احرام» وشكر الله تبارك وتعالى على فى تمكينه إياه من احلال ولا يد یتکلفه من الاغتسال 
والمبالغة فیه. فيكو ن هذا الضرب من الوطء القصود به هذه العاني والقارنة(؟ هذه 
الأحوال هو الذي يستحق به الأجر دون مايقصد به التلذذ الذي لا يجامعه هذه 





(۱) في ح «اجتهادهم) . 

. ترد هذه الزيادة فيح‎  )۲( 

(۲) في ه «لارقم». 7 

(4) في ح «شهواتنا» . 

)٥(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في صحیحه ۰۱۰۲/4 ومسلم ۱۹۷/۲ بلفظ تلف عن 
هذا. 

)٦(‏ فيح «إلا أقصد». 

(۷) في ح دا مقارن, . 
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الأسباب »فلا يكون في إيجابه استحقاق الأجر بهذا الوطء مايوجب قدحا في الخ ولا 
يمنع أن يكون ههنا وطء آخر مباح لا یستحق به الأجرء فلا يبطل القسم الباح من الأفعال 
على ما بنيت من القاعدة . 
ومنه حديث ابن عباس (أن رجلا أتى النبي كل فقال: (إن)”" أبي شيخ کبیرم 

بحج . أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دین ء أكنت تقضيه؟ قال: نعم . قال: 
فحج عنه) . (© وحديث ا لخثعمية حين سألت النبي كه فقالت: (إن أبي أدركته فريضة الله 
في ا جج وهوشيخ کبیر لا یستمسك على الراحلةء أفأحج عنه؟ فقال : أرأيت لوکان 
على أبيك دين فقضيته. أكان يجزي؟ قالت : ۲٩‏ نعم قال: فدين الله أحق). 

وروى ابن عباس : (أن رجلا جاء إلى النبي وف . فقال: إن آختي نذرت أن تحج 
فماتت» فقال رسول اللہ لا : أرأيت لوكان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم . قال: 
فأقضوا الله. فإنه أحق بالوفاءع . (“ 


وفي هذه الأخبار إثبات المقايسة. والتنبيه على الرد إلى النظائر. 

وروي عن محمد بن المنکدر!'' (أن رسول الله كَل سئل عن قضاء رمضان أيفرق؟ 
فقال : أرأيتم لوكان لرجل على رجل دين. فقضاه(" أولا فأولا؟ قال: لا بأس. قال : فالله 
أحق بالتجاوز)”. فقایسه. وأراه موضع الشبه والنظير. 

ومنه حديث أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال: إن امرأتي ولدت 





(۱) يح «الأصناف» . 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في ح. 

(۳) الحديث أخرجه النسائي ۵/ ۱۱۷ وأحمد ٥/٤‏ والترمذي ۳/ ۳۹۹ 

1 ۱ فى ه «قال».‎ )٤( 

زی ایت آخرجه البخاري نی صحیحه ۱۷۷/۸ والنسائي ١/٦۱۱ء‏ والبيهقي /٦‏ ۲۷۷ء وانظر 
(جامع الأصول 4۲۰/۳). 

)٦(‏ هو محمد بن النکدر بن عبدالله بن اغدیر التميمي, أدرك بعض الصحابة ثقة توفي سنة ۱۳۰ه. 

انظر : تہذیب التهذیب ۹/ ۳ والاعلام ۷/ ۳۳۳ 

(۷) في ه «وقضاه) . 

(۸) الحديث مرسل . أخرجه الدارقطنی ۲ والبيهقي ۰۲۵۹/4 بالفاظ مختلفة وانظر نيل الأوطار 
۲/٤‏ 


- ہہ 


۳ نم ۱م | 
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غلاما آسود. فقال: «هل لك من إبل؟ قال نعم . قال: ما ألوانها؟ قال: مر قال: فهل 
فيها من أورق؟ قال: إن فيها أورقا. قال: فأنى تراه؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق . 
قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق)' فقایسه رسول الله يل ورده إلى أمركان قد 
تقرر عنده» من نظیرما سأل عنه» ونبهه على أن يحكم له بحکمه. 

ومنه : حدیث عمر (قال هششت فقبلت وأنا صائم ء فقلت: : يارسول الله » صنعت اليوم 
أمرا عظياء قبلت ت وأنا صائم » قال: : أرأيت لو ضمضت باء وأنت صائم؟ قلت : لا باس 
به . قال : فقیم إذاً)'"' فقایسه رسول الله کل ورده إلى نظبره ثم نبهه على وجه الرد. 

وما روي عن النبي ية أنه قال : : (هذا آوان ذهاب العلم »> فقال زياد بين لبید ٢:‏ 
كيف یارسول الله » وکتاب الله بینشا؟ والله لنقرتنه أبناء: نا ولیقرئنه أبناؤنا آبناء‌هم . فقال 
النبي پل : تکلتك أمك يا زياد بن لبيد« إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة» أليس 
التوراة والإنجيل في يد اليهود والنصارى فهل أغنى عنبی)؟(*) فنبهه رسول الله يل على 
اعتبارنا'“ بهم » مع کون الکتاب في أيدينا (و)”"2 روى موسى بن عبیدة) عن عبد الله بن 
عتبة : 7 أن رسول الله ی قال لمعاذ وأبي موسی حين بعثههما إلى اليمن : كيف تقضيان بين 


)١(‏ الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري. في فتح الباري ۰44۲/۹ ومسلم بشرح النووي 
۱۳۳/۰ 
(۲) احسدیث رواه آبسوداود في عون العب ود ۱۱/۷ وا مد ۲۱6/۱ رقم ۰۳۱۸ وشرح معاني الآثار 
للطحاوي ۸۹/۲ وا حاکم 4۳۱/۱ وصححه على شرط الشیخین وإسناده صحیح . 
(۳) هو زياد بن لبيد بن تعلبة بن سنان الأنصاري. شهد بيعة العقبة وبدراء وکان عامل النبي ا على 
حضرموت. ولاه آبوبکر الصدیق قتال أهل الردة. 
انظر : الاستیعاب ۲/ ۰۵۳۳ وأسد الغابة ۲۷۳/۲ 
)٤(‏ الحديث أخرجه الترمذي ۱۵ وابن ماجه ۰۱۳6/۲ وأحمد ۲۱۸/4 
)٥(‏ في ح «اعتبارك» . 
)٦(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح 
سس سے ا ا تابعي . زاهد عابد. اختلف في توئیقه. اف 
انظر: تہذیب التهذيب ۳6۹/۱۰ 
(۸) هوعبدالله بن عتبةء بن مسعود ال هذلي کان صغيرا على عهد النبي ب من كبار التابعینء کان رفيع 
الحديث والفتياء فقيها توفي سنة ٤‏ ۷ه وهو غير عبدالله بن مسعود الصحابي المعروف. 
انظر: تہذیب التهذيب ۳۱۱/۵ والإصابة ۲/ ۳6۰ 


۹ 


ر ¥ 
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الناس؟ قالا:() بكتاب الله ء قال: فإن ناکما مالیس في كتاب الله؟ قالا: بالسنة . قال: 
فان أتاکما ماليس في السنة؟ قالا: نقيس الأمر بالأمرء فأیہما كان أقرب (إلى الحق''' حملناه 
عليه قال: أصبتا) . 
مو تد جات ب ور مان باه الله پا 
قال: كل قوم على زينة*) من أمرهم» ف مصلحة من أنفسهم , يزرون على من 
سواهم) ء””'ویتبین الحق بالمقايسة بالعدل عند ذوي الالباب . 
ومنه حديث عائشة: (أن النبي كل قال ها : ناولینی الخَمُرة فقلت: إني حائض . 
فقال: إن حيضتك ليست في يدك)”'فنبهها على اعتبار المعنى » وأنها في سائر أعضائها 
ومنه حديث أبي هريرة قال: (لقيني رسول الله يل (وأنا جنب) 2" في طريق من طرق 
المدينة» فذهبت فاغتسلت ثم جئت. فقال: أين كنت؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن 
أجالسك” على غيرطهر» فقال: سبحان الله! إن المسلم لا ینجس)( " فنبهه على أن 





)١(‏ نی ح «قال». 
(۲) ۸ ترد هذه الزيادة في ح 
(۳) هو عمر بن مرة» بن عبس. بن مالك. شهد كثيرا من المشاهد, وتوني في الشام. في خلافة عبدالملك 
بن مروانء وقيل في خلافة معاوية . 
انظر: الاستيعاب ۱۲۰۰/۳ 
)٤(‏ هو عبدالله بن سلمة المرادي. تابعي» روى عن كثير من الصحابة . 
انظر الإصابة ۹۱/۳ 
)٥(‏ في ح «دینه». 
در موہ ا لت 
۰ (0) الحديث متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه ۷۹/۱/ E‏ ۳۸۲/۱ وأبو داود في عون 
۱ المعبود /١‏ !4 4 والترمذي في تحفة الأحوذي ٦٥٤/١‏ والنسائي ۱ وأحمد ؟/١7.‏ 
(۸) لم ترد هده الزيادة في ح 
)٩(‏ في ه ١‏ لقك ». 
(۱۰) الحديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه ۷۹/۱ ومسلم ۱ وأحمد ۲۳۰/۷ وأقرب 
لفظ للرواية التي ذكرها الحجصاص ما أخرجه ابو داود انظر عون البعود ۱/ ۳۸۷ 


سے 0~ 


ر ¥ 
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و و اد 


الجنابة لا توجب نجاسته. وإن كان منوعا من أجلها من الصلاة, وأظهر التعجب من 
بقوله : سبحان الله » يعني كيف ذهب عليك هذا الاعتبار. 


فإن قال قائل : هذا الذي ذكرت من الاعتبارمن الكتاب والسنة. انا يدل على جواز 


الاجتهاد في المواضع الذي ورد فيهاء فیا الدليل على جوازه في غيرهاء وما آنکرت أن يكون . 


جوازہ مقصورا على هذه المواضع» إذ يمتنع في حجة العقل . أن يبيح الله تعالى الاجتهاد 
ما نص علمه في کتابہ وبينه على لسان نیہ يك ويحظره یاعدا المنصوص على 
موضعه. فيحتاج إلى إقامة الدلالة على جوازه في الموضع المتنازع فيه بیننا من أحكام 
الحوادث . 


قيل له : کثیرمن الاي التی قدمنا ذكرها قد تضمن الأمر بالاجتهاد مطلقاء غيرمقيد 
بحال ولا شرط . 

منہا قوله تعالى : «وشاورهم في الأمر»7) وذلك عموم في سائر الأمور. لانه أدخل 
الدلالة على تخصيصه بشىء دوننا. ۱ 

ومنه قوله تعالى : « فإن تنازعتم في شي ء فردوہ إلى الله والرسول»() وقد بينا (أن) © 
المراد به اسرد إلى كتاب الله تعالی ء وسنة نبيه كل (نصاً)©) ودليلاء (وذلك)”* مطلق عام 
في سائر الأشياء . 

ومنه قوله تعالى ۶ « ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمرمنهم لعلمه الذين 
يستنبطونه منم( وهو عموم في جمیع ما كان بالوصف المذكور في الآية . 

ومنه قوله تعالى : « فاعتبروا ياأولى الأبصان وهوعام في ساير الأشياء . 
سس 
(۱) سورة ال عمران : آية ۱۵۹ 
(۲) سورة النساء : آیة وه 
(۳) ۸ ترد هذه الزيادة نی ح . 
(٤‏ في ح « فصار ». 
(9) سقطت هذه الزيادة من ح . 
)٦(‏ سورة النساء : آية ۸۳ 
(۷) سورة الحشر: آية ٢‏ 


۵ے 


”رف۱۱ 
سے ڑا 
کہ غر 


وممايوجبه أيضامن السند: حديث معاذ وتصویب النبي ب إياه في استعمال 
الاجتهاد فی أحكام الحوادث التي ليس فيها نص ولا اتفاقء وحديث عمرو: بن العاص ؛ 
وعقبة بن عامر. وقد تقدم ذکرما. 

وأيضا: فقد صح عن الصحابة.القول بالقياس والاجتهاد في أحكام ا حوادث ء 
بالأخبار المتواترة الموجبة للعلم ؛ بحيث لا مساغ للشك فيه. كل واحد منهم يقول: أجتهد 
رأبي » فأقول فيهابرايي ويستعمل القیاس» ویأمر به غيره» لا یتناکرونەء ولا يمنعون 
إنفاذ القضايا والأحكام به. 


وكذلك حال التابعین وأتباعهم مستفيضا ذلك بینہم (وقد)”' وقع العلم لنا بوجوده 
مہم » کعلمنا بوجود الخلاف کان بینہم فی كثير(من أحكام الحوادث فأوجب ذلك علينا 
القول بالاجتهاد من وجهین) :° 


أحدهما : ۲۳ أنهم لولا علمهم بتوقيف النبي يك (إياهم)“ عليه وأن ذلك كان (منہم)'' 
متقررا معلوما (عندهم)") من شریعته» قد تلقوه عنه وعرفوه من (دينه)!" لما طبقوا على 
فثبت أنہم قد كانوا تلقوه من النبي پل توقيفاء ك) (“علمنا بإجماعهم على تولية إمام 
ينصبونه بعد رسول الله كل : أنہم تلقوا وجوب اجتهاد الرأي في ذلك توقيفاء وأنهم عرفوه 
من منہاج شريعته وأرکان دينه» لولا ذلك لما توافقت هممهم على القول به. 

والوجه الآخر : أن إجماعهم . حجة لا يسع خلافه ولا الخروج عنه. على ماسلف 





(۱) م ترد هذه الزيادة في ه. 
(۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۳) في ح «أحدهاء . 

)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة في ح. 
,2 لم ترد هذه الزيادة في ھہ. 
)٦(‏ م ترد هذه الزيادة فيح . 
(۷) فيح «الله تعالی» . 

(۸) في ه «لا». 

. في ح «وإن کان»‎ )٩( 


ثم امم 
و و اد 


منا القول فيه. وقد استقر أن إجماعهم (حجة)'" بها قدمنا على تسويغ الاجتهاد في أحكام 
الحوادث والرجوع إلى النظر والمقاييس» في (استدراك حكمها) . ”) 

فان قال قائل : فمن أين لك أنهم أجعوا على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث؟ 

قبل له: هو أشهر وأظهر من أن يخفي على من عرف شيئا من أقاويل السلف؛ 
وطريقتهم . ° 

ألا تری آنهم اختلفوا في الجد فقالوا فيه باجتهادهم ول يكن عند واحد منهم نص 
من کتاب ولا سنةء واختلفوا في المشركة» فلم يرعمر التشريك آولی » فقال٩)‏ له الأخوة من 
الأب والام : هب (آن) آبانا كان مارا! ليس أمنا أم الذين ورثتهم؟ فترك قوله الاول 
ورأی التشريك حین قایسوه . 

فقيل له: لم تشر بینہم العام الأول» وشرکت العام . فقال : (ذاك على ماقضیناء 

وهذا على ما قضینا) .۲ 

واختلفوا فی ا حرام على أقاويل ختلفة : جعلها بعضهم رجعیاء وبعضهم واحدة 
بائنةء وبعضهم ثلاثاء وجعلها() بعضهم یمینا. 

واختلفوا فی ا حلیّةء والبريّة» والبتة والبائنء ونحوها من الکنایات . 

وفي الدبر وا مكاتب» وفي الكلالة» قال آبوبکر الصدیق : (أقول فیها برأبي ء فان يك 
صوابا فمن الله تعالی » وان يك خطأ فمني) . 

وقال ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وم یسم ها صداقا : (آقول فیها برأيي فان 


(۱) ۸ ترد هذه الزيادة فی ه. 

)فيح «الاستدراك لحكمهاء». 

(۳) في ح «وطریقهم» . 

. في ه «قالت»‎ )٤( 

)٥(‏ لم ترد هذه الزيادة في ه. 

(5) في ح «عام ». 

(۷) المبسوط ٠٠١ /۲١‏ والدراقطني ۸۸/4 والبيهقي ۲٥٢ /٦‏ وانظر مایتعلق بالمسألة من أحكام فقهية 
بداية الحتهد ۳٣٤/٣‏ 

(۸) في ه «جعله) . 
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يك صوابا فمن الله تعالیء وان يك خطأ فمني ومن الشیطانء والله ورسوله منه 
بعاتم (۲(۱) 
بریتاد) . 
وقالعلا: (أجمع رأبي ورأي عمرفي جاعة من المسلمين : أن لا يبعنَ أمهات 
الأولادء ثم رأيت أن أرقھن)ء فأخبرعن رأيه» ورأي الجماعة من غیرتوقیفء لأن التوقيف 


لا یکون رأيا. 

ومنها أيضا اختلافهم : في الکاتب. والدبر. وفي تفضیل آروش الأصابع» 
والتسویة!'' بينهها. 

واختلافهم في السائل التي طریقها اجتهاد الراي أكثر من أن حتمله هذا الکتاب» 
وأظهر من أن يخفى على ذي معرفة. 


وأجمعوا على عقد البيعة لأبي بكر بارائهی ولم يدع أحد منہم نصا على أبي بكر ولا 
غيره. ولو کان هناك نص لما خفي عليهم. وهو معظم أمر دينهم » ودنياهم . 
ولا قالت الأنصار: ,(منا أمير .ومنكم أمير) 2 ولو كان هناك نص على رجل بعينه 
لا آجعت الصحابة على جواز الشورىء لأن الشورى لا تجوز" فیما یکون( فيه نص من 
الرسول كي . 
فثبت أن النبي كل لم ينص على أبي بک ود ى غيره في الإمامة, وأنه وكلهم إلى 
اجتهادهم في عقد الإمامة لمن يرونه أهلا ها وصلاحا للكافة » وعلمنا حين عقدوها لأبي 


(۱) في ح «بريان». 

(۲) راجع الأثر ني : الفقية والمتفقة ۲۰۲/۱ وأعلام الموقعين ٠۳ /١‏ وتأويل ختلف الحديث ۱۸ 

(۳) في ح «التفضيل». 

)٤(‏ في ح «ثم». 

۳۹٦ ء٤٥‎ ۰۲/۱ ابر أخرجه البخاري بتمامہ في صحيحه. انظر فتح الباري ۰۳۰/۷ وأحمد‎ )٥( 
0 

)٦(‏ فيح زيادة إلا 

۵2 فيح «يجوز». 
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بكر باجتهادهم أنہم لم يفعلوه إلا وقد كان من النبي يكل توقیف لمح أن عليهم نصب إمام 
باجتهاد ارائهم ثم إن عمرجعلها شورى بين ستة» ورضيت الستة والجماعة بذلكء لم 
ينكره منهم منک وكان ذلك باجتهاد رأي منه. والشورى إنما هي الإجماع على الرأي. 
وتولية من يرون ذلك له. ثم اجتهد الستة فجعلوا الأمر إلى عبدالرهن بن عوف» على أن 
يخرج نفسه منها ويختار منم من یری (باجتهاده. ثم رأی)”؟' عبدالرحمن أن يوليه من 
يتبع سنة النبي يكل وسيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنہماء فعرض ذلك على علي فقال 
علي : أعمل بكتاب الله وسنة نبیەء واجتهاد رأيي» وعرضه على عثمان فقبله على ماشرطه 
عليه فرأى عبدالرحمن أن يوليه (من عمل فيه) بسنة النبي ية وسيرة أبي بكر وعمرء 
لأنه رأى الناس قد صلحوا على سیرتہماء وفتحت الفتوح في أيامهماء ووجدت فيهم الصفة 
التي وصفهم الله تعالى بهاء ورأى موعود الله تعالى قد صح فیھمء في قوله تعالى : #وعد 
الله الذين آمنوا منكم. وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كا استخلف الذين من 
قبلهم 74" إلى آخر الآية . 


واختلف- في أمورأخر. فلم ینکر بعضهم على بعض اجتهاد رأيه. (وإن خالف به رأي 
غيره» بل سوغوا لكل ذي رأي منهم ريه“ وما أدى إليه اجتهاده . 


وأجمعوا باجتهادهم على وضع الجزية على الطبقات المعلومة. وعلى وضع الخراج 
على أرض السواد؛ وعلى مضاعفة الصدقات على بني تغلب. 
والقضايا التي اختلفوا فيها باجتهاد ارائهم أكثر من أن يمكن الشك فيهاء أوان يعرض 
فيها ريب لذي فهم ودراية . 


(۱) فی ح «منها» . 

(۲) في ه «رأي» . 

(۳) سقطت هذه الزيادة من ح . 
)٤(‏ ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 
)٥(‏ في ح «من» . 

۵0 سورة النور: اية‎ )٦( 

(۷) مابین القوسین ساقط من ح . 


ر 0 
سے چا م 
و راد 


(وشبه عل عليه السلام ا لحد بنپریأخذ منه جدول» ثم يتشعب منه شعبتان» وشبهه 
زيد بن ثابت بغصن نبت من شجرة» ثم نبت من الغصن غصنان . © 


وقال عمر رضي الله عنه في رسالته الشهورة إلى أبي موسى : وقس الأمر عند ذلك» 
وقال ابن مسعود: (لقد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ‏ ولسنا هناك» فمن عرض له قضاء 
فليقض با في كتاب الله تعالى وان لم يكن في كتاب الله » فبسنة رسول الله كو فان لم يكن 
في سنة رسول الله يلك فليجتهد رأيه) . 29 ول ول يكن الاجتهاد في إدراك أحكام الحوادث 
:دهم سائغاء ۴۳ لأنكره بعضهم على بعض. ولا جاز متهم وقوع التواطؤ على ترك النكير 
على القائس به» وكان لا أقل أن يكون بینہم فيه خلاف. فيقول به بعضهم وينفيه 
بعضهم » كسائرما اختلفوا ما طريقه الاجتھادء وان لم يظهر منہم نكير على القائل بەء 
وكان لا أقل أن يكون بینہم فيه خلاف. فيقول به بعضهم كسائر مااختلفواء ما طريقه 
الاجتھادء وان لم يُطهر منہم نكي على القائل به. فلما توافوا كلهم على تجویزہ ۔ إما رجل 
قد يستعمله وأخبرعن نفسه به» وإما رجل لم ينكره» إذ لم يحفظ عنه قول في المسائل ‏ ثبت 
بذلك إجماعهم عليه . 

ألا ترى آنهم لما اختلفوا فيم“ طريق الحق فيه واحد» ولا يسوغ الاجتهاد في العدول 
عنه. خرجوا منه إلى اللحن والبراءة» ونصب الحرب والقتال» كنحو اختلافهم (في 
إنشاء) حرب الجمل وصفین. وقتال الخوارج. لا كان ا حق فيه واحداء وکان الدلیل عليه 
قائما بارزاء لم یسوغوا الاجتھاد فيه. ولم يكن منزلة هذا ا خلاف عندهم كمنزلة ا خلاف في 
الجد. والخلية» والبرية واطرام وما أشبه ذلك . 

فدل ما وصفنا على انعقاد اتفاق السلف. على تسويغ الاجتهاد في أحكام 
ا حوادث . 


(۱) آخرجه البيهقي في السئن الكبرى /٦‏ ۷١٢۲ء‏ وانظر المحلى /٦‏ ٢٥۳٠ء‏ والفقيه والمتفقة ۱/ ٠٠١‏ وکنز 
العمال 61/۱۱ 

(۲) راجع اعلام الوقعین ۰۱۳۰/۱ والبسوط ۱۸/۱۰ 

(۳) في ح «تابعا» . 


یو 
)٥(‏ عبارة ه افیا نشأ» . 


"0ه 


ر ¥ 
سے چا م 
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فإن قال قائل : روي عن النبي كل أنه قال : «القضاة ثلاثة : فقاض اجتهد فأصاب 
فهوني ال حنةء وقاض حكم بغير الحق متعمدا (فھی!'' في النار» وقاض اجتهد فأخطأ فهوفي 
النار . © 

قيل له : أول مانی (ھذا): أن هذا الخبر قد دل على إباحة الاجتهاد, لأنه حكم 
لمن أصاب في اجتهاده بالجنة» ولولا أن الاجتهاد مأمور , به لما استحق الجنة عند الاصابة في 
اجتھادہء لأن الاجتهاد لو کان وی سد تى الثواب على ما أداه إليه» لأن السبب إذا 
كان حظوراء فغيرجائز أن يستحق الثواب على مسيبه . 

E‏ الدم» فأصاب كافرا حربيا: أنه لا یستحق الثواب 
بهذه الاصابة. لكون السبب الذي عنه كان محظورا . 


وأما قوله في الذي اخطأ: إنه في النار. فإن الجواب عنه من وجهین : 

أحدهما: أنالا نسوغ الاجتهاد فی كل شيء, وانما نجيزه في بعض الأشياء دون 
بعض» على مابيّنا فیے| سلف . وعلى ما حكينا عن الصحابة. في تقسیمنا اختلافهم 

أحدهما: ماکان من باب الاجتهاد والآخر خارج عن باب الاجتهاد وداخل في 
الأمور"؟ التي کلفوا إصابة الطلوب 

فجايز أن یکون وعيد النبي كَل في ذلك إنم| خرج على من اجتهد فی| قد قامت 
دلالته وظهرت حجته فأخطأه. کخطا() اخوارج وأضرابیم " فهم في النار. 


(١)لم‏ ترد هذه الزيادة ی ح. 

(۲) الحديث أخرجه بلفظ قريب من هذا آبوداود. انظر: عون المعبود ۹/ 4417 وابن ماجه ۷۷/۲ 
وانظر جامع الأصول ۱۱۷/۱۰ ونيل الأوطار ۸/ ۳۹۹ 

2 م ترد هذه الزيادة فيح : 

. في ه «کانت»‎ )٤( 

. في ح «علی»‎ )٥( 

. فيح «آمور»‎ )٦( 

(۷( فيح «کلفها . 

)۸( فيح «فأخطأء . 

(۹) فيج «وضربهم» . 


— 0۷ 


ر ¥ 
سن ڑا 
مر اد 


وقد روي أن عليا عليه السلام سئل عن معنى هذا ا حدیث: وقد رواه. فقال: هذا 
احروري مجتهد وهوفي النار. وقال ا حجسن: (مربي أنس وقد بعثه زياد" إلى أبي بكرة 
یعاتبەء فانطلقت معه فدخلنا على الشیخ وهومریض. فأبلغه عنه . وقال : انه یقول : ألم 
أستعمل عبید الله على فارس؟ ألم استعمل روادا") على دار الرزق؟*) ألم أستعمل 
عبدالرهن() على الديوان وبيت المال؟ فقال (أبوبكرة) : ۲۲ هل زاد على أن أدخلهم النار! 
قال أنس : لا أعلمه إلا مجتھداء فقال الشيخ : أقعدوني. إني لا أعلمه إلا مجتھداء فأهل 
حرورا قد اجتهدواء فأصابوا أم اخطأوا؟ قال الحسن فرجعنا خصومین؛' فجاز أن يكون 
ماورد من وعيد المخطيء في اجتھادہء فیما كان من هذا القبيل. 

والوجه الثاني : أن يجتهد ‏ وليس من أهل الاجتهاد ‏ جاهلا بالأصول, أوحافظا لها 
جاهلا بطرق") الاجتهاد. ووجوہ!'“ المقاييس . فلا يجوز له حينئذ الاجتهاد. 

وروی أبوالعالية هذا الحديث عن على من قوله : قال: فقلت ماهذا الذي اجتهد 
فاخطاً قال : کان قوله: ذا 1 سن ان يقضي أن لا بقضي . ۱ 

فان قیل : إن النبي با | یفصل بين الجتهدین وعم الجميع إذا أخطوا. 

قیل له : حصصناه فیمن ذكرناء للدلائل التي قدمنا في إباحة الاجتهاد. وباتفاق!''' 
الصحابة عليه وعلی أن هذا إنما هو کلام بين من یقول : ا حق في واحدء”''' وبين من 


(۱) هو زياد بن أبيه من الدهاة الفاتحین. أدرك النبي کل وم يره. توفی سنة ۵۳ه. 
انظر میزان الاعتدال ۳۵6/۱ 
(۲ و۳) ۸ أقف على ترجتھا وهما ابناء أبي بكرة. لورود ذلك في رواية الذهبي. 
)٤(‏ لعله عبدالرهن بن يزيد بن معاویةء من الاتقياء العباد. انظر: سير أعلام النبلاء ٦٤ /٥‏ 
)٥(‏ لم ترد هذه الزيادة في ه. 
)٦(‏ الأثر ذكره الذهبي مرويا عن الحسن البصري. وذلك فی معرض ترجته لأبي بكرة» ولفظه ختلف 


يسيرا 
(۷) انظر: سير أعلام النبلاء ۳/ ٩‏ 
(۸) في ح «بطريق» . 
(۹) في ه «وطرق» . 
20 فيح «واتفاق» . 
(۱۱) فيح «آو» . 


۵۸ 


ارف ۳۱ 
ات یز | 
ر ا 


يقول: كل مجتهد مصیب. ولا يعترض على القول بالاجتهاد. لأن فيه إباحة الاجتهاد, 
والحكم باستحقاق الثواب للمصيب على ماقدمنا. 

ال قسل: روي أن رجلا أجنب في سفر وهو مريض» فاستفتى جماعة كانوا معه في 
التيمم, فقالوا: مانری لك إلا الغسلء فاغتسل. فیات. فبلغ النبي كك خبره. فقال 
(قتلوه قتلهم الله » ألم يكن شفاء العي السؤال؟)”'' وروي في خر حمل بن مالك حين 
دى النبي يل بدية تین على عاقلة الرأةء فقال المقضي عليه : كيف تدي من لا ال 
ولا شرب. ولا صاح. فاستهل . فمثل ذلك يطل!9» فقال النبي يك : (اسجع كسجع 
الاعراب)۔''' وقضی فيه بالضوٰةء فكان هؤلاء جتهدین. ول يكونوا معذورین عن 
النبي بي في الاجتهاد. 

قيل له : نحن لا نجیز الاجتهاد مع نص الكتاب والسنة وإجماع الأمق ولا مع دليل 
قائم من واحد من هذه الأصول . 

فأما الأولون: فإنهم أشاروا على المريض بالغسل مع خوف التلف. ولیس هذا 
موضعا يسوغ فيه الاجتهاد. 

ألا تری: أن عمروبن العاص قال في مشل ذلك للنبي یل : سمعت الله يقول : 
ولا تقتلوا أنفسكم 4 فرضي النبي يك فعله. فمن أجل ذلك أنكر النبي ‏ يله عليهم 
ذلك . 

ولان الله تعالى يقول: «وماجعل عليكم في الدين من حرج 4ء وقال عزوجل : 
«إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ۰۰( ونحوذلك من الاي. 





)١(‏ ا حدیث أخرجه أبوداود في عون المعبود 9۳۲/۱ وا حاکم في الستدرك ۰۱3۵/۱ وانظر جاع 
الأصول ۷ ول الأوطار ۱ سط دار الجيل . 

(۲) يطل : أي یہدر ولا يضمن . 

(۳) فيح «العرب» وا حبر أخرجه مسلم في کتاب القسامة ع/ ۱ رقم ا حدیث ۱٦۸۲‏ وأحمد 
٤ء ۲٢۹ TET‏ 

۲۹ سورة النساء : ایة‎ )٤( 

۷۸ سورة اج : آية‎ )٥( 

۲۸٢ سورة البقرة: اية‎ )٦( 


تس ۵04 


"رم اجن |, 
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وأباح للمريض التیمم وف الضرر الذي يلحقه باستعمال الاء» ومثل ذلك لا 
یسوغ الاجتهاد معه. فلذلك أنكره النبي کا 


وآما حديث حمل : فان القائل فيه اعترض على النص بعد سماعہ النبي - كل - 
یوجب") الغرة على العاقلة. فكان قوله منكراء مردودا. 


فإن اعترض معترض على ما قدمنا من اتفاق الصحابة على جواز الاجتهاد. 
وتسويغهم له في أحكام الحوادث, وتركهم النكير من بعض على بعض فيه . 


فان '' الصحابة قد ظهر( منها النکیرمن بعضهم على بعض في الاجتهاد. وخرجوا 
فيه إلى التلاعن» وإلى استعظام الاجتهاد فی مسائل الفتياء من ذلك قول أبي بكر 
رضي الله عنه. (أي أرض تقلنیء وأي سماء تظلني. إذا قلت في كتاب الله برأبي)2 وقال 
عمر (أجرؤكم على الد أجرؤكم على النار) »“ وقال علي كرم الله وجهه : (من أراد ان 
يتقحم جرائیم () جهنم فليقل في الجد)”" وقال عبدالله بن مسعود (من شاء باهلته أن سورة 
النساء القصری. نزلت بعد الطولی) يعني قوله تعالى : «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 


(۱) فيح «بوجوب» . 

(۲) في ه «بان». 

(۳) فی ه ديظهر» . 

)٤(‏ انظر هذا الأثر في أعلام الموقعين /١‏ 4ه 

)٥(‏ الأشر أخرج قريبا من لفظه عند الخصاص عن ابن عمر. البيهقي ۲٥٢/٦‏ وانظر كنز العمال 
84/1١‏ رقم ۳۰۱۵ 

)٦(‏ الحرثومة : الأصل . وجرثومة كل شيء أصله وجتمعه , وجمعها جراثيم . وذكر في اللسان حديث علي 
رضي الله عنه هذا «من سره أن يتقحم جراثیم جهنم فليقض في الجد. 
انظر : اللسان مادة : «جرثم» . 

(۷) انظر هذا الأثر نی أعلام الموقعين ۲ػ7 وکنز العمال ۱۱/ ۰۷ رقم ۳۰۹6۵ واللفظ ا منسوب إلى 
الإمام علي رضي الله عنه نصه في كنز العمال: «من سره ان يقتحم جرائیم جهنم فليقض بين الجد 
والأخوة» وأخرجه أيضا الدارمي في سننه ۰۲64/۲ والبيهقي /٦‏ ٤١٥۲ء‏ وعبدالرزاق في مصنفه 
۱۹۳/۰ 


لك 


ر E‏ 
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حملهن ي نزلت بعد قوله تعالى : «أربعة أشهر وعشرا» . ”2 وقال ابن عباس (من شاء 
باهلته أن ا يد آب) وقال: (ألا يتقي الله زيد. يجعل ابن الابن بمنزلة الابن. ولا يجعل 
لجل بمنزلة الأب؟). 


وقالت عائشة للمرأة التي أخبرتها أنها باعت من زيد بن أرقم خادما بستالة درهم , 
ثم اشترته بشمان مائة درهم . فقالت: (بشسیا اشتريت وئس اشتریت أخبري”" زيد بن 
أرقم إن الله قد ابطل جهاده مع رسوله (إن لم یتب)*) وهذا غايته النكير والوعيد. 

وقال علي (لوكان الدين بالقياس لكان باطن الخف أولى با مسح من ظاهره» لولا ی 
رأيت رسول الله پل مسح ظاهر الخف). ۹ 


وروي عن عمران) قال: (إياكم وأصحاب الرأي. فإنهم أعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوها فقالوا بالرأی)(۷) وروی مسروق عن عبدالله قال (قراؤكم وصلحاؤكم يذهبون» 
ويتخذ الناس روساء جهالا يقيسون الأمور برآهم)( وعن مسروق أنه قال: (لا أقيس شيئا 





(۱) سورة الطلاق آية ۽ 

(۲) سورة البقرة آية ۲۳۶ 

(۴) في ه «أبلغي». 

(4) لم ترد هذه الزيادة فيح . والاشر أخرجه الدارقطني في ستنه ۳/ ٥٢ء‏ وتبع عائشة في حریم هذا الیع 
الحنفية وا مالکیةقء وقال الشعبي : لا بأس بالبيع إلى العطاء. وكان ابن عمر يشتري إلى العطاء. 

انظر : معجم فقه السلف للشيخ محمد المتتصر الكتاني ٦‏ مطابع الصفا بمكة. والمغني 

۳۲۸/٩ والجموع‎ ۶ 

۱۸۱/۱ انظر الأثر في أعلام ا موقعین ۰۵۸/۱ وني الفقیه والتفقة نحوه عن عمر بن الخطاب‎ )٥( 

. في ه «عمرانة»‎ )٦( 

(۷) انظر الأثر في أعلام الموقعين /١‏ 00 والبسوط ۱۰۹/۱٦‏ 

(۸) انظر: الأثر في أعلام الموقعين عن عبداللہ بن مسعود ۱ بالفاظ مختلفة ليس منہا مايطابق في لفظه ما 
أورده المصاص. 


"رم اجن |, 
سح را 


بشىء فإني أخاف أن تزل قدمى)2 وقال ابن سيرين أول (من قاس) إبليس. وان 
عبدت الشمس والقمر بالقاییس") وقال أشعث : كان محمد بن سيرين لا يكاد أن يقول 
شيئا برأيه» وسئل الشعبي عن شيء فقال للسائل : (لعلك من القائسین) وتذاكروا 
القياس يوما بين يدي الشعبي فقال: إن أخذتم به أحللتم الحرام وحرمتم الحلال وقال 
ان أبي ليلى كان الشعبي لا یقیس() وروی أن أبا سلمة بن عبدالرهن كان لا يفتي برأيه . 


الجواب : قد ثبت عن السلف. القول باجتهاد الرأي» واستعمال المقاييس» في 
أحكام الحوادث بالأخبار المتواترة. والأثار المشهورة› التى يعجز الكتاب عن ذکرها ولا 
يمكن أحد سمعها الشك فيها. ‏ فأما ما روى عن أبي بكر ما ذكرت» فإنه مشهور عن أبي 
بكرء أنه قال في الكلالة: أقول فيها برآيي» فان يكن صوابا فمن الله ء وان یکن خطأ 
فمني» وثبت عنه القول بالاجتهاد في كثيرمن السائل. فإن صح عنه مارويت من قوله : أي 
أرض تقلني» وأي ساء تظلني . إذا قلت في كتاب الله عزوجل برأبي ؛ فإنه قد روي عنه في 
هذا الخيربعينه» إذا قلت في كتاب الله بغيرما أراد الله وإنم| مراده منع الاجتهاد مع وجود 
النص أو دليلهء ولسنا نجيز الاجتهاد في مثله . 
وأما قول عمر : أجراكم على الجد أجراكم على النارى وقول علي : من أراد أن یتقحم 
جرائیم جهنم فليقل في اد فإنے مرادهما: أن القول فی الجد لطيف العنی ء غامض 
المسلك, فلا يجوز لأحد القول فيهء إلا لمن كان بارعا متقدما في النظ عالا بوجوه القاییس 
والاستدلال . 


ألا ترى آنب| قد قالا في الجد. فعلمنا أنهمالم يريدا بذلك منع أنفسھم| وأمثا ما من 





)١(‏ انظر الأثر في أعلام الموقعين /١‏ وجامع بیان العلم وفضله لأبي عمر القرطبي ۲/ ؛ 4ط العاصمة 
بمصر ۱۳۸۸ - ۱۹٦۸‏ 

(۲) فی ح «قائس» . 

(۳) انظر الأثر فی سنن الدارمي /١‏ والفقبه والمنفقة ۱۸۰/۱ وأعلام الموقعين ۱/ ۲۵6 وجامع بیان 
العلم ۹۳/۲ 

۱۸۰/۱ انظر الأثر في الفقيه والتفقة‎ )٤( 

۲٥٥/١ انظر الأثر في الفقيه والمتفقة ۱۸۳/۱ وأعلام الوقعین‎ )٥( 

۱۸۶/۱ انظر الأثر في الفقيه والمتفقة‎ )٦( 


0ت 


ارف ۳۱ 
سرا 91 ۳۱7 
و و اد 


القول في اد بالاجتهاد . دإنما ربا بذلك» من تقصر( منزلته عن القول فيه. کیا قال عمر 
لأبي هريرة في شيء ذكره لس أنه أفتى به فقال له ٠‏ لوقلت غيرهذا لاوجعتك . 


وأما قول عبد الله بن مسعود: من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد 
الطولی ء فإنها ذكر المباهلة بينه وبين من خالفه في تاريخ السورتين, والصحابة” ل تخالفه نی 
ذلك. وإنما خالفه علي وابن عباس رضي الله عنہم| في حکمهیا. فقالا باستعمال الآبتین 
وجعلا عدة التوفی عنها زوجها ‏ إذا كانت حاملا ‏ أبعد الأجلين. ورای عبد الله : أن قوله 
تعالى : «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن)7" خصص لقوله تعالى : «أربعة 
أشهر وعشرا»( فلم تكن المباهلة المذكورة ههنا في تأویل لاخ وإنما ذکرها في تاریخھہماء 
ول خالفه أحد في تاريخهما. إلا أنه دعا من خالفه إلى اعتبار اخرهما نزولا فيها وردت فيه 
دون غيرهاء وهو قوله تعالی : «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن جملهن؛. ` 


وأما قول ابن عباس : من شاء باهلته أن الجد أب , فإنه موضع یوجب الباهلة لمن 
أنكر ما قال؛ لان الله تعالى قد سمى ال جم ابا بقوله عز وجل «ملة أبيكم ابراهيم»”" وقول 
تعالى : «يابني آدم,0) ول يوجب الباهلة لمن خالفه في الحكم. انا أوجبها لمن خالفه في 
التسمية . 

وأما قوله : ألا يتفي الله زيد! فنا نبهه به على وضو الدلالة في إلحاق الجد بحکم 
الاب وهوما استدل به من ابن الابنء ولیس فيه دل لانکار وإنما هوتنبيه على 
الاستدلال . 


وأما حديث عائشة في قصة زيد بن أرقم» فان قالته عندنا توقیفا لا اجتھاداء لأن ما 
.نايبب 
)١(‏ في ه ١‏ تقصر». 
(۲) في ه « فالصحابة ». 
(۳) سورة الطلاق: آية ۽ 
(4) فيح « بقوله ». 
)٥(‏ سورة البقرة : آية ۲۳6 
)٦(‏ سورة اج : آية ۷۸ 
(۷) سورة الاعراف : آية ٢٦‏ 


اسب ۳ معو رز ٩‏ ۲ 
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كان طريقه الاجتهاد لا يلحق فاعله فيه الوعید . ولیس في ا خبرأن زيدا أقام”"' بعد قوها 
على ذلك البيع . 

وعلى أن إنكار عائشة على زيد لا خلومن أن تكون لما عرفت من طريق التوقيف”") 
أو الاجتھاد فان كانت قالته توقيفا فهو ما قلناء ولا معنى لذكره ههنا. وإن قالته اجتھاداء 
فقد استعملت الاجتھاد في إبطال ذلك البیعء واظهار النکبر فيه على زیدءفانت من حيث 
أردت أن تثبت عنہا نفي الاجتهاد . فقد أثبت قوها بالاجتهاد. ثم يصيرحينئذ الكلام فيه 
بين من يقول: إن الحق في واحدء أوفي جميع أقاويل الختلفین, وهذا الباب لا مدخل 
مبطلىی الاجتهاد فيه . 

وأما قول علي رضي الله عنه ‏ لو كان الدين بالقیاس لكان باطن الخف أولى 
بالسح من ظاهره» فإنما أراد أن أصول الشریعة لم تثبت من طريق القياس» وإنها طريقها 
التوقيف . وغبرجائز استعمال القياس في رد التوقیف. فکان القياس أن يكون باطن 
الخف أولى بالمسح. لأنه يلاقي الأرض با عليها (من)*) طين» وتراب» وقذر 
زولا يلاقيهاء ظاهرم) الا أنه لم يستعمل القياس. لأنه رأى رسول الله يك یمسح ظاهر 
الخف دون باطنه. فهذا يدل على أنه كان مراده نفي القیاس مع النص . 


وأما ما روي عن عمر أنه قال: إياكم وأصحاب الرأي » فإنهم أعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوهاء فقالوا بالرأي . فإنه لا يروى عنه من وجه يصح ء ولوثبت ذلك عنهء فإنه وما 
أشبهه من الأخبار التي فيها ذم القياس والرأي ينصرف القول فيها إلى وجوه . 
أحدها : أن قوما يقدمون القياس على أخبار الآحاد. 
وقوم آخرون يقولون : للفقهاء أن يقولوا بآراثھمء وبا يسنح في" أوهامهم . ويخطر بباهم 
في الباب الذي فيه الحادثةء من غير احتذاء منہم على أصل» ولا رد على نظير. 


.» في ه دقام‎ )١( 

(۲) فی ح «و!. 

(۳) في ه « وكان ». 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )٤( 
. » عبارة ح « تلاقیها طهارة‎ 2) 
في ح «من».‎ )1( 
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وقوم يجتهدون قبل حفظ الأصول وإتقانہا . ۲۳ فانصرف ذم من ذم الرأي إلى أحد هذه 
الطوائف. لأنه قد ثبت عندهم القول بالرأي عند عدم النصوص . 

ويدل على أن عمر رضي الله عنه انا أراد من قال بالرأي قبيل حفظ الأصول من 
الكتاب والسنة والاجماع ء قوله: إياكم وأصحاب الرأي ء فإنهم أعيتهم الأحاديث أن 
يحفظوهاء فقالوا بالرأي . 

فخص بالذم من ترك أحاديث رسول الله يكل أن يحفظهاء وأقدم على القول بالراي قبل 
العلم بهاء وفاعل ذلك مذموم عندناء غير مسوغ له الاجتهاد. 

وكذلك قول عبدالل : ويتخذ الناس رؤساء جهالاء يقيسون الأموربرأهم. هوعلی 
هذا العنی » لأنه ذمهم على هذا القول بالرأي مع الجهل بالأصول النصوصة. 

وأماما روي عن مسروق: أنه قال: لا أقيس (شیثا") بشيء» فإني أخاف أن تزل 
قدمي» فان مسروقا قد كان من يقول بالرأي والاجتهاد. مشهور ذلك عنه وقد روي عن 
إبراهيم عن مسروق أنه كان یقول : قال عبدالله في الأخوات من الأب والأم. والاخوة 
والأخوات من الأب : يجعل مافضل عن الثلشین للذکور دون الإناث. فخرج خرجة إلى 
المدينة» فجاء وهويرى أن يسرك بين الأخوة والأخوات من الأب فيه زاد على الثلثين . © 
فقال له عنقمة :”رما ردك عن قول عبدالله؟ ألقيت آحدا(") هو أوثق في نفسك منه؟ قال : 
لا. ولكن لقيت زيد بن ثابت» فوجدته من الراسخين في العلم)”) 


(۱) في ح «واتفاقها» . 

(۲) لم ترد هذه الزيادة نی ح . 

(۳) سقطت هذه 0-0 

. إجماع الفقهاء إذا اجتمع الأخوات لابن وأم. والأخوات لأب. فللأخوات من الأب والام الثلثان‎ )٤( 
ولا يأخذ الأخوات لاب شيئا مالم يكن معهن أخ لأب فللذكر مثل حظ الأنشين » وخالف عبدالله بن‎ 
. مسعود. فجعل مازاد عن الثلثين للذكور من أولاد الأب دون الإناث‎ 

)٥(‏ هو علقمة بن قيس بن عبدالله النخعي, من کبار التابعین. كان تقيا ورعا زاهدا. سمع من عمر. 
وعثمانء وعلیء وابن مسعود. رضي الله عنہمء توفى سنة اثنتين وستين هجرية . 

انظر : طبقات ابن سعد ۸٦/٦‏ وعہذیب التهذيب ۷۱/۷ 

)٦(‏ فيح (آخراء. 

(۷) انظر الأثر نی المحلى ۲٦۹ /٦‏ ط الکتب التجاري - بیروت . 


— ٦٥ 
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ومعلوم أنه لم يرجح قول زيد في نفسه» ولم ينتقل عن قول عبدالله إليه إلا باجتهاد ورأي ء 
أوجبا ذلك عنده . 

وعلى إنه ليس في قوله : (لا(”' أقيس شيئا بشيء دلالة على أنه كان(" لا یری القول 
بالقياس جائزاء كما لوقال: لا آفتی ء لأني أخاف أن تزل قدمي. لما دل ذلك على أنه كان 
لا يرى الفتيا جائزة» وإنها يدل ذلك على التوقي ؛ لما قد كفاه غيره. کما قال عبدالرهن بن 
أبي ليلى : © (أدركت عشرین وسائة من أصحاب رسول الق مامنہم رجل یستفتی ء 
الا ود أن صاحبه كفاه) . ٠“‏ ويحتمل أن يريد أنه لا یقیس قبل حدوث ا حادثةء كا روي عن 
یی أنه سل عن شيء فقال: (أكان هذا؟ فقال السائل: لا. فقال: اجناا“ حتى 
يكون) (*) 

وأما قول ابن سبرین : أول من قاس ابلیس. وأن الشمس والقمر انا عبدا بالمقاييس» 
فإنما أراد به المقاييس الفاسدة. التي لم یقع( بناژها على أصول صحيحة, لأنه لا يجوز أن 
یظن به أنه كان لا یری القاییس الصحیحة . ۱ 

والاستدلال على التوحید. وعلی صدق الرسول جائز» وکیف يجوز على مثله أن 
يقوله”» وهويسمع الله تعالی » وهويحكي عن إبراھیمء الاستدلال على حدث الشمس 
والقمر, وأنی) کانا كسائر الخلوقات لا فیهیا من آثار الصنعة والتغیبر بالحركة والزوال في 
قوله تعالى : «فلما جن عليه الليل رأى كوكبا (قال هذا ربي)(فلما أفل. ۰ إلى آخر 


(۱) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۲) ۸ ترد هذه الزيادة في ه. 

(۳) هو عبدالرحمن بن أبي لیلی. بن يسار بن بلال. آبوعیسی. تابعي جلیلء ثقة توفی سنة ۸۳ھ 
انظر : الإصابة ۲/ 47١‏ وتهذيب الأسماء واللغات ۳۰۳/۱ 

7١١ /٦ انظر: تہذیب التهذيب‎ )٤( 

(ه) ا حم : الراحة أي أرحنا حتى يقع . انظر: لسان العرب مادة: ج.م۔م. 

۷۲/۲ انظر: إعلام الموقعين ۰7۷/۱ وجامع العلوم وا حکم ۸۷ء وجامع بیان العلم‎ )٦( 

(۷) في ح «يقف» . 

(۸) في ح «يقول». 

(۹) سقطت من ه وهو خطأ. 

(۱۰) سورة الأنعام: آیة ۷۲ 
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القصة. ثم قال تعالى : #وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه 6( ثم قال تعالى : 
«أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدہ 94" فعلمنا أن مراده كان المقاييس التي (لا)(یقع 


وأما قول الشعبي : إن أخذتم بالقاییس ‏ أحللتم ارام وحرمتم اخلالء وماروي 
عنه» أنه كان لا یقیس. فإن هذا نا يدل من قوله. على أنه كان لا یری القياس جائزا في 
كل شيءء ولسنا نجيز القياس في كل شيءء وإنم| نجیزه» فیم| لا نص فيهء وإنما منع قياسا 
يحرم ما أباحه النص» أويبيح ما حرمه النص» (وذلك) لأن مذهب الشعبي في الاجتهاد 
والقياس أظهر من أن يخفى » وجل فقهاء الکوفة نما أخذوا طریقة'““ القیاس عنه» وعن 
أمثاله» وما علمنا أن الشعبي كان يرى القياس إلا کعلمنا بأن حماداء والحكم» " وبعدہما 
ابن شبرمةء وابن أبي ليلى کانوا يرون القياس جائزا في الحوادث . 


وقد روي عن الشعبي أنه قال: (القضاء على ثلاثة : اية محكمة, أوسنة متبعة» أو 
رأي مجتهد . (© 


وقال الفرات بن أحنف :۳ (قضى الشعبي على رجل. فقيل له : اقض با أراك 
الله. فقال نبا أقضي برأبي). 


(۱) سورة الأنعام: آية ۸۳ 
(۲) سورة الأنعام: آية ۹۰ 
(۳) سقطت هذه الزيادة من ح 
)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة في ه 
)٥(‏ في ح «طريق». 
)٦(‏ هوالحكم بن عتبة الكندي. من كبار التابمین. كان فقيهاء عابداء ورعاء ثبتا. توفي سنة ثلاث 
عشرة ومائة هجرية . وقيل غير ذلك . 
انظر: تہذیب التهذيب ۲/ ٤٣٤٣ء‏ وشذرات الذهب ۱۵۱/۱ 
)۷( انظر الأثر في سنن أبي داود ۰۳۰/۳ وابن ماجه ۰۲۱/۱ وأعلام الموقعين ۸٦/١‏ ط دار الجيل . 
(۸) هو الفرات بن أحنف. من كبار غلاة الشیعةء ضعفه كثير من رجال الحديث . 
انظر : ميزان الاعتدال ۳۰/۳ 
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وذكرأبوحصين :0 أن الشعبي قضى بقضية ثم قال: ما أدري أصبت أم 
أخطأات؟ ولكن لم آل. 

وأما ما روي عنه أنه كان لا یقیس. فإنه قد روي (عنه)”" أنه كان صاحب آثاں 
ويشبه أن يكون هذا أصل الحديث. ونیا عبرعنه الراوي بالعنی ء كان عنده على وجه 
التاویل . وقد كان حفظ الآثار أغلب عليه من القياس . فمعنى قوله : إنه كان لایقیس. أنه 
لم يكن نفاذہ!'“ في القياس. كنفاذ غيره. 

كما روي أن الشعبي » وإبراهيم » وأبا الضحى .9 كانوا يجتمعون في السجد 
یتذاکرون. فإذا جاءهم شيء ليس عندهم فيه رواية رموا إبراهيم بأبصارهم » فهذا يدل 
على أن إبراهيم كان في القياس أنفذ منه» وكان الشعبي أحفظ للآثار. فلذلك كان لا 
یقیسء وهويعني أن حفظ الآثار» كان آغلب") عليه من القياس. كما يقال: فلان صاحب 
آثار. ورفلان)) صاحب قیاس وان كانا جميعا يقولان بالآثار والقياس . فنسب کل واحد 
منہما إلى أغلب الأمرين عليه . 

فان قال قائل : ما أنكرت أن يكون اختلاف الصحابة في الحوادث, وأقاويلهم فيهاء 
نما كانت من طريق التوسط بين اخصمین. والصلح. أو على جهة ندر المسائل. لا 
(علی)!”“ جهة قطع الحكم وإبرام القضاء . 


(۱) هوعثان بن عاصم, بن حصین. الأسدي. تابعي» ثقةء حافظ. روى عن بعض الصحابة . توفي 
سنة سبع وعشرين ومائة هجرية. وقيل غير ذلك . 
انظر : شذرات الذهب ۰۱۷۵/۱ وتهذيب التهذيب ۷/ ۱۲٦‏ 
(۲) لم ترد هذه الزيادة في ح. 
(۳) لم ترد هذه الزيادة في ه. 
)٤(‏ في ح « نفاذ ». 
)٥(‏ هو مسلم بن صبيح اهمداني من التابعین ثقةء كثير احدیث. روى عن كثير من الصحابةء توفي 
سنة مائة هجرية . 
انظر : تہذیب التهذيب ۱۳۲/۱۰ 


.» فيح « یغلب‎ )٦( 
. » فی ح « کان‎ )۷( 
. ترد هده الزيادة في ح‎ ۸ )۸( 


A=‏ مت 


ر ¥ 
سے چیا م 
راد 


۰ قيل له : الذين نقلوا إلينا آقاویلهم. کانوا عا مین بفصل ما بين التوسط والصلح › 
وبين فصل القضاءء وإبرام الحكم» لأنہم کانوا قوما فقهای عارفین بمعاني الکلام؛ 
ووجوهه (وقدم”“نقلوا إلينا قضاياهم » وقطعهم للحکم. بالأقاویل التي ذهبوا إلیھا . 

فان جاز أن يقال: (إن ذلك كان)'2 على وجه الصلح والتوسط بین اخصوم. لجاز 
مثله”" فیما نقل عن النبي يكل . 

فلا امتنع أن يقال ذلك في أحكام النبي - ية - وقضاياه. لان الناقلين ها قد بینوا أنها 
كانت على وجه القضاءء وإبرام الحكم. وهم قوم لا يجوز على مثلهم. في مشل حالهم 
" الغلط, واشتباه أمر القضاء. والصلح عليهم ‏ حتى لا يفصلوا بينههاء علمنا سقوط قول 
من تأول مثله“ من أقاويل السلف في الحوادث . وما علم الناقلين بأن تلك الأحكام لم تكن 
إلا على وجه القضاء وإلزام الحكم إلا كعلمنا بأقاويل فقھائناء وجوابات مسائلھم ء أا 
ليست منهم على.وجه الصلح والتوسط بين الخصومء وأنهم أجابوا فيها على أنها أجوبة تلك . 
المسائل. وأحكامها. دون غيرها. 

وأيضا فان فيما نقلوا إلينا من أقاويلهم وقياسهم, عبادات” ليست من حقوق 
الآدمیین ولا مدخل للصلح والتوسط فيهاء نحو: مسائل الصلاق والصیام ء والعتق 
والطلاق» ما لا يجوز الاصطلاح فيه على خلاف الحكم الواجب. أجاب فيها كل منہم 
بجوابه فیھاء على وجه إبرام ا حکمء وإلزام القضیةء فدل على سقوط هذا السؤال. 

قال أبوبكر : قد ذکرنا صدرا ما احتج به لإثبات القياس والاجتهاد من دلائل الكتاب 

والسنة. واتفاق الأمةء ونذكر الآن ما يدل عليه من جملة حجج العقول والنظر الصحيح . 
فنقول وبالله التوفيق : إن العبادات (قد)9 ترد من الله تعالى على أنحاء ثلاثة : 


(۱) لم ترد هذه الزيادة في ح. 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في ح. 
(۳) فيح « منه 4 

. ٢ فيح « بينهم‎ )٤ ۱ 

.» فيح « في‎ )٥( 

)1 ح و عادات ». 

(۷) لم ترد هذه الزيادة في ح. 


٦۹ 


ر ¥ 
سے جز | ۱ 
و و اد 


واجب في العقل : فيرد العقل بإيجابه. تأكيدا لما كان في العقل من حالهء وذلك نحو 
التوحيدء وصدق الرسول ية » وشكر المنعم. والإنصاف» وماجرى مجراه. ‏ 7 

والثاني : محظور في العقل : فيرد الشرع بحظره. تأكيدا لا كان في العقل من حکمەء 
قبل وروده بی ا الکفر» والظلمء والكذب. وسائر المقبحات في العقول. وهذان9) 
البابان لا يجوز ورود الشرع فيهما" بنخلاف مافي العقل . ولا يجوز فيهم| النسخ والتبديل . 

وقسم ثالث: وهوواسطة بینہماء ليس في العقل حظره ولا إیجابەء إلا على حسب 
ماتقتضيه حاله: من حسنء أوقبح» وف العقل تجويز كونه من حیزا'' الواجب؛ أو 
الحظوں أو المباح . 

فإذا حظره السمع علمنا قبحه» وان أوجبه أوأباحه» علمنا حسنەء فإذا ثبت ذلك 
ووجدنا الله تعالى قد أباح لنا التصرف في المباحات بحسب رأينا واجتهادنا في اجتلاب(* 
المنافع لأنفسنا بہاء ودفع المضار عنہاء نحو التصرف في التجارات والرحلة للأسفار طلبا 
للمنافع في زراعة الأرضين» وأکل الأطعمة والتعالج والأدوية. على حسب اجتهادنا . 
والغالب فی ظنوننا: 29 آنا نجتلب بها نفعاء ولوغلب في ظنوننا”" انا لا نجتلب بهاا نفعاء 
أو (ندفع) بها ضرراء لكان تصرفنا فیها قبيحاء وعبثا. وسفھاء ثم كانت إباحته ذلك لنا 
على (هذه الوجوہ)”''' مصلحة ودلالة على حسنه. مع کون هذه الضروب من التصرف 
موكولة إلى اجتهادنا؛ ومقصورة على مبلغ آرائناء وغالب ظنوننا . 

وقد كان قادرا على أن يتولى ذلك لناء ویکفینا المؤنة فيه » كا کفانا أكثر آمورنا التي 
حاجتنا إليها ضرورة. ولكنه وكل ذلك إلى آرائنا واجتهادناء لما علم لنا فيه من المصلحة 


)١(‏ فيح «يجوز». 

)۳( فيح دفهذان». 

۳( فيح «فيها» . 

)٤(‏ فی ح «خبر». 

(5) فی ح «اختلاف» . 

. فی ه «ظنونا»‎ )٦( 

(۷) في ه «ظنونا» . 

. في ه ربه»‎ (A) 

(۹) فی النسختين «نجتلب» والتصحیح من هامش النسخة ه. 
(۱۰) عبارة ح «هذا الوجه» . ۱ 


۷ - 


ارف ۳۱ 
سرا 91 ۳۱7 
و 


والتشبه() على أمر الآخرة» وليشعرنا أن ثوابه لا ينال إلا بالسعي والتزهيد في الدنياء 
والترغیب في ال جحنةء التي لا تعب فیها ولا نصب . ۱ 

وغبرذلك من وجوه الصالح التي لا حيط علمنا بہاء وإذا ثبت ذلك في المباحات التي 
قد علمنا تعلقها بالمصالح كتعلق اللحظورات: والواجبات. ما يجوز فيه النسخ. والتبدیل» 
ثم كان ذلك موكولا إلى اجتهادناء وغالب ظنوننا ۲۳ وكان ذلك من( آمور الدین ء إذ كان 
آکر ٩‏ الصالح ء ماکان في أمر الدين» فقد ثبت جواز الاجتهاد في سائر حوادث أمر الدین 
ما لم ينص لنا فيه على شيء بعينه» وم تنفق "© الامة عليه . 

وأيضا: فقد وافقنا خصومنا من نفاة القياس على وجوب استعمال الرأي» 
والاجتهاد. والعمل ہم يؤدي إليه غالب الظن. في تدبير الحروب ومکائد۲ العدو وما 
يقاتلون به على وجه يكون في غالب ظنونناء " أنه إلى قوة أمر الإسلام وعلو أمره» ووهن 
الكفرء وسقوطه. وذلك كله في" أمور الدین . 

فإذا جاز ذلك فی بعضه. کان الجميع بمثابته. كا أنه لا جاز ما وصفنا في بعض أمور 
ا خرب, ومکائد العدی کان!''' جميعه بمنزلة بعضه. 


ویدل على وجوب الاجتهاد فيا ذکرنا اتفاق الجميع على أن رجلا لوقصد رجلا 
بسيف مشهور. أن الواجب على الملقصود بذلا؛ استعمال الاجتهاد في أمره . ٩۷‏ فان غلب 


. في ه «والشبیه»‎ )١( 
. فی ه «ظنونا»‎ )۲( 
نيح «في».‎ )۳( 

. في ه «أكثر»‎ )٤( 
. (ه) في ه «يتفق»‎ 
. في ح «مکایید»‎ )5( 
. في ه «ظنونا»‎ )۷( 
فيح «في».‎ )۸( 
. في ح «مکایید»‎ )۹( 
. ح «وکان»‎  )۱۰( 
. فيح «آموره»‎ )۱۱( 


۔-+ الا 


ارف ۳۱ 
سرا 91 ۳۱7 
و و اد 


(فی)۳) ظنه أنه مازح لاعب لم يجزله قتله . وان غلب في ظنه أنه" قاصد قتله .”2 کان له أن 
يقتله . فکان٩)‏ حكم جواز الاقدام على قتله منوطا بغلبة الظن» وإذا جاز الحكم بغلبة 
الظن في مثله فما دونه أحرى بجواز ذلك فيه . 
وما يدل على ذلك أيضا : أن أحكام الشرع لا تخلومن أن تكون مستدركة من 
طريق النص والاتفاق أومن هاتين الجهتين. 
ومن جهة معان مودعة فيها يجب اعتبار الأحكام بہاء فلما وجدنا الأمة متفقة على أن 
الحكم قد يرد من الله تعالی ومن رسول الله ية > في أشخاص باعیانہاء في أمور منصوص 
علبهاء فيكون ذلك الحكم جاریا!“ في أغيارها (لشارکتھا)”' ھا في معانيها. نحوقوله : 0 
«فلا تقل ىا آف۹ علم به الغبي عن السب والضرب . 
ونحوقوله تعالی : «ولا يظلمون فتيلا»”'') وقوله تعالى : «ولا يظلمون نقيرا»١١)‏ 
ونحوقوله تعالىو(ومن أهل الکتاب)(۱۲) من إن تأمنه بقنطاريؤده إليك» ومنهم من إن تأمنه 
بدینار لا يؤده اليك»(۳ فلم يكن الحكم المذكور به)(۱۹ مقصوراً*" به على المنصوص 


. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 

(۲) فيح «أن». 

(۳) في ه «لقتله» . 

. في ح «فصار»‎ )٤( 

(ه) ني ح « جائزا ». 

. » عبارة ح « لا ذكرنا‎ )٦( 

(۷) في النسختين «ولا» وهو خطأ. 
(۸) سورة الاسراء ية ۲۳ 

(۹) في ح « السبب ». 

(۱۰) سورة النساء اية ٦۹‏ 

(۱۱) سورة النساء آية ۱۲6 
(۱۲) في النسختين « ومنهم » وهو خطأ. 
(۱۳) سورة ال عمران اية ه/ا 
(۱۶) مم ترد هذه الزيادة في ح . 
(۱۵) فی ح « مقتصرا ». 


۷ 


ر ¥ 
سے جز | ۱ 
و و اد 


عليه » بل کان حکما فيه وي غیرہء ما يشاركه في معناه . عو و 0 
بالنص والاتفاق» وقد يجب با معنى » > وان لم يكن مذكورا. ۱ 

ومثله ما روي عن النبي ككل من( حكمه في أشخاص (بأعيانها) © وأمور معينة ۸ 
يعلق الحكم فيها باسم عموم . . وكان الحکم جارياً على(" معان مودعة في النص» نحو: 
حكمه بالغرة في الجنين. وكان ذلك حک| في شخص بعينه . 

وحكمه في الفارة إذا ماتت في سمن : : أنه إن كان جامدا ألقيت وما حوفاء وإن کان 
مائعا أریق)ء ونحو رجه ماعزا حين زنی » وتخييره بريرة حين أعتقت وها زوج» (وأمره ابن 
عمر أن يراجع امرأته حين طلقها في الحيض)»”) ثم كان کحکم(" الزيت: حكم السمن 
إذا ماتت فيه فأرةء وكان العصفور بمنزله الفارة إذا مات فيهاء وكان حكم غیرماعز من 
الزناة الحصنین : حکم ماعز» وكان حکم غير بريرق وغیر() ابن عمر: حكم ما ورد فيه 
الا ونص عليه » لوجود العنی فيه» وان لم يكن منصوصا عليه باسمه ثبت بذلك من 
الأحكام ما هومنصوص علیه. . وان منہا ما هومودع في النص يجب اعتباره واجراء ا حکم 
عليهء من العاني ما یکون جلیا ظاهراء ومنها ما یکون خفیا غامضا. 

فا جلي منبا : نحوما ذکرناء ما لا يحتاج معه إلى نظر ولا استدلال. 

والخفي منہا يحتاج إلى نظر واستدلال)"' فحيثما وجدنا العنی وجب إجراء الحكم 
عليه . إذ قد د ثبت أن الحكم قد يت ق بالعنی » كما يتعلق بالاسم وبالعين. ء كما أنه إذا علق 
الحكم بالاسم. وجب اعتبارہ بەء حيث وجد. 

نزن قال قائل: : إنها وجب عند ورود الحكم في شخص بعينه : الحكم بمثله في غيره 





(۱) فيح ۱ في ». 

(۲) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 

(۳) ی ح في»2. 

)٤(‏ آخرجه البخاري من حدیث ميمونة رضي الله عنہا . فتح الباري ۱ وأبو داود من حدیث أبي 
هريرة رقم ۲ باب الأطعمة, واسناده صحیح . راجع جامع الأصول ۱۰/۷ 

)٥(‏ ا حدیث متفق عليه بلفظ « مره فلیراجعها ثم لیمسکها حتی تطهر . . .» آخرجه البخاري في صحیحه 
۷ وسلم ۲ وانظر اللؤلؤ والرجان . 

(5) في ح «وحکم 5 

(۷) ما بين القوسین ساقط من ه. 


۔. ۷۳ 


ثم امم 
و و اد 


من الأشخاص. من قبل أن الجميع مخاطبون بالشریعةء متساوون فيهاء إلا من خصته 
الدلائل بشيء دون سائرهم . 

وقدعقلنا قبل ذلك: أن كل حكم حکم به في شخص. فهولازم في جميع 
الأشخاص . فمن هذه الجهة وجب ماذكرت (لام”' من جهة اعتبار العنی . 

قيل له : لم یلزم الحكم الواقع في شخص في سائر الأشخاص من حيث ذكرت» دون 
اعتبار المعنى)9) وإجراء الحكم على من شاركه فيه. 

ألا ترى أن حكم النبي با في الجنين» ليس هوحكما فيمن لم يكن في مثٹل؟'معناہء 
وأن حكمه في السمن الذي ماتت فيه الفأرة» ليس هوفيما لم يشاركه في العنی» وأن حكمه 
برجم ماعزء ليس هوحكا في سائر الناس» من لم يوجد منه الزنا. وكذلك حكمه قي بريرة 
بالتخییر . 

ونظاثر ذلك مما یکثر تعداده. نیا هوحکم في غيرهم من جهة العنی » واعتباره به . 
فثبت بذلك وجوب اعتبار العنی في إيجاب الأحكام على الوجه الذي ذکرنا. 

فان قیسل : ولم وجب اعتبار المعنى في إيجاب الأحکام من حيث وجب اعتبارها فيا 
استشهدت به . وهو موضع الخلاف بيننا وبینکم؟ 

قيل له : لما ثبت تعلق الاحکام بالعاني على الوجوه التي وصفن نرم“ اعتبارها في 
آغیارها ما فيه العنی » كما وافقنا!" (۲ خصومنا في العقلیات : أن الحكم إذا تعلق بالعنی» 
فحيث| وجد العنی وجب اعتباره ولأنه لا ثبت تعلقه بالعنی على الوجه الذي ذکرنا. فمن 
حیث وجد ساواه غيره في العنی» وجب أن یکون حکمه حکمه . 


ألا تری أن کل من أجاز اعتبار العنی واجراء الأحكام علیها في نوع من ا حوادث 
أجازه في جمیعھاء ما طریقه الاجتهاد. 


(۱) سقطت هذه الزيادة من ه. 
)٢(‏ ما بین القوسين ساقط من ح . 
(۳) فيح « قتل ». 

.» فيح « لزوم‎ )٤( 

(6) في ح « وافقتنا ». 

)٦(‏ في ح زيادة «في». 


تست ).ےم 


ر E‏ 
سے چا م 
و و اد 


فلوقال قائل : إني أجيز اعتبار المعاني والقياس عليها في الطلاق دون العتاق. وف 
الصلاة دون الزكاة» لكان قوله ساقطا مرذولا . ۱ 

کذلك من آجاز اعتبار المعاني. وأجری ا کم عليها في بعض الاشیاء؛ ومنع في _ 
بعضها. ما شارکه في العنی فقوله ساقط . 

وجميع ما ذكرنا من جهة حجج العقول في إثبات القیاس, فإنم| تكلم به قوم عقلاء 
(قد)( أثبتوا حجج العقولء وأحكامها. 

سے مت البهيمة وقال: بل على العقول. ونفى أن تكون السموات 
والأرض دلائل على الله تعالی ء فإنه جدير بالتھمة بالاسلام وأن یکون من دسس 
اللحدین والزنادقةء في الصرف عن الاستدلال على التوحیدء وعلى أحكام الله تعالی ء 
ومثله إن) یثت عليه القول بحجج العقول» بحيث لا يمكنه دفعه» على ما بيناه في بابه» ثم 
يلزم اعتباره في أحكام الحوادث على الوجه الذي ذكرناء وتكلم في هذا الوضع بعموم 
الآيات التي قدمنا ذکرها في الأمر بالاعتبار والاستدلال . فالرد إلى کتاب الله تعالی » 4 
الرسول اى فإذا لم نجد حكم ا حادثة منصوصا في الكتاب» علمنا وجوب الرد إليهما من 
جهة ا معنی ء إذ قد ثبت اعتبار المعاني بها ذكرنا من تعلق الحكم بہاء وان حكم بها في 
أشخاص باعیانہم وما جرى جری ذلك مما يعترف”' هو بلزومه وثبوت حجته من العموم 
وظواهر الأسماء وبالله التوفيق . 

وقد کان أً بو ا حسن يحتج لإثبات القياس: : بأنه ما من حادثةء إلا ولله تعالی فيها 
حکم. ما بحظرء أوإباحة» ار فلا بخلوحینئذ ال حکم فيها من أن يكون مستدركا 
من طريق النص» أومن غير جهة النص» فبرد الى النص» ويبنى عليه . 

فلا امتنع وجود النص في جمیع الحوادث ‏ لأنها لوکانت منصوصا على حكمها لا 
كانت حوادث» ولكانت أصولاء ولأنا م نجد في سائر الحوادث نصوصاء ولأنه يستحيل 
وجود النص فيهاء إذ كانت الحوادث لا غاية لها (يحيط علمنا)''' (بها) -*) ثبت أن أحكام 
الحوادث كلها ليست منصوصا عليها. 





. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 
. ح «یعرف»‎ ۵ 

(۳) عبارة ح « تحیط علیها » . 
)٤(‏ مم ترد هذه الزيادة في ه. 


ثم ۳۵ 
و و اد 


ثم لا بخلو بعد ذلك القول فيها من أحد وجوه ثلاثة : 

إما أن يكون مستدركا من جهة الظن والتخمین. (وما)() يسبق إلى الوهم. من غير 
ہہ مر سس ل کت 
لأحكامهاء على ما قال القائسو 

oc O 
بالمعاني التي تضمنتهاء () وجعلت علم| للحكم فيهاء فيحكه”" ما بحكمهاء وهذاهو‎ 
. القياس الشرعي الذي نقوله‎ 

فإن قال قائل : ما أنكرت أن يكون النص على وجهين: نص جلي» ونص خفي 

فأما الجلٍ : فهو الذي يعقل معناه من لفظه . 

وأما الخفي : فهوالذي يدرك بالتأمل والتدبی والفكرء والنظر. فتکون أحكام 
الحوادث مأخوذة من هذه الجهة. وقد استغنينا به عن القياس والاجتهاد. 

قیل له : أدل مافي هذا : إن قولك بالنص الخفي متناقض فاسد . لأن النص في 
اللغة : المبالخة في إظهار المعنى الذي هوعبارة!*) عنه. ومنه قوهم : نصصت الحديث إلى 
فلان» يعني أظهرت أصله وخرجه وقال الشاعر: : 


أنص الحديث إلى أهله فإن الأمانة في نصه 
ويقولون: نصصت الدابة في السيرء إذا بالغت في إظهار ماني وسعهاء وطاقتها من 


ذلك . 

و(منه)” المنصة. سميت بذلك لأن الجالس عليها يكون ظاهرا للحاضرین . فإذا 
كان النص هو الإظهار والابانة. تناقض قول القائل : نص خفي. لأنه يكون حينئذ بمنزلة 
من قال : ظاهر خفي . وواضح غامض . وهذا متناقض فاسد . 

فبان بذلك بطلان قول من قال: نص خفي . 

ثم لوسلمنا وله( اللفظ. ۸ یضرنا ذلك. فی أردنا إثباته» وم یقدح فيما ذكرناء لأنه 
(۱) عبارة ح « وإما أن ». 
(۲) فيح « تضنمها ». 
5) فيح « فحکم ». 
)٤(‏ في ح «متناقض» . 
)٥(‏ لم ترد هذه الزيادة في ح 
)٦(‏ لم ترد هذه الزيادة في ه. 


بت ۷۹ے 


ر ¥ 
سے جز | ۱ 
و و اد 


لا خلومن أن يكون ذلك النص ا حفي » طريق إدراكه اجتهاد الرأي على ما قلناء “ أو 
يكون عليه دليل قائم يفضي (بالنظ”" إلى العلم به. ٠.‏ 

فان كان مذركا من طريق الاجتهاد فهو الذي قلنا. وان كان عليه دليل قائم يفضي 
بالناظر”" إلى «العلم) به ٠.‏ فأين كانت الصحابة عنه حين نظروا في أحكام الحوادث» 
واختلفوا فلم يعنف بعضهم بعضا؟ 

فلا وجدناهم تلفین فيهاء وم يدع بعضهم بعضا إلى استدراك حكمها من الجهة 
التي ذکرت. بل إنما فزعوا إلى القياس واجتهاد الرأي» علمنا به بطلان قولك . 

وأيضا: فلوكان عليه دليل قائم لله تعالى ‏ ولم يكن طريقه الاجتهاد ‏ لكان سبیل 
المخطيء فيه عند الصحابة ‏ سبيل المخطيء في الأمور التي خرجوا فيها عند وقوع الخطأ 
إلى اللعن والبراءة» وإلى التحزب في القتال. 

فلا لم نجدهم فيها كذلك. ثبت بطلان قولك: إن النص الخفي هوالذي عليه دليل 
قائم . 

فان قالوا: إن النص الخفي ء هؤكقوله تعالى : فلا(" تقل لما آف4 عقل به 

الغبي عما فوقه . 

وكقوله تعالى : «وورثه أبواه فلأمه اثلث علم أن الثلثين للأب. ونظائر ذلك . 

قيل له : فهذا الضرب من العاني ما م يقع فيه (خلاف بين ولوكان النص الخفي 
الذي ادعيته لأحكام الحوادث بهذه المثابة» لما وقع فيها خلاف)(٭*)بین الصحابة » ولا بين 
أحد من الفقهاء فقد ال الأمربنا إلى الرجوع إلى اجتهاد الرأي ء وصار المدعي النص 


(۱) فيح ی۔. ۱ 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في ه. 
(۳) في ح «بالنظر . 

)٤(‏ سقطت هذه الزيادة من ه. 
)6( في النسختین «ولا» وهو خطأ. 
)٦(‏ سورة الاسراء : آية ۲۳ 

. فيح ولا‎ (^A) 

(۹) مابین القوسین ساقط من ح . 


— ۷¥ 


ر 0 
سے چا م 
و و اد 


الخفي إنها عبربه عن الاجتهاد. وكذلك من ادعى : أن أحكام التؤادث مستدركة من جهة 
الدليل الذي لا يحتمل في اللغة إلا معنى واحدا. 

فإنه يقال له : خبرنا عن اعتبارك هذا الدلیل دون غيره . أقلته بنص. أوإجماع. أو 
بدليل مثله؟ 

فإن ادعى فيه نصاء أوإجماعاء طولب بإيجاده. ولا سبيل له إليه. 

و(إن)“ قال: قلته بدليل مثله . 

قيل (له): فعنه0" سئلت. فمن أين أثبته؟ 

وعلى أنه یطالب بإظهاره. ولا سبيل له إلى إثباته. لأن مالا يحتمل إلا معنى واحداء 
لا يختلف فيه الصحابة . 

فان قال : قلته من جهة اللغة . ۶ ۱ 

قبل (له) : فخبرنا عم لا يحتمل في اللغة الا معنی واحداً. هل يجوز وقوع ا خلاف 
فيه بين“ آهل العرفة بمعاني االلغة؟ 

فإن قال : نعم . 

وان قال : لا. 

قيل له : فانا سألتكم عمن عرف موضوع اللغة ودلالاعہاء وکان من أملها وگن 


نزل القرآن بلسانه . 
فإن قال : لا يجوز وقوع اخلاف فیا كان هذا وصفه بین من ذکرت من اهل 
اللغة , © 


قيل له: فلم اختلفت الصحابة في أحكام الحوادث, مع وجود الدلالة التي لا تحتمل 
يجوز وقوع الخلاف في معناى وموجب حكمه. بين الصحابة الذين هم من أهل اللغة. 





(۱) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 
)۲( مٰ ترد هذه الزيادة في ح. 
(۳) فی ح «ففیه» . 

(4) لم ترد هذه الزيادة في ح . 
)٥(‏ فيح « من ». 

)٦(‏ في ح زيادة «و» ۔ 


۷A 


۳ نم ۵۱ | 
سرا 01 م 1 
i 7‏ 


والعارفین بمعانيه. ودلالات لفظه؟ فلا وجدناهم مختلفين في أحكام الحوادث علمنا بذلك 
بطلان قولك . 
ولو( كان ما قلت صحيحاء لكانت الصحابة او باعتباره والرجوع إليه» ولوخفى 
ذلك على بعضهم لنبهه”" الباقون عليه. » فكان يصيربمنزلتهم في معرفته واستدراك 
حکمه. إذ كان لذلك سببا مستدركا من طريق اللغة ودلالة ا خطاب . 
وعلى أنه ليس يمكن قائل هذا القول أن يرينا"“ في كل مسألة من الحوادث . كالمكاتب 
إذا أدى بعض کتابته, وكالخلية» والبرية» وغيرهاء من المسائل التي اختلفوا فيهاء دليلا لا 
تحمل الا معنى واحداء فعلمنا أن قائل هذا القول» إنما عبرعن اجتهاد الرأي بالدليل 
الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. فأخطأ في تسميته . 
فان قال : إن تلك الدلالة تحتمل الوجوه المختلفةء والمعاني المتغايرة . 
قيل له : فقد وافقتنا على إثبات الاجتهاد في إدراك حكم ا حادثةء لأنا كذلك نقول 
فيها كان طريقه الاجتهاد. وحصل خلافك لنا في العبارة. 
فإن قال : ما آنکرت أن يكون الواجب في حكم ا حادثة : أن يترك الأمرفيها على ماكان ' 
عليه حكمه في العقل» قبل ورود السمع . 
فان كان مباحا فی العقل آقرعلیه وان كان العقل يوجب حظرہ أوإيجابه» كان 
حمولا على ذلك. وما قد دل عليه السمع أيضا في قوله تعألی: «عفا الله عنها» وقول 
النبي کل روما سكت عنه فهو عفی . ٩‏ 
قيل له : فاسد بدلالة الكتاب والسنةء واتفاق الأمة. وذلك أن الله تعالى قد أمرنا 
بالاستنباط ورد الفروع إلى أصوطاء بقوله تعالى : «لعلمه الذين يستنبطونه منبم»() وقوله 


)١(‏ في الأصل (إذا) وما ذكرناه أنسب لراد. 

(۲) فيح «لنبه ». 

۳( فيح «يرما». 

۱۰۱ سورة ا لائدة : آية‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث أخرجه ابن ماجه ۲/ ۱۱۱۷ء وعون ا معبود ۱۰/ ۲۷۳ء من طريق محمد بن داود. والحاكم 
4 ۱ والترمذي في التحفة ۰۹۸/۵ و٦۳۹‏ وفتح القدیر ۲/ 2154 وتفسير ابن كثير 
١١4 ۳‏ ط دار الأندلس. 

۸۳ سورة النساء : آية‎ )٦( 


قلا 


ر E‏ 
سے چا م 
و و اد 


تعالی : «فإن تنازعتم في شيء فردوہ الى الله والرسول؛''' وقوله تعالى : «فاعتبروا یا أولي 
الأبصار(۲) وقوله تعالى «لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون»”" وساد ثر ما ذکرنا من 
آخبار النبي ا في إباحة الاجتهاد. واستعیال السلف النظروالاستدلال في حکم ال حوادث : 
من نحو اخليق والريةء واخرام» والبتة» ول بقل واحد منہم : اترکوها زوجته على أصل 
ما كانت عليهء ولا تنظروا في حكم اللفظ. 

ثم ههنا مسائل لابد فيها(من)9) اجتهاد الرأي : كنحو تحري القبلة عند الغيبة 
عنہاء وكأروش الجنايات التي ليس فيها نص على مقاديرهاء وقيم کب رت 
الزوجات . وعلى أن القائل بہذہ المقالة مناقض في قوله. ؛ لأنه قد أوجب رد حكم الحادثة إلى 
الأصل الذي كان عليه حال المبتلى بالحادثة . وهذا القول حكم منه في الحادثة 0 
الذي ذكر أنه يجب الرد فيه . 

قال أبوبكر :“ على أن القائلین بنفي القیاس من سائرمن ذکرنا اعتراضاتهم» » من 
يقول منهم بالنص الخفي . ٭ آوبالدلیل الذي لا يحتمل في اللغة الا معنی واحدا . ومن یقول 
بترك الشيء على أصل ما كان عليه. > لا ینفکون من استعیال القیاس» واجتهاد الراي» في 
مسائل الحوادث . من حيث لا يعلمون أويعلمون. فيكابرون ويسمونه بغيراسمه. قصدا 

منهم إلى الخلاف. ولیذکروا في الختلفین. ۰ وكذلك لا نجد أحدا من ينفي حجج 
العقول إلا وهويستعملها ضرورة وهولا يعلم أنه يستعملها أويعلمه ويكابر. وكذلك من 
ينفي خبر الواحد فإنما ينفيه بالقول. فإذا فتشت مذاهبه وجدته يستعمل أخبار الآحاد 
ويقول بها من حيث لا يشعر. 





(۱) سورة النساء : آية بوه 
(۲) سورة ا حشر: آية ۲ 
(۳) سورة النحل : آية ٤٤‏ 
)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)٥(‏ فيح زيادة «وه . 

.» فيح « المحلفين‎ )٦( 


A‘ - 


ر ¥ 
سن ورا ا 
7 عرسلطاد 


فصل 

فيم| احتج به مبطلو القیاس من (جهة)) ظاهر الکتاب بقوله تعالى : «ياأيها الذين 

آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله/)9» فزعموا أن استعمال القياس واجتهاد الرأي تقدم بين 

يدي الله ورسوله» وقوله تعالى : «ولا"تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 

حرام قالوا: من حرم أوحلل بغيرنص فقد شمله حكم هذه الآية» وبقوله تعالى : «ما 

فرطنا في الكتاب من شي ء» وبقوله تعالی : «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم)” وبقوله عز 

وجل : «ولا تقف ما ليس لك به علم» وبقوله تعالى : «وآن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون». 7 والقياس الشرعي لا يفضي بقائسه الى حقيقة العلم فهذا باطل. 


نفي القیاس» لأن حكم الله تعالى مستدرك من وجھین : نصء آودلالة والقائسون انا 
فيقال هم : ما أنكرتم أن يكون نفي القياس تقدما بين يدي الله ورسوله, لأن الله 
تعالى لم ينص على نفي القياس . 





(۱) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۲) سورة ا حجرات : اية ۱ 

(۳) سورة النحل: آية ١١١‏ 
)٤(‏ سورة الانعام: آية ۳۸ 

۳ سورة الاعراف : اية‎ )٥( 

۳٩ سورة الاسراء : آية‎ )٦( 

۱ (۷) في النسختین «ولا» وهو خطا. 
(۸) سورة البقرة اية ۱٦۹‏ 


۔- 5 - 


ر ¥ 
سن وا ا 
ہہ E‏ 


وکل قول رجع علی!'' قائله من حیت يريد به إلزام خصمه فهو ساقط . 

وقوله تعالی : «ولا تقولواما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام » فإنا 
خطر به القول بالتحليل والتحريم » فیما كان قائله كاذبا (به) () وليس هذه صفة القائسین 
لأنهم صادقون في قوهم بإباحة القیاس؛ وما يوجبه من الأحكام . 


ثم يصير الكلام بیننا وبينكم : في أن القياس حکم الله" تعالى » فيكون صدقاء أو 
ليس بحکم. فيكون القائل بإباحته كاذباء وسقط اعتراضه بہذہ الآية» وعلى أن هذا 
القول رجع عليه حسب ما ذكرنا في الآية الاولی لأنه لا جد نصا نی قوله : إن القياس 
حرام . فهو قائل على الله تعالى الكذب بنفيه القياس على قضيته . 

وأما قوله تعالى : «وآن(*) تقولوا على الله مالا تعلمون» فان القائسين فریقان : 
أحدها يقول: إن الحق في جميع أقاويل المختلفين. فمن قال ذا سقط عنه هذا 
السژال لأنه یقول : قد علمت ( أن ما أدى إليه القياس فهو حق» وإنه ليس على حكم 
غيره» وأمامن قال: إن ا حق في واحد فإنه يقول: ما آداني" إليه القياس فه وضرب من 
الکفار4( آونحوه فيا ذكرنا من قبول خبر الواحدء فلم ينفك القائس من أن يكون قائلا 
بعلم من حيث آقام الله تعالى له الد!۔ل على القول به. 


(ويلزمه أيضا: إبطال آخبار الآحاد والشھادات لأنہا لا تفضي إلى حقيقة 


(٩) ۱ العلم)‎ 


(۱) فيح «الی» . 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في ح . 

(۳) في ح «لله» . 

(4) في النسختين «ولا» وهو خطأ . 
(ه) في ه «هذاء . 

)0( فيح وعلمناء . 

(۷) في ح «أدنى». 

(۸) سورة الممتحنة ایة ۱۰ 

(۹) سقطت هذه الزيادة من ح 


۔- ۸۲ 
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ويلزمه أيضا: إبطال الاجتهاد نی نفقة() الزوجات. وفي سائرما نص الله تعالى 
عليه ووكله إلى اجتهادنا من جزاء الصيد ونحوه . 

ونقلب هذا عليه أيضا في نفي القياس . 

فيقال له : ما أنكرت أن تكون هذه الآية مبطلة لقولك بنفي القياس» لأنه ليس معك. 

فإن قال: قد علمت يقيئاً بطلان القياس. 

قال لك القائسون مثله ف بطلان قولك. فيساوونك في دعواك, ويصير سؤالك 
ساقطا . 

وأما قوله تعالى : «إما فرطنا في الکتاب من شي ء4“ فإن القياس مما قد دلّ عليه 
الکتاب على ما تقدم من بيانه» وهوغیرخارج عنه» لأنه معلوم أنه لم يرد" الأخبارعن 
حكم كل حادثة نصا في الکتاب وإنما المراد نصا ودليلا. فلم يكن القول بالقیاس خارجا 
عن حکم الکتاب . ۱ 

وكذلك قوله تعالی  :‏ اتبعوا ما آنزل إليكم من ربكم لان القیاس من موجب ما 
أنزل إلينا. 
۱ ا رسپ یئ لأنا نقول هم : خبرونا عن قولكم 
بنفي القیاس» أهوني الکتاب؟*) فان قالوا : لا 

قيل هم : فقد خالفتم حکم الله تعالی ۷ تبعتم غير ما آنزل إليكم من ربكم . 

فان قال : هوفي الکتاب من حيث قامت دلالته فيه . 

قيال : مثله في (نفي) إثباته. ويصير”" الکلام بیننا حینثذ في اعتبار الدلالة على 
نفیه أو [ثباته. فلا یکون للاية حظ في الاعتراض بها على نفي القیاس . 


(۱) فی ح «نفقات» . 

(۲) سورة الأنعام : آیة ۳۸ 
(۳) فيح «ترد» . 

۳ سورة الأعراف : آية‎ )٤( 
في ھ «وإن».‎ )٥( 

)٦(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح. 
)۷( فيح «فيصير . 


A 


ر ¥ 
سن ڑا 
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واحتج بعض مبطل القیاس : بان أصول الشريعة» ( لم تثبت إلا من طريق 
السمعء فوجب أن لا يثبت منها شيءء إلا من جهة السمع . 

قال: وليس ذلك حكم العقلیات. لأن أصوها ثابتة من غيرجهة السمع . 

والجواب: أن هذا فاسدء لأنه يقتضي أن لا يثبت المستدل عليه إلا من حيث 
یثبت(۲) دليله» وقد ثبت معرفة الباري تعالى من جهة الاستدلال بالمحسوسات, وإن لم 
يكن هو تعالى محسوساء فانتقضت هذه القاعدة. 

ول جاز أن تثبت لنا معرفة الباري تعالى من جهة دلالة المحسوسات عليهء وكان 
العلم بالمحسوسات علم اضطرار والعلم بالباري تعالى علم اکتساب. جاز أيضا أن 
تكون أصول الشرع مأخوذة من طريق السمعء ويكون فروعها معلومة من جهة الاستدلال 
بالسمع على الوجه الذي ذكرناه. 

على أن هذا القائل مناقض في احتجاجه بهذا في نفي القیاس. لأن تحريمه القياس 
حکم من جهة الشرع » وقد أثبته من جهة القياس من غيرطريق السمع» فمن حيث رام با 
ذكر نفي القياس فقد آثبته» وناقض (في)' احتجاجه . 

فإن قال: نما احتججت في نفي القياس الشرعي بقياس عقلي» ولست آبی القول 
بالقياس العقلي . 

قيل: وكذلك”" إثباتنا للقياس الشرعي» إن أثبتناه بالقياس العقلي» لما في 
الأصول من الدلالة۱) عليه ولزوم القول به. 

واحتج آخرون منہم : بأن أحكام الشرع ليست مبنية على مقادیر العقول»“ لأنا 
وجدنا الله تعالى قد حكم في أشياء مشتبهة بأحكام ختلفة . ۲٩‏ وفي أشياء مختلفة بأحكام 


)١(‏ في ح «الشريع». 
)يح «یثیت». 
(۳) لم ترد هذه الزيادة ليح . 
)٤(‏ في ه «فكذلك» . 

. فيح وآناء‎ )٥( 

3( فيح «الدلائل)» . 

(۷( ف هم «العقل» . 

(۸) في ح «مشتبهة» . 
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مشتبهة .۲۱ (وکذلك حکم في أشياء مشتبهة بأحكام مشتبهة» وفی أشياء مختلفة باحکام 
مختلفة)9) 

منہا: إباحة الوطء بملك اليمين بغیرعدد. وحصر عقد النكاح على عدد معلوم لا 
يجوز مجاوزته» وحرم النظر إلى شعر الحرة الشوهاءء وأباحه إلى شعر الأمة الحسناء . وأوجب 
الصدقة في السوائم وأسقطها عن العوامل وحرم التفاضل في الأصناف الستة عند 
وجود انس وأباحه عند اختلاف انس وسوى بين الدراهم والدنانير في إیجابە'““ ربع 
العشر فیهیا وفرق بين صدقة البقر والغنمء وذکر أشياء من نحوهذا. 

قال : فإذا كان الله تعالى قد حكم بأحكام مختلفة في أشياء مشتبهة . وبأحكام9) 
مشتبهة في آشیاء۱) ختلفة. وبأحكام مشتبهة (في أشياء مشتبهة), 9 وبأحكام مختلفة في 
أشياء ختلفة لم يكن رد الفرع إلى أصل من حيث الاشتباه والتسوية » بأولى من رده إلى 
أصل آخرمن حيث الاختلاف. فيوجب المخالفة بين حكميه) . إذ لیس أحد الوجهين» 
بأولى من الآخر وسقط اعتبار الحكم بالثل والنظير. 

وإذا بطل ذلك ثم حدث التنازع في مسألة فرع » حملناها على حكم الله تعالى فيها 
قبل التنازع وبقيناها على ماكانت عليه حالة قبله» وم ننقلها عن ذلك (الحکم)(“ 
باختلاف . 

الجواب : إن ما قال هذا القائل : استعمال قياس فی!ٴ'' نفي القياس. وقائله 
مناقض من وجهين . 





(١)فيح‏ وختلفة؛ . 

)٢(‏ مابين القوسين ساقط من ح. 
(۳) فيح «في». 

. فيح «إيجاب»‎ )٤ 

. في ح «وفي آشیاء»‎ )٥( 

3( فيح «احکام» . 

(۷) مابين القوسين ساقط من ح . 
(۸) لم ترد هذه الزيادة في ح. 
(۹) فيح «إنماء . 

(۱۰) في ح «فيمن». 
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آحدهما : ۲۱ أنه دعى إلى نفي القیاس بالقیاس . 

والثاني : أنه" زعم أن وقوع التنازع فيا طريقه السمع» يوجب رد المتنازع فيه إلى 
الأصل الذي كان عليه (حاله)" قيل وقوع التنازع ء وقد علمنا: أن الأصل ني هذه الأشياء 
الاباحة حتی يقوم دلالة احظر» ولزم على أصله أن لا يحظر القياس عنه وقوع التنازع ء 
وأن يبيحه حتى يقوم دلالة ا حظر 

فإن قال: إنما اعتبرت في هذه الأصول قياسا عقلياء لأني حين تأملت موضوعها (*) 
فوجدتها على الوصف الذي ذکرت. علمت أنه لاحظ للقیاس"* في إثبات شيء منها . 

قيل ”له : فاقبل منا (مثله)”" إذا قلنا لك : إن قياسنا هذا الذي ذکرناه قياس 
عقلى, لوجود الأصول الدالة على وجوب استعماله في مواضعه . 

۱ وأما ذکرہ لاختلاف أحكام الأشياء المشتبهة » وراتفاق) أحكام الأشياء المختلفة, 
فلا معنى له لأنالم نقبل بوجوب القياس من حيث اشتبهت المسائل في صورها وأعيانها 
وأسمائهاء ولا أوجبنا الخالفة بينهاء من حيث اختلفت في : الصور, والأعيان» والاسماءء 
وإنها يجب القياس بالمعاني التي جعلت اما رات للحكم بالأسباب الوجبة له . فنعتيرها في 
مواضعھا. ثم لا نبالي باختلافهاء ولا اتفاقها من وجوه أخر غيرها . 

نظيرذلك: أن النبي يه لما حرم التفاضل في : البربالين' من جهة الکیل» وفي 
الذهب بالذھب, من جهة الوزن استدللنا به على أن الزيادة الحظورة معتبرة من جهة 
الکیل أو" الوزن مع الجنس» فحیث وجدا آوجبا تحريم التفاضل . ۱ 

وان اختلف البیعان من وجوه آخر کا چص وھ ومکیل - فحکمه حکم الب من 





(۱) فی ح «أحدها» . 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في ه. 
(۳) لم ترده هذه الزيادة في ه. 
)٤(‏ فی ح «موضعهاء . 

)٥(‏ نی ح «القياس». 

() فی ح «فقيل». 

(۷) لم ترد هذه الزيادة فيح. 
)۸( لم ترد هذه الزيادة فيح. 
)٩(‏ فيح «وا . 


۸٦‏ س 


Ky 
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و و اد‎ 


حيث شاركه فی كونه مكيلا وإن خالفه من(" وجوه أخر» وکالرصاص - هوموزون - 
فحكمه حكم الذهب. في تحريم التفاضل. وان خالفه في أوصاف آخر. فمتى عقل9» 
العنی الذي به تعلق الحكم. وجعل علامة لەء وجب اعتباره حيث وجد. 


ألاترى : أن النبي كك لا رج کا او دی ع م > فکان ا حکم متعلقا 
بوجود الفعل ء إذا كان الفاعل على وصف. کان ذلك ا حکم جاريا في الفاعلین بمٹل؟ 
فعلهء إذا كانوا محعصنین > فإنه لما حكم في الفارة تموت في السمن. وفرق (فیه)) بين الجامد 
والمائع. علم بذلك أن المعنى في إيجاب التنجس مجاورته للنجاسةء أجري هذا المعنى في 
الزيت. والشیرجء وسائر ما تجاوره النجاسات . (“ 

كذلك ترد الفروع إلى الأصول. بالمعاني التي بها تعلق ال حکمء فيكون تابعا للمعنی 
حيث وجد. إلا أن المعاني التي تتعلق بها الأحكام . منها مايكون جليا ظاهراء ومنها مايكون 
خفيا غامضاء فيستدل عليه بالدلائل التي نصبها الله تعالی . 

ثم لوجاز اعتبار المعنى في أحد الموضعين : من ا لی والخفي » دون الآخرء لجاز أن 
يقتصر بجوز القياس على نوع من الفقه دون غبره. فيجوزفي الطلاق. ولا يجوزني 
البیوع ء أويجوزني الصلاة ولا بجوزفی الصوم. فلا بطل هذا لأن المعنى إذا تعلق به الحكم 
وجب اعتباره فیم| وجد فيه» كذلك إذا قامت الدلالة على المعنى الذي جعل علا للحكم . 
: لزم اعتباره في جميع ما وجد فيه» وسقط بهذا سؤال السائل في الخلاف والوفاق إذ" لم 
يجعل الخلاف علة لوجوب المخالفة في الحكم. ولا الوفاق علة لوجوب الاتفاق في الحكم . 
وإنما الاعتبار بالسبب الذي قد جعل أمارة للحکم. وعلا له. وذلك يعلم باستبار" أمره 
والاستدلال على استخراجه . 


)۱( فيح «في». 

(۲) في ح «حصل» . 

(۳) فيح «لثل». 

)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة في ه. 
(ه) في ه «يجاوره». 

۱( فيح دإذاء۔ 

(۷) فيح «باستيرا» . 


۔-. ۸ 


ر 1 
بت چا م 
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فالمعترض بها وصفنا جاھل بطريقة القیاس في أحكام (الشرع)» ٩‏ وهذه التي نسبها 
علة الحكم جارية عندنا مجری الاسم إذا علق به ا حکمء فيجري الحكم عليه حيث وجد . 

ولا يمنع أن يكون ما تحت الاسم مختلفاء واختلافه لا يمنع من اعتبار الحكم فيا 
شمله الاسمء نحوقول النبي ل : (فيها سقت السماء العشر)» وما سقت السماء أجناس 
ختلفة . واحتلافها() لا يمنع من اعتبار الحكم فيا شمله الاسم نح وإجراء الحكم على 
الاسمء لشموله جميعه”” في كونه علامة الحکم . كذلك العلة التي يحت ہا القاس ° 
جعلت علامة للحکم بالدلائل الوجبة له يجب اعتبارها في سائر ما وجدت فيه؛ من 
ختلف ومتفق على اد الذي بینا (فی)!“ الاسمء وسنذکر إن شاء الله تعالى - (فيها 
بعد( كيفية وجوه الاستدلال على المعاني التي هي ملك للأحكام وأمارات ها وانما ذكرنا 
هنا مثالا لنبين به إغفال العترض ہما ذكرنا حقيقة قول القائسینء وجهله بمذاهبهم . 

وهذه الأسئلة التي ذكرناهاء إنم| هي لقوم متكلمين من نفاة القياس» وقد سرقها 
بعض أهل الحشوممن ليس له حظ في هذا الشأن» فتكلم علیها"؟ با لا أحسبه عرف معناه 
على الحقيقةء وهومع ذلك ينفي حجج العقول فناقض في استعماله لها في هذا الموضع » 
إلا أن يقول: اي إنما قلدت في هذا الحجاج من تقدمني من ا تکلمین . 

فنقول له : فھلا!“ قلدتنا في جوازه . دون من اخترث تقليده في نفيه؟ وعلى أنه لا 
يعترف بتقلیدھم لأنه معهم في طرفي نقيض في اعتقاد أصول الدين» إذ كان لوقصد 
قاصد إلى أن لا يعتقد الا شر الذاهب وأقبحها وأشنعهاء ثم استفرغ جهده فيه م يبلغ 
مبلغه في سوء الاختیان وقبح الاعتقاد (إلا بخذلان الله یا . © 





(۱) لم ترد هذه الزيادة في ح. 

)۲( فيح «واختلافه» . 

(۳) في ه «حیعا» . 

(ی) في ح زيادة «و» . 

(ه) لم ترد هذه الزيادة في ح . 

. لم ترد هذه الزيادة في ح‎ )٦( 

)(۷( فيح ومبذاء . 

(۸) في ه دھلاء . 

(۹) عبارة ح ولأن الله تعالى أباه» . 


ارف ۳۱ 
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فإن قال قائل سی سر شی و مو > فكيف اختلفت 
على المجتهدين؟ وإنما هي علة واحدة. 
قيل له : إذا كان" طريق استخراج9 علة الحكم الاجتهاد. فليس يمتنع أن يكون 
عند بعض المجتهدين أن علة الحكم : الكيل في البربالں وعند بعضهم الأكل» وعند 
آخرین القوت والادخارء على حسب رجحان أحد (هذه* المعاني في نفسه» کم!'“'یجتھد 
المجتهدون (فی جهة القبلة فيؤدي بعضهم اجتهاده إلى ناحية الشرق» وبعضهم إلى 
ناحية الغرب على حسب ما يغلب في ظنونهم » ول يوجب اختلاف المجتهدين فيها بطلان 
الاجتهاد في طلبهاء كذلك اجتهاد الجتھدین)”' في العلة التي هي علم الحكم لا یقدے“ 
في صحة وجوب الاجتهاد في طلب الحكم . 
وعلى أن الأمور العقلية عللها موجبة لأحكامهاء ول يمتنع وقوع الخلاف بين 
المستدلين عليهاء ولم يدل وقوع الاختلاف فيها على بطلان النظر والاستدلال . 
وأما قولك : إن هناك علة واحدة للحکم. وان هذا كلام بین الجتهدین. فمن قال 
منہم : إن الحق في واحد» فلا يجعل كل مجتهد مصيباء فإنه يقول: إن هناك علة لحكم 
واحد. ومن جعل الحق في جميع أقاويل المختلفين قال :إن هناك عللا لأحكام مختلفة 
وسنبینه إذا انتهينا إلى القول في الاجتهاد. 
واحتج بعضهم في إبطال القياس : بان من قال من القايسين : إن الحق في واحد» وهو 
أشبه الأصول بتلك الحادثة, فلا يصح له استعمال القياس إلا بعد إحاطة علمه بساثر 
الأصول. ومعلوم أن أحدا لا يصح له دعوى إحاطة العلم بسائر الأصول» حتى لا يشذ عنه 
منہا شيء, لاسم| إن كان مع ذلك من القائلين لأخبار الأحاد» وموجبي العمل بهاء وإذا م 





(۱) فيح «في». 

(۲) فيح «كانت». 

(۳) فی ح «الاستخراج» . 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٤( 
(ه) فيح «عماء.‎ 

. مابين القوسين ساقط من ح‎ )٦( 
. في ح «تقدح»‎ )۷( 

(۸) في ح «يقال» . 


¬ ۸۹-ے 


ارف ۳۱ 
vU‏ ج7 ۳۱7 
حو 


يحط علا بالأصول لم يصح له القياس على الأشبه . إذ لا يأمن أن يكون الأشبه هوما غاب 
علمه عنهء وإذا كان ذلك كذلك بطل القياس على أشبه الأصول با لحادثة لتعذر وجود 
علم الأصول عند واحد من القائسینء وإن كان الجميع موجودا غير خارج عن علماء الأمة. 


الج واب : إن هذا القائل لا بخلومن أن يكون من القائلين بالنص الخفي ء أو 
بالدلائل التي لا تحتمل إلا معنى واحداء (أوبوجوب)) رد حكم ا حادثة إلى أصل (ما كان 
عليه حكم ما). 2 قبل ورود ا لخب إذ كان مبطلوالقياس على أحد هذه المذاهب التي 
اختلفوا في العبارة عنہاء وان آل قولهم عند التحصيل إلى استعمال القیاس. وإنما یعبرون 


عنه بغير اسمه . 


فنقول: إن هذا الحجاج إن صح - أبطل مذهب كل قائل في الحوادث بشيءء کائنا 
به على مثبتي القياس» فلا يأمن ‏ إذا كان ذلك حاله ‏ أن يستعمل النص ا حفي ء وهناك 
عليه» أويرد حكم ال حادثة إلى أصل ما كان عليه حكمها قبل ورود الخ وهناك نص قد 
نقل حکمها(") عم كان عليه فلا يصح له القول بشيء من هذه المذاهب على حسب مارام. 
به إبطال القياس» فهومن حيث اعترض با ذكر على القياس» مفسد لأصله. هادم 
لقالته. وکل سؤال رجع”) إلى ”2 سائله من حيث رام به إلزام”“ خصمه فهوساقط من 
أصله . 





. عبارة ح «أن يوجب»‎ )١( 
. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )۲( 
. فيح «وهذا)‎ (۳( 

. فيح «کنص)‎ (١ 

. فيح «حکمه)‎ )٥( 

)1( في ح «يرجع» . 

(۷) في ه «علی» . 

. ح «التزام»‎ (A) 


- لك 
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ومع هذا فإنا"' نجيبه - وإن لم یلزمنا ذلك (له) ۔''' لت النظر. 

فنقول: إن الذي يجوزله القياس من الفقهای من قد حفظ أكثر الأصول وعرفهاء 
وعرف طرق ا مقاییس؛ ورد الفروع إلى الأصول. فمن كان بہذہ المنزلة جاز, له القياس - 
وان خفي عليه بعض الأصول - ولم يكلف حينئذ حکم ماخفي علیه» وإنما يرد الحادثة إلى 
أشبه الأصول التي تحضره وتخطر بباله عند اجتماع رأيه» وحضور ذہنہء كما يجوز الاجتهاد في 
تحري القبلة لمن احتاج إليهء وإن كان غيرعالم بجميع الأشياء التي يستدل بها عليها. 

ألا ترى أن حال الأعمى والبصيرمتفاوت في المعرفة بجهة القبلةء وا يمنع ذلك 
الاعمی من جواز الاجتهاد فی طلبها عند الحاجة إليه . وهوقد خفي عليه کشیرمن 
العلامات» التي يعرفها البصير بجهة القبلة . 

وكذلك قد يجوز للانسان الاجتهاد في تدبير الحرب ومکاید العدو (۳) على حسب ما 
يغلب في ظنه, وان لم يحط علا بجميع ما يحتاج إليه في ذلك . 

وكذلك القياس» قد يجوزلمن عرف أكثر الأاصول؛ وان خفي عليه بعضهاء فيقيس 
حينئذ على أشبه الأصول بالحادثة في علمه وما يحضره . ۱ 

وإن احتج بعضهم في إبطال القياس» بأن القائسين فريقان: من يقول الق في 
واحد» ومن يقول الحق في جميع أقاويل المختلفين» وعظم من يقول الحق في واحد يعذر 
المخطيء للحکم ويوجب له الأجرء فضلا(عن)*) أن يجعل” فعله كسائر الأفعالء 
الباحة التي لا يستحق عليها الأجر. 

فالذي يدل على فساد قول الطائفتین. وعلى أن القياس لا يجوز أن يكون دينا لله 
تعالى : أنه لوجاز ذلك لأوجب تنافي آحکامه() وتضادھاء لتحريم بعضهم مايحله الآخرء 
وتحليل بعضهم مايحرمه غیرہء لأن المستفتي إذا سٹل هذا قال : آني قلت لامرأتي : أنت عل 


. فيح ففإنماء‎ )١( 

(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۳) في ح زيادة «ي . 

)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح. 
(5) في ه «تجعل» . 

. فيح «أحكامهم»‎ )٦( 


ات 
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حرامء فقال له: حرمت عليك. فإذا سئل الآخر (قال) :“ هي مباحة لك. على النكاح 
الاول. وغبر جائز أن يبيح الله عز وجلء ما يوجب تضاد أحكامه وتنافيها. 

فيقال له : إن أصل ما بني عليه هذا الباب ينبغي أن نضبطه حتى تزول عنك”2) فيه 
الشبهة من هذه الجهة, وتكفينا ونفسك فيه المؤنة» وهوأن القائسين إنما يجيزون اجتهاد 
الرأي على الوصف الذي ذكرت. فی| يجوز فيه النسخ والتبدیل وفيهما يجوز ورود التعبد فيه 
بالحظرتارة» وبالاباحة آخری. ويجوز فيه الخالفة بين أحكام ا متعبدین ء كا حظر على 
ا حائض الصلاة والصوم . وأوجبه| على الطاهر. وجعل فرض المسافر ركعتين» وفرض 
المقيم أربعاء 

وإذا كان مايجوزفيه الاجتهاد من المسائل هومن هذا القبيل» لم يقع في آراء 
المجتهدين تضاد ولا تناف» لأن كل واحد فان تعبد بما يؤديه إليه اجتهاده. فتعبد هذا 
با حظر وهذا بالاباحة. على وجه يجوز ورود النص بمثله» فان استوت عند المجتهد جهة 
الحظر» وجهة الاباحة عند من يجيز تساوي ا جحھتین فيه كان مخيراء في أن يلزم نفسه أبہماء 
فينفذه» ويمضي عليه» وسنوضح القول فيه إن شاء الله تعالى إذا انتهينا إلى الكلام في 
الاجتهاد. 

وأما المستفتي : فانه إذا أفتاه مفت بالحظرء وآخر بالاباحةء فان المفتي غير جائزله أن 
يفتيه بمذهبه على جهة إطلاق القول فيه غيرمضمُن بشریطةء وهوأن يقول له: إن 
اخترت فتياي وألزمتها(*) نفسك فهذه المرأة حرام عليك . 

وإن اخترت فتيا من يفتيك بالاباحةء فهي مباحة لك. فيكون الذي يلزم المستفتي ء 
أحد شيئين: من حظرء أوإباحة» وهوما يختاره من قول أحدهماء ويكون الذي تعلق به 
الحظر والاباحةء (معتبرا في حالين» لأن الحظر والإباحة) في الحقيقة انیا يتناولان فعل 
ابا له ذلك : من الاستمتاعء والنظر والوطء» ونحوه. 


(۱) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۲) في ح «عنه» . 

(۳) فی ح «أنت» . 

. في ه «الزمتهیا»‎ )٤( 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )٥( 


۲ 
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والوطء الذي (أبیح)”' له عند اختياره (لفتيا هذا غير الوطء الذي حظر عليه عند 
اختیاره! می 
هو الوطء رر ےر وت ولا یمتنعون من جازة تعلق ا حظر 
والاباحة بفعل واحد على وجهين مختلفين. 
ونظره ۱ آن سجودا واحدا یکون طاعة لله تعالی » إذا آرید الله تعالی به» ومعصية 
إن أريد به غير الله عز وجل » ومن يخالف في ذلك يقول: إن السجود الذي تعلق به احظر 
غير السجود الذي تعلقت به الاباحة . 
(وإذا كان هذا هكذاء وكان عند القائلين بذلك. أن الفعل الذي تعلق به الحظر. 
غير الفعل الذي تعلقت به الإباحة). 29 وأي الوجهين صح ذلك فإنه غير موثر فيم ذكرناء 
من تعلق الحظر والاباحة بفعلین أو تعلقهم| بفعل واحد على وجهين ختلفین . 
وليس يجوز للمفتي أن يقول للمستفتي : هذه المرأة حرام عليك. فيطلق له القول 
فيه» من غير تضمين له بالشريطة التي ذكرنا ء لأن هذا يوجب أن يكون الختلفون من 
الصحابة في مسائل الفتيا قد كان في اعتقادهم : أن محالفيهم” في مثل ذلك مقيمون 
على فروج حظورة. وغاصبون لأموال محرمة فی| أفتوا به من ذلك. وهذا غیرجائز عليهم 
عندنا > لأنه لوکان الأمر كذلك عندهم. لأنكره بعضهم على بعض» ولخرجوا فيه إلى ۱ 
اللعن والبراءة» ىا خرجوا إليه فيها ليسغ نم آلاجتهاد فيه . 
علمنا أن كل قول ذهب إليه قائل منہمء فيم| خالفه فيه غيره» فقد سوغ لغيره ذلك 
اخلاف. فإنه كان عنده (أنهپ”' غير محظور عليه القول ہما آداه إليه اجتھادہء فثبت أن فتيا 


(۱) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۳) مابين القوسین ساقط من ح. 
(4) فيح «أصحابه» . 1 


)٥(‏ في ح «خالفتهم». 
»( م ترد هذه الزيادة في ح. 


۹۳ 


ر 0 
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المفتي للمستفتي في مسائل الاجتهاد. ينبغي أن تكون مقيدة بالشريطة التي وصفناء فلا 
يؤدي إلى التضاد والتنافیء إذا كان جائزا زا ورود النص بمثله» بأن يقول: إن اخترت قول 
فلان فهذا محظورعليك > وان اخترت قول فلان فهومباح لك > کا قال : إن سافرت 
ففرضك رکعتان » والإفطارمباج لك ل مت فان أقمت ففرضك آربع » وحظور عليك 
الافطاں وک| یقول للمکفرعن یمینه : إن کشرت بالطعام فهوفرضك دون غيره» وان 
كفرت بالعتق فهو فرضك دون غیرہء والكسوة . 

فإن احتج بعضهم في إبطال القياس بأنه معلوم فیم| بیننا: أن رجلا لوقال لرجل : 
اعتق عبدي فلانا لأنه أسود : أنه غير جائزء للمأمورعتق ساثر عبيده السودان لأجل هذا 
الاعتلال وخطاب الله تعالى لنا حمول على العقول من خطابنا في تعارفناء لقوله تعالى : 
«وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم“ وإذا ثبت هذاء وجب أن يكون الله 
تعالى » لونص على العلة» بان يقول حرمت عليكم التفاضل في الب لأنه مكيل» أن لا 
يجوز لنا تحريم التفاضل في الأرز» لأجل وجود الكيل فيه . 

|الجواب : إن هذا غلط من قائله من وجھین : 

أحدها : أن القائل ۸ يأمرنا باعتبار آوامره ورد مالم ينص (لنا)”") عليه إلى نظيره 
من النصوص؛ وإذا كان کذلك. ل بجز لنا أن نتعدى في أمره موضع النص . 

الشانی : أن القائل منا ذلك يجوزعليه العبث» ووضع الکلام في غيرموضعه . فإذا 
قال: اعتق عبدي (فلانا)” لأنه أسود, لم يثبت عندنا صحة اعتلاله » وأنه سبب موجب 
لعتقه . فلم يجب اعتبارہء لأن العلة التي يقاس بها سبيلها أن يكون علة صحيحة» تكون 
علا للحکمء وأماما نص الله تعالى عليه من العلل ء أوأقام عليه الدلائل فإنها علل 
صحيحة, وقد أمرنا مع ذلك باعتبارهاء ورد النظائر إليهاء بها أقمنا من الدلالة على وجوب 
القول بالقياس» فلزم إجراء اعتلاله في معلولاته . © ۱ 

ومن جهة أخرى : إنا نعلم أنه تعالى لا يجوز عليه فعل العبث»“ ولا وضع الكلام 





(۱) سورة إبراهيم : آية ٤‏ 
(۲) لم ترد هذه الزيادة في ه. 
(۳) لم ترد هذه الزيادة في ه. 
)٤(‏ نی ح زيادة «على». 

. في ح «العبد»‎ )٥( 
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في غير موضعه. وأن أفعاله تجري إلى غرض حمود. فوجب أن يكون تعلیله للنص موجبا 
للحكم في نظائره. مالم ينص علیه والا بطلت فائدة التعلیلء وصار وجوده كعدمه . 

وسأل داود القائسين سؤالا دل على جهله بمعنى القياس» فقال: خبروني (عن 
القياس). 2١‏ أصل ام فرع؟ فان كان أصلا فلا ينبغي أن يقع فيه خلاف. ون كان فرعا 
ففرع على أي أصل؟ 

قال أبوبكر: والقياس إنما هو فعل القائسین, ولا يجوز أن يقال لفعل”" 
القائس :۶“ إنه أصل أو فرع › كا لا يقال لقيامه. وقعوده» وسكوته. وحرکته : إنه أصل أو 
فرع. 

والدليل على أن القياس فعل القائس : أنك تقول: قاس فلان قياساء فتجعله فعلا 

له. کا تقول: قعد قعوداء وقام قياما. 

وانیا وجه تصحيح السؤالء أن يقول: خبرني عن وجوب القول بالقیاس, أوالحكم 
بجواز القياس» هل هو أصل أم فرع؟ 

فيكون الجواب عنه: إن القياس أصل لا بني عليهء وفرع على ما بني عليهء 
فاصله( الذي بني عليه : الكتاب» والسنةء وإجماع الأمة» على حسب ماتقدم من بيانه» 
وفرعه الذي بني عليه سائر مسائل”' الحوادث القیاسیةء التي لا توقيف فيها ولا إجماع . 

ویقال له: خبرنا عن وجوب القول بالدليل الذي زعمت أنه لا يحتمل إلا معنی 
واحداء أصل هوأم فرع؟ ويسحب عليه السؤال. الذي سال في القياس . فيع" أجاب به 
فھوجواب القائسین في القول بالقياس . 


. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )١( 
. )فيح «القائسن»‎ 

(۳) نی ه «الفعل» . 

. في ح «القائسين»‎ )٤( 

ره) في ح «فاصلنا» . 

رت في ح « المسائل» . 

(۷) في ح «فبیا». 


— 
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في ذكر وجوه القياس 


قال أبوبكر رمه الله -: لا يكون القياس إلا برد فرع إلى أصل» بمعنی یجمعھماء 
ويوجب التسوية بین حكمهم| وهو على ضربين: 

أحدهما : القياس على علة منصوص عليهاء كقوله تعالى : كيلا يكون دولة بين 
الأغنياء منكم 4( وكقوله کل : «إنها دم عرق» ونحو ذلك . 

والآخر : القياس بعلة مستنبطةء مدلول علیها. كعلة الرباء ونحوهاء وسنبين فيها 
بعد كيفية الاستدلال عليه إن شاء الله تعالى . 

ومن الناس من يجعل كل معنى جمع ”2 حكم المنصوص عليه وغير النصوص عليه 
فیاساء سواء كان الجميع” بنظر أو استدلال. أو كان معقولا من فحوى النص . 

فيجعل منع ضرب الأبوين وشتمها قياسا على قوله : فلا(" تقل لما آف ي(“ 
ویجعل منع جواز العَمْيا في الأضحية قياساً على العوراء”2 المنصوص علیها. 

ويجعل حكم الزيت حكم السمن في موت الفارة فيه » قياسا على ما ورد من الأثرفی 
السمن : 
ویجعل رجم غيرماعز قياسا على ماعز ونحو" ذلك مما عقل بورود اللفظ 
حکمه وان لم یکن مذكورا في النص بعینه. بعد أن یکون الحكم فيه وحب فيه للمعنى 


(۱) سورة الحشر آية ۷ 

. ) فيح «جميع‎ (٢ 

)۳( فيح «الجميع» . 

(٤‏ في النسختين «ولا» وهو خطأ. 

۲۳ سورة الاسراء: آية‎ )٥( 

۱ . في ح «العور»‎ )٦( 
(+ . في ح «وغبر‎ )۷( 
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الوجود في النص (الموجب للحکم)() فيه » ويسمى هذا القیاس الجلي» ويسمى مايوصل 
(فيه)“ إلى المعنى الموجب للحکم بالنظر والاستدلال القياس الخفي. . 

قال أبوبكر: وهذا الذي سموه القياس ا لی عندنا ليس بقیاس . 

وذلك لأن القياس يفتقرفي إثبات الحكم به إلى ضرب من النظرء والاعتبان 
والتأمل بحال الفرع والأصل» والجمع بين حكميههماء بعد الاستدلال على المعنى الوجب 
للجمع . 
وليس هذه القضية موجودة فيها سموه قياسا جلياء لأن المعنى فيه معقول مع ورود النص 
في أغياره, ما ۾ يتناوله النص قبل النظروالاستدلال. وقد يعقل" ذلك العامي الغفل 
الذي لا يدري ما القياس. وعسی لم يخطر بباله . 

ويبين ذلك أن الناس ختلفون في جواز القیاس. ومتفقون على هذاء وغيرجائز أن 
يكون الختلف فيه هوالتفق عليه فثبت أن ما كان معقولا من فحوى النص» فليس 
الحكم به من طريق القياس . 
ویصح عندنا(؟) الاستدلال با ذكرت على إثبات القياس من جهة تعلق“ الحكم فيهما 

بالعنی ء وان کان أحد ما قياساء والآخر لیس بقیاس . 

ومن نظائر ذلك : ما لیس بقياس عندناء وكثيرمن نفاة القياس يقولون به مع نفيهم 
القیاس. أن يتساوى حكم الشیئین في الاصل» ثم يرد أثر بحكم في بعض ما ثبت فيه 
المساواة في الأصل بينه وبين غیرہء فيفيدنا ما (قد)“ عقلنا من المساواة بیٹہما بدءاء أن مالم 
يرد فيه الأثر مساو ما ورد فيه» فیم| كانت عليه حا م| من وجوب المساواة بين“ حکمھما. 

وذلك نحو الجمع بين الجاع والأكل ناسيا في عدم وقوع الإفطار بهماء وذلك لأنه قد 
ثبت في الأصل : أن الصوم هو الامساك عن الأكل والشرب والجماع . ونحوهذا" من 


(۱) مم ترد هذه الزيادة في ح. 
(۲) لم ترد هذه الزيادة في ح. 
(۳) في ح « يفعل ». 

.» في ح « عند‎ )٤( 

.» في ح « تعليق‎ )٥( 

)٦(‏ لم ترد هه الزيادة في ه. 
(۷) في « من ». 
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الصوم الشرعي» فلما ورد الخبرفي أن الأكل ناسيا لا یفسد") الصوم » فقد أفاد أن الجاع 
ناسيا لا يفسده» لا من جهة القياس» لکن من جهة تساو في الأصلء في کونہما شرطا في 
صحة الصوم الشرعي ‏ فمن حيث ثبت أن ترك الأكل في حال النسيان لیس من شرطه. 
أفادفي الحماع مثله. وهسوکا قلنا: في أن الزيت» والسمن» والشيرج” متساوية في 
الاصل. في باب جواز أكلها إذا كانت طاهرة» ومتساوية في امتناع جواز أكلها فی حال 
النجاسة. فكان الأثر الوارد في موت الفأرة في السمنء قد آفاد في الزيت مثلهء وكذلك 
الفارة الميتة» والعصة ورالميت» لما تساويافي الأصل من جهة النجاست ثم ورد الأثرفي 
الفارة الميتة في السمن؛ أفاد العصفور الميت مثله . 

وكذلك قوله ية : (لا يبولن أحدكم في الاء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة) © © 
قد أفاد الغبي عن التغوط في الماء الدائم . 

وأفاد نبي غير البائل عن الاغتسال فيه» من طريق علمنا تساوي أحكام النجاسات 
عند حصوها في الماء. لتساوى أحكام المكلفين في لزوم اجتنابهاء وليس ذلك عندنا بقياس . 

لکن من جهة أنه قد ثبت تساويهما من جهة النجاسة والطھارۃء قبل ورود هذا اطخ 
فلما ورد الخبرلم تنزل المساواة القائمة في عقولنا قبل وروده وعلى هذا وجوب كفارة جزاء 
الصيد على قاتل الخطاء لأنه قد ثبت قبل ذلك وجوب مساواة جنايات الاحرام”" في الخطأ 


والعمد. 51 
فلا ورد النص بوجوب الجزاء على العامدء أفاد علمنا قبل ذلك بمساواة المخطيء له 
أن حكمه حکمه . 
(۸) فيح « هو» . 
(۱) فيح «یفطر ». 


(۲) فيح « الشيرق » والشسیرج : معرب من شيره. وهو دهن السمسم. وربا قيل للدهن الأبيض 

وللعصير قبل أن يتغير شيرج تشبیها به لصفائه . 
انظر : الصباح المنير مادة : شرج . 

(۳) الحديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه ۱/ 1٩‏ ومسلم ۲۳۰/۱ والنسائي ۱/ 44 وأبوداود 
۱ ولفظ أبي داود مطابق ما أورده الجصاص . وانظر جامع الأصول 55/17 . 

)٤(‏ فيح زيادة «ثم». 

.» فی ه « ليتساوى‎ )٥( 

(5) فيح « الاحرار». 


ه-٠١١‎ 


ر ¥ 
سے جز | ۱ 
و و اد 


وکذلك القيء والرعاف وساثر الأحداث ما كانت متساوية في منع الصلاة. ثم ورد 
الائر نی جواز الطهارة والبناء معها على الصلاة إذا وقعا فیها عقلنا بذلك حکم سائر 
الأحداث التي تسبق المصلى من غیرفعله, وانفصل حكم ما یقع من الآدمي من الشجة 
ونحوها عن هذا الحكم. لاختلاف أحكام فعل الآدمي. وفعل الله تعالی » فیا يتعلق به 
من إسقاط فرض؛ أوغيره» وهذا باب لطيف ينبغي أن يراعى في نظائرما ذكرناء لثلا 
يلتبس طريقة القياس بطريقته. وهذا نظيرما ذكرنا من العاني العقولة من الأعيان 
المحكوم فيهاء ومساواة أغيارها هاء 27 وان ۸ يكن منصوصا عليهاء ما ظنه بعضهم قياسا 
على حسب ما تقدم القول فيه آنفا. 








(١)فيح«فيء.‏ 
(۲) فيح « اعتبارها ». 


تست ١ه‏ 


۳ نم ۵۱ | 
سرا 01 2 1 
i 7‏ 


الباب الرابع والثمانون 
ف 
ذكر ما يمتنع فيه القياس 
وفيه فصل : فيها خص بالأثر من 
جملة قياس الأصول لا يقاس عليه 


ر ¥ 
بت چا م 
مر اد 


157 


سے" 


م١‎ 


زاس لیالد“ 


باب 
ذکر ما یمتنع فيه القیاس 


قال آبوبکر : لا يجوز استعیال (القیاس)”' في دفع النص سواء کان النص (ثابت ۴۳ 
بالکتاب والسنة الستفيضة > أوبأخبار الاحاد. لا يجوز القياس في رفعه» ولا يجوز القیاس في 
خالفة الاجماع ولا مدخل للقیاس في إثبات المقادير» التي هي حقوق الله تعالى » من نحو 
ما ذکرنا من مدة ا حیض, ومدة النفاس» (ومدة السفر).”" والاقامف وقد بينا ذلك . 


ولا مدخل قاس فیا طریق الاجتهاد على جهة رد (الفرع إلى الاصل)*) نحو 
تقدیم الستهلکات» ومقدار المتعة. وتحري الكعبة» ونحوها. 


شوم القياس في إثبات ا حدودہ ولا الکفارات» ولا يجوز قياس التصوصات 
بعضها على بعض. ولا يجوز النسخ بالقیاس» ولا يجوز القیاس في تخصيص العموم الذي 
م یثبت خصوصه من الکتاب والسنة الثابتة من جهة الاستفاضة» ولا مدخل للقیاس في 
إثبات الاسیاء ولا يجوز القیاس على الاثر الخصوص من جملة موجب القیاس. الا على 
شرائط نذكرهاء إن شاء الله تعالی .° 

فأما امتناع جواز القیاس في" دفع النص والاجاع : فلا خلاف فيه» ولان النص 





(۱) سقط هذه الزيادة من ح . 

(۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

5 عبارة ه « فرع إلى أصل‎ )٤( 

» 44٠ ما ذكره الجصاص هنا ما لا يجوز فيه القياس محل خلاف في جملتەء راجع تفصيله في التبصرة‎ )٥( 
والستصفی ۲/ ۳۳۱ والأحكام ۱ و۲۷۸/۳ وجمع الجوامع‎ ٠ وشفاء الغلیل‎ ٤٤١و‎ ٤٤۲و‎ 
٦١٤ واصول السرخسي ۲ والإبهاج ۲۶/۳ وتنقيح الفصول‎ ۲ 

(5) فيح « من »۰ 


— ا٠0‎ 


ف ۸ ۷ 
یل هل 
و وت 


والاجساع ۲ يوقعان العلم بموجبهماء والقياس لا يوقع العلم”" بالطلوب. فلم ييز 
الاعتراض به علیھم. 

وأما المقادير التي هي حقوق الله(" تعالی (فقد)“ قدمنا القول فيها فيا سلف . 

وأما ا حدود والکفارات : فإن من الكفارات ما هي عقوبةق نحو كفارة الإفطارفي 
رمضان . والدليل على أنها عقوبة أنها لا تستحق إلا مع المأثم » وتسقطها الشبھة فكانت 
كالحدود من هذا الوجه. 

ومنها ما لیس بعقویق ككفارة قتل الخطأ. وفدية الاذی, وكفارة اليمين. ونحوهاء 
ولا مدخل للقیاس (في شيء) منها. 

أما ما كان عقوبة فلأنها بمنزله الحدود. ولا جوز إثبات الحدود قیاساء لما نبینه . 

وأما ما ليست بعقوبة: فلأنها مقدری فھيی'”'' من قبيل المقادير التى ذکرنا أنها تشت 

قیاسا. وأماما كان عقوبة من الكفارات والحدود فإن) امتنع اناما افو 
أحدهما: أنها مقدرة ولا سبیل إلى إثبات هذا بضرب من القادیر بالقیاس علی ما تقدم من 
بيانه . 

والوجه الآخر : أن مقادير عقاب الإجرام . لا يعلم إلا من طريق التوقيف. وذلك 
أن العقوبات إنها تستحق على الإجرام بحسب" ما يحصل بها من كفران النعمة . 

ومعلوم أن مقادير نعم الله تعالى على عبده لا حصیها) أحد غیره» فلا سبيل إذن 
إلى علم مقدارما يستحق من العقاب بالإجرام إلا من طریق التوقيف. فلذلك ل يج إثباتها 
قياسا . 





.» فيح « الاخبار‎ )١( 

(۲) فيح زيادة « بموجبه » . 
5) فيح دش . 

(؟) لم ترد هذه الزيادة نی ح. 
 )٥(‏ م ترد هذه الزيادة فيح. 
(5) في ه « وهي 5 

(۷) في ه « لأن». 

(۸( فيح « فحسب ». 


(۹) فيح « تحصيها ». 


۳ 


"رما 
سے را 


فإن قال قائل : قد أثبتم ا دود بالاستحسان فضلا عن القیاس. لأنكم قلتم في 
أربعة شهدوا على رجل بالزنا (فی بیت» فشهد اثنان انه زنا بها في هذه الناحية منه» وشهد 
آخران منہم أنه زنى بها في هذه الناحية منه)() أن القياس أن لا يحد. ويحد استحساناء 
وكتبكم ملوءة من السائل القياسية في ا حدود وهذا بخلاف ما أصَّلْتَ من" نفي القياس 
في إثبات الحدود. : 

قیل له : أما قولك : إنا أثبتنا الحدود بالاستحسان» فليس كما ظننت: والأصل الذي 
عقدناه في نفي إثبات الحدود بالقياس صحيح ء لا يعترض عليه ماذكرت في ذلك. لأنا نا 
أردنا بقولنا: لا تثبت الحدود قياساء (أنا)” لا نبتدیء إيجاب حد بقیاس في غيرما ورد فيه 
التوقیف. فلا نوجب حد الزنا في غير الزنا قیاساء کم أثبتنا تحریم التفاضل في غير البرقياسا 
عليهء ولا نثبت حد السرقة في غير السرقة» من نحو (المختلس وا نتھب والخائن والغاصب 
قياسا على السارق» ولا نثبت حد القذف)*) من نحوالتعريض قياساء ولا نثبت كفارة 
رمضان في غیرالافطارنی رمضان قیاسا على الافطارني رمضان» وان (کان)(*) بعض 
الفقهاء قد أوجبها في الافطار في قضاء رمضان؛ قياسا على رمضان» وبعضهم أوجب حد 
القذف في التعريض . ° 

وأما" الاستدلال من جهة القياس على مواضع الحدود. فهوجائز عندناء بعد أن لا 
يكون فيه إيجاب حد في غيرما ورد فيه التوقيف. 

وكذلك يجوز الاستدلال على مواضع الكفارات بالقياس . 

ألا ترى أن الله تعالى وإن أوجب حد الزنا على الزاني» فإن من الزناة من لا يجب 
عليه الحدء فنحن متی استعملنا القياس في إیجاب حد الزناء فإنما نستدل بالقياس على أنه 
من دخل في الآية وأريد بهاء وأنه ليس من الزناة المخصوصين من الأية . 





. عبارة ح « في ذلك الناحیة وشهد اثنان أنه زنى بها في ذلك الناحية»‎ )١( 
.» فيح « في‎ )۲( 
. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )۳( 
سقطت هذه الزيادة من ح.‎ )٤( 
. لم ترد هذه الزيادة في ح‎ )٥( 
وهو مذھب ا الکیة ورواية عن أحمد.‎ )٦( 
۲۲۲/۸ انظر شرح منح الجليل 6۰۸/6 والغني‎ 
في ه « فاماء.‎ )۷( 


د ۷ 


ثم ۳۵ 
و و اد 


وكذلك سائر الحدود متى استعملنا القیاس( في إثباتہاء فإنما یقع القول فيها على 
هذا الحد. فيكون اد حینئذ موجبا بالایف ونستدل بالقياس على أنه ليس هومن القبيل 
الذي (۳)۸) يروبها. 

فإن قال قائل : قد أوجبتم الكفارة على الآكل في رمضان قياسا على الجامع . والأثر 
إنما ورد في المجامع . 

قيل له : ليس (هذا)”" کا ظننت» لأنه قد ورد في إيجاب الكفارة لفظ يقتضي ظاهره 
وجوبها على كل مفطر. وهوما روي (أن رجلا قال: يارسول الّه» أفطرت في رمضان» 
فأمره بالكفارة)9) ولم يسأله عن جهة الإفطار. وظاهره يقتضي وجوبها على كل مفطر. 


وأيضا : فلوم یرد فيه غيرما روي في المجامع , ما كان إيجابنا الكفارة على الأكل 
(من)(*) جهة القیاس. وذلك لأن الفقهاء متفقون على أن وجوب هذه الكفارة غير مقصور 
على الجاع » لأن مالك بن آنس يوجبها على كل مفطر غیرمعذور والشافعي يوجبها 
بالإيلاج في أحد السبیلین. وف البهيمة أيضا. والخبرلم يرد إلا في جماع المرأة في الفرج» 
ونوجبها نحن على كل من كان مأثمه بالإفطار فيه مثل مأثم المجامع . 

فلما اتفق الجميع على أن هناك معنى غيرما ورد الأثربه» تعلق وجوب الکفاری 
واحتجنا إلى طلب المعنى عند وقوع ال خلاف: ثم استدللنا على أن ذلك المعنى هوإفساد 
صوم رمضان بضرب من المأثم » وهو أن يكون مأثمه مثل مأثم المجامع ء وكانت هذه الكفارة 
مستحقة عليه على جهة العقوبة لما اجترمه من الأثم » ثم وجدنا مأثم الآكل مثل مأثم 
المجامع ء وأكثر الدلائل قد دلت عليه أوجنبا عليه" فيي“ الكفارة» وهذا استدلال على 





(۱) فيح زيادة « في ذلك ». 

(۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۳) ل ترد هذه الزيادة فيح . 

)٤(‏ الحديث أخرجه مسلم . انظر مسلم بشرح النووي ٣٢٤/٦‏ والموطاً ۱ وانظر جامع الأصول 
1۲۳/۹ ۱ 

)٥(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح. 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٦( 

,7( فيح «فقد . 


۳ - 


رز ۱ | , 
سرا و م 1 
i 7‏ 


أن المعنى الذي به تعلق وجوب الكفارت آهوحصنول الافطار بضرب من المأثم . فأثبتنا 
العنی بالاتفاق» ثم استدللنا عليه با وصفناء ولیس ذلك قياسا في إثبات 9 
غرها . 

وأما امتناع جواز قياس المنتصوص على المنصوص . ع 
الباب (*) وحكينا ما قال حمد في «السَيِّر في هذا الباب . فكرهت إعادته . 

وقد بينا أيضا فيا تقد . إمتناع جواز النسخ بالقياس . وامتناع جواز تخصيص عموم 
الكتاب والسنة الثابتة» الذي لم (یثبت خصوصه) . ۶'9 

وامتناع إثبات الأساء قياسا :29 رفإن)” الأصل أن الاساء على ثلائة أنحاء 

فمنها: أسماء الاجناس کقولك حیوان » وجن» وانس ورجل» وفرس ؛ وخ وما 
جرى جری ذلك . هذا الضرب من الأسماء مأخوذ من اللغة. 

ومنہا : أسماء الأشخاص وهو * مایسمی به الشخص الواحد للتمييز بينه وبين 
غبره ولا يفيد( ۴ فيه معنی » وانیا هولقب لب به» لتعريفه وئمییزہ من غيره » کقولك : 
زید. وعمروء وخالد. ولا يتعلق ذلك باللغت ولا بموضوعات أهلها واصطلاحهم . 

لان لكل أحد أن يسمي نفسه ما شای غير محظور بذلك عليه . 


ومنها : أسماء هي أوصاف للل پا وهي مشتقة من ٠‏ أفعال الموصوفين بای ^ 
أو أحوال يكونون عليها. أو صفات یکونون مها . كقولك : : قائی وقاعدء ومؤمن ء وکا 
وه وأسود. وحي. وقادر ونحوذلك. 





. ي ه «كفارة)‎ )١( 

(۲) في ه «الكتاب» . 

(۳) عبارة ح «تثبت خصوضصة) . 
)٤(‏ فيح «خصوصة . 

ره) سقطت هذه الزيادة من ح . 
)٦(‏ في ح «فهو . 

(۷) في ه «يعتد» . 

(م) لم ترد هذه الزيادة فيح ٠‏ 


— ۱۹۹4 - 


ثم ۳۵ 
و و اد 


فهذا الضرب من الأسماء يفيد أوصافا نی السمی (بها) 7 أو" آسیاء اخر وهي 
أسماء الشرع وهي مقصورة على ما يرد به التوقيف . نحوالکافں والمؤمن ء والمنافق . 
ونحو: الصلاة والزكاة والصوم. والرباء ونحوها. هذه أسماء شرعیةء قد وضعت في 
الشرع لعان ۸ تكن موضوعة ها في اللغة. 

فا کان من اُسےاء اللخقه فانه لا يكون اسم إلا بمواصفات أهلهاء واصطلاحهم 
عليهاء حتی يكون کل من كان من أهل اللغة إذا سمعها عرف الراد بہاء وبموضوعھا۔ 
ومتى لم يكن كذلك. لم يكن اسا لأجل اللغة. 

وكذلك الأسماء التي هي مشتقة من صفات السمی بها في أصل اللغة . سبيلها 
الا صطلاح. ومواضعة أهل اللغة على معانيها في الأصل . 

ومن حكمها أن لا يشكل”" معانيها عند سماعھا على من کان من أهل تلك 
اللغة . ۱ 
وأما أسماء الأشخاص ۔ وهي الألقاب التي لا یتعلق وصفها باللغة. ولکل احد أن 
يسمي نفسه ہما شاء منہا۔ فليس طريقها اللغة » ولا مدخل ها فیما قصدناہء ولا یعدر 
فيها الاتباع والسماع , أوغير محظور على كل أحد أن يتسمى ہما شاء منها. 

وأما أسماء الشرع فسبيلها التوقيف . وهي تجري في بابها جری آسماء الاجناس» في 
باب أن علماء”) أهل الشريعة سبيلهم أن يعرفوها كما عرف أهل اللغة الأسماء اللغوية . 

وإذا تقرر"“ حكم الأسیاء على الوجوه التي ذكرناء وكان معلوما مع ذلك أن رجلا لو 
سمى الماء خبزاء أوسمى الذهب نحاساء أوسمى الفرس بعيراء أن ذلك لا يصيراسما 
لہ (6۷( في لغتف ولا في شرع © 





(۱) م ترد هذه الزيادة فيح . 
)فيح بو . 

(۳) فی ح #یستشکل» . 

[63 فيح «ما». 

)٥(‏ فيح «وليس». 

. في ح «علمها»‎ )٦( 

)۷( فيح «تعذر» . 

(۸) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۹) في ه زيادة دفیا شرع». 


تحت ۱۱۰ 


رز ۱ | , 
سرا 01 م 1 


قلن(): لا بخلو المثبت للاسیاء قیاسا: من أن'يثبتها على أنها تصير اسم لمسمياتها في 
اللغة أو" الشرع . اا ۲ ۱ 

فان كان ما أثبته من ذلك قياسا انا يصير اس لغویاء فهذا خلف من القولء لأن 
اسماء اللغة إنما تثبت”” وتصيرمن اللغة باصطلاح أهلهاء ومواصفاتهم علیھاء حتى 
يشترك في معرفتها سائر أهلها . 

ومعلوم أن ماثبت من جهة القياس لا يعرفه اسا للمسمی به إلا القائس الذي آداه 
قياسه بزعمه إلى إثباته» فبطل من هذا الوجه أن یکون الاسم ا ثبت من طریق القیاس اسما 
لغوياء وان کان ما ثبته بالقياس یصیر اسم شرعیاء وان سبیل أسماء الشرع أن يشترك في 
معرفته علماء الشرع » يشترك أهل اللغة في المعرفة باسماء اللغة . 

ألا ترى أنہم قد علموا الصلاة والزكاة والإيهان والكفر ونحوه من أسماء الشرع . 

وغير جائز ان يختص به القائس٩)‏ دون غیرہء فلما كان ما يثبته القائس من هذه 
الاسےاء خارجا عن هذا الحد علمنا أنه لا يصح إثباته اسها شرعيا من طريق القیاس ؛ لأنه 
حینثذ إنما يصير اسم له عند هذا القائس دون من لم یقس. وما اختص به بعض الناس في 
إثباته دون بعض» لا يكون اسم للشيء”* السمی به» مع كونهم جميعا من أهل العرفة 
بأمور الشرع واصوله. وإثبات الأسهاء من صوله. فسبيله أن يكون ظاهرا مشهورا متعالما 
مدركا من طريق التوقیف. الذي يشترك (الجميع فيه)ء”' دون القياس الذي بختص به 
بعضهم دون بعض» كما كانت أسماء اللغة الموضوعة للأجناس» والمشتقة من أوصاف 
المسمين مشهورة معروفة عند أهلهاء قد عرفوها من جهة الساع والتلقي ء دون ما يختص به 
بعضهم دون بعض . 

فإن قال قائل : إذا جاز أن تكون الاحکام على ضر بين: ضرب مدرك من طريق 
النص. وضرب من طريق الدليل. فهلا جوزت مثله في الأسماء؟ 





(۱) فيح «فماء». 
(۲) فيح «وا . 

. فيح «ثیتت»‎ (۳٣( 
في ح «القياس».‎ )٤( 
. في ح «للقسم»‎ )٥( 


. عبارة ه «فيه ال حمیع)‎ )٦( 
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قيل له: الفصل بينهها: أن الأحكام قد يجوز أن تختلف فيها أحكام الکلفینء فيكون 

وجائز آن یکون الکلف متعبدا فی حال بالحظر. وفي حال آخری بالاباحق فلا 
اختلفت أحكام المكلفين في العبادات جاز أن یکون بعضها منصوصا علیه, يشترك الجميع 

فمن أداه قياسه إلى الحظر كان متعبدا به دون غيره من أداه قياسه إلى الإباحة.. 

وليس ني الأصول تكليف بعض الناس تسمية شيء باسم » وتکلیف!') آخرين أن 
يسموا ذلك الشيء بعينه بغيرذلك الاسم . وأن لا تسميه بالاسم الذي كلف الآخر تسمیته 
ی4 ولا وجوب تسمیته في حال» وحظرها في آخری» مع تساوي أحوال المسميات . 


ألا ترى أن اسم : الصلاة. والصوم والایمانء والکفر. قد تساوى الناس كلهم في 
تسميتها على حسب ما ورد الشرع بہاء ول يكلف بعض الناس أن يسميها صلاة, 
وبعضهم أن لا يسميها صلاق, مع استواء الحکم فيها في ا حالینء وكذلك لم يكلف أحد أن 
يسميها الیوم صلاق ولا يسميها مها غدا. وكذلك سائر أسماء الشرع . 

فلما كان ذلك كذلك علمنا أنها جارية مجری أسهاء اللغة . فلوأن إنسانا سمى الاء 
خرا» وسمى الفرس رجلا لا صار ذلك اسا ها في اللغة سواء (قاله قياسا)”“ أو 
وضعاء ‏ من غير قياس على أصل . 

كذلك آساء الشرع بهذه الشابةء لا يصيربم| يثبته فيها قياسا اسم له. إذ كان ان 
يختص به القائ ۰ ولا يصيربه متعالما مشهورا عند أهل الشریعةء لا فرق بین أن يسميه 
بذلك قیاساء أووضعا!“ من غير قياس. في باب أنه يصير اسم له في ا حالین . 





)١(‏ فيح زيادة وبعض». 

(۲) عبارة ه «قال ذلك قياساء . 
)۳( فيح «وصفل . 

)٤(‏ فيح «القياس». 

(8) ح «وصفا . 


۱۲ - 


"رم اجن |, 


فان(۱) قيل: أسماء الألقاب ليست مستحقة لمسمياتها في اللغةء ول يمنعها ذلك من 
أن تکون اسا صحیحا. فا آنکرت من مثله في إثبات أسماء الشرع قیاسا؟ 


قیل له: إن أسماء الالقاب التي هي موضوعة لاشخاص باعیانہا لیس طريق إثباتها 
القیاس. بل لكل أحد أن يبتديء وضعھاء فيسمى نفسه وفرسه وغلامه بها شاء منہاء من . 
غیرقیاس. فهل تجيز مثله في أسماء الشرع وأسیاء اللغةء (فتثبتها وضعا)”' من غیرقیاس» 
ثم تصير اسیا للمسمی به؟ 

فإن قال: نعم . 

قيل له : فیا حاجتك إلى استعمال القياس في إثباتہاء وقد استغنيت عنه» أوجائزلك 
أن تبتدئها وضعا من غیرقیاس؛ وعلى أن هذا ضرب من الهذيان, لأن مایبتدثه الانسان 
من الأسماء (لأجناس» أوشرع) لا یصیر اسیا للمسمى به لا لغة ولا شرعا. 

فان قیل : قد أثبتم آسیاء الأوصاف المشتقة من صفات المسمين مها قیاسا. 

قيل له: لیس کذلك. لان في اللغة ذلك. لأنهم یقولون : قام فهوقائم . وقعد فهو 
قاعد. فهذا سماع لیس بقیاس . 

فان قیل : لما وجدنا العصیر( لا یسمی خراء ”قبل حدوث الشدة فيه ثم وجدناه 
یسمی خراء عند وجودهاء ثم وجدناها پزول")عنها اسم الخمرعند زوال الشدة» وحدوث 
الحموضة . وجب اعتبار الاسم بحدوث الشدة وزواله بزواها. یسمی کل ما حدث فيه هذا 
الضرب من الشدة خراء فيوجب هذا أن يسمى کل مسكر خرا. ثم يعم الجميع تحريم 
الخمر. 

قيل لە: قد بينا فساد هذا الاعتبار, وأنا لو اعتبرناه لا صار ذلك اسم لغير ا حمر 


)١(‏ فيح «وان». 

(۲) عبارة ح «فيثبتها وصفاء . 

(۳) عبارة ح «الأجناس أو الشرع» . 
)٥(‏ في ح دالصغیں . 

»( فيح وخبزاء . 

(۷) فيح «تزول». 


۱۳ 
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إذة'» كان سبیسل أسماء الأجناس في اللغة والشرع ء أن یشترك"' أهلهما في معرفتھاء” إذ 
غير جائز أن يكون اسم| لبعضهم دون بعض. لأن الاسم : هوالسمة والعلامة التي تتميزبها 
المسميات بعضها من بعض عند السامعين لھاء من اللغة أو الشرعء فلم لم یحصل ما ذكرته 
سمة لما سميته به عند أهل اللغة ولا الشرع. ول يتميز عندهم المسمى به ما سواه . لم يثبت 
اسیا : 

وعلی آن هذا الاعتبار منتقض على قائله . لأنه يلزمه أن يقول: لا كان البرحرما فيه 
التفاضل حين كان مأكولا» فيسمى كل مأكول براء فيكون الأرز حرما بقوله پل «البربالير 
مشلا بمثل» وكذلك سائر الاکولات. ومن بلغ هذا الحد صارفي حيز الجانین وخرج من 
حدود العقلاء . 

وأيضا: فان القياس إنما هولإثبات الأحكام و(ما)(*) ليس بحكم لا يصح إثباته 
بالقياس» وليست التسمية حکیا قد تعبدنا به" إذ ليس في الاصول") تعبد من الله تعالى 
بالتسمية (فنحسب), ۲٩‏ دون حكم ما يتعلق بالمسمى به» فتكون التسمية لاجل العنی لا 
لنفسهاء کنحوالژمن. والکافر والمنافق » وسائر الأسماء المفيدة للمدح أوالذم . لما كان 
ذلك كذلك. لم جز إثبات الأسماء قياساء لما فيه من إثبات حكم في الأسماء لم يرد به الشرع . 

وأيضا فإن قياس الأسماء لا يخلومن أن يكون لإثبات الأحكام أو لغيره. 

فان كان للاحکام. فقد أقام الله عز وجل لنا الدلائل على أحكامهء وعلقها باسماء 
ثابتة في اللغة والشرع › بتوقيف منه أو دلالة ء ولا حاجة بنا إلى إثبات الأسماء قیاساء لأجل 
إثبات الأحكام . 

وان كان قياس الأسےاء لغير الأحكام فهذا مالا فائدة فيه. لأنك إن تثبته اسما 
للقائس دون غیرہء فهو کمن ابتدأ وضع اسم بنفسه فسمى به شيئاء نحوأن يسمي الرجل 


)۱( فيح «إذا» . 

(۲) فيح «تشترك» . 

(۳) في ح «معرفتهیا» . 

(4) لم ترد هذه الزيادة في النسختین. ولعل ما آثبتناه ساقطا منیا . 
)٥(‏ في ح «ما». 

. فيح «شيء)‎ (٦( 

(۷) لم ترد هذه الزيادة يح . 


۱٤ 
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فرساء فهذا مالا معنی له إذ لا فرق بينه وبين من ابتدأ وضع اسم لشيء لا يعرفه غيره. 
وهذا لا فائدة فيه . 

وقد كان قوم ههنا ببغداد في حدود المجانين عند العقلاء وهم عند أنفسهم عقلای 
من يتعاطى شیشا من النحوء يعون جواز قياس الأسماء. فينظرون إلى أصل الاسم في 
اللغة وإلى اشتقاقه. فيقيسون عليه مافی معناه ما لا يعرفه العرب . 

ولقد بلغني : أنه قيل لبعضهم : ما اشتقاق ا جرجیں وما أصله؟ 

قيل له : فينبغي أن تکون لحيتك جرجبراء لأنها تتحرك . ۱ 

وقال بعضهم : إن القارورة نیا سمیت بهذا الاسم لأنہا یستقرفیها ما جعل فيهاء ثم 
قاس على هذا كل ما كان فی معناہء فسمی جوف الانسان قارورة» وسمی البحر قارورق 
وکان الناس ینسبون قائل هذا القول إلى ال هوس وامحنون. ويحكون عنه وعن أمثاله هذه 





ے۱١‎ - 


ر ¥ 
سن ڑا 
مر اد 


فصل 

قال أبوبكر: وكان ابوا حسن يحكى : أن من مذهب أصحابنا أن ماخص بالاثرمن 
جملة قياس الأصول لا يقاس عليه وأن القیاس الأصلى الذي ورد الأمر بتخصصه آولی » 
(الا آن)) یکون الاثر معللاء فیقاس عليه بتلك العلت أويتفق الفقهاء على جواز القياس 
عليه » فیقاس عليه نظائره وإن خالف قياس الأصول» وذلك نحوقوهم في إيجاب الوضوء 
بالقهقهة في الصلاة: إنه خصوص من جملة قياس الاصل . وقد" كان القیاس عندهم أن 
لا تکون القهقهة حدثا في الصلاة. لأن فی الأصول: إن ما كان حدثا في الصلاة فهوحدث 
في غيرهاء وقد اتفق الجميع على أنها ليست حدثا في غیرھاء فكان القياس ألا تكون حدثا 
فيهاء إلا أنہم تركوا القياس فيهاء للأثر الوارد فيهاء ثم لم یقیسوا عليها القهقهة في الصلاة 
على الجنازة» وني سجدة التلاوة» لأن الأصل الذي خصها من جملة القياس إنما ورد في 
صلاة فيها ركوع وسجود. 

ومثله : ما قال أبوحنيفة : في جواز الوضوء بنبيذ التمر للاثر الوارد فيه . وم يقس عليه 
سائر الأنبذة لأن قياس الأصول”" يمنع جواز الوضوء بنبيذ التمر. فورد الأثر خصصا له 
من جھةا' موجب القياس . فترك القیاس فيها ورد فيها الأثر» وحمل مالم يرد فيها الأثرعلى 
الأصل . 


ومثله : ما ورد من الأثرنی صحة الصوم مع الأكل ناسیأء وكان القياس أن يفسد 
صومه» وسلّم للائر ما ورد فيهء ولم يقيسوا”" عليه الاکل فی الصلاة ناسياء ولا الكلام 


)١(‏ فيح «أن لا». 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في ح. 
(۳) في ح « الاصل 5 

.: فيح « جلهة‎ )٤( 

(ه) فيح « في ۲ . 

.» فيح « يقس‎ )٦( 
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وال ماع فيها ناسیاء لان القياس عندهم يوجب أن لا ختلف حکم الناسي والعامد والعذور 
(وغيره)29 في باب إفساد هذه القْرّ بب بوجود هذه الأشياء فيها. إلا أنهم تركوا القياس 
للأثر. وحملوا(" مالم يرد فيه الأثر على القياس. 

ونحوه قوهم فيمن سبقه الحدث في الصلاة: إن القياس أن يستقبل» إلا أنهم تركوا 
القياس للاثرء وأجازوا له البناء بعد الطهارة . 

ول يقس عليه أبوخنيفة وجوب الحدث إذا كان من فعل آدمي » نح وأن يشجه 
إنسان, لأن النبي ية قال: (من قاء أورعف وهوفي الصلاة فلینصرف. وليتوضاًء ”؟» وليبن 
عل ما مضی من صلاته)“ فإنیا خص من جملة القياس بالأثرمن سبقه الحدث من غیرفعل 
آدمي . فأما ما كان من فعل آدمي فلم يقسه علیه, لان الأثر لم یرد فيه . ۱ 

وقد قال أصحابنا فیمن احتلم في صلاته آوفکر فأمنی : إنه یغتسل ولا يبنى › وقالوا: 
إن القياس على ما ورد به الأثر أن یبنی . واستحسن ألا يبنى با وصفنا من أن القياس في 
الأصل يمنع البناء مع حدث» ثم سلموا جواز البناء مع الحدث للاثر وتركوا القياس فيه 
فكانت الجنابة حمولة على قياس الأصل إذ ۸ يرد فيها أثر. 

فإن قيل : قد قست على القيء والرعاف : البول. والغائط» وسائرما يخرج من 
النجاسات من بدن الانسان» إذا م يكن خروجها بفعل ادمي . وقست الجامع في رمضان 
ناسیا على الآكل ناسیا. 

قیل له : لم نوجب شیشا مما ذكرته قیاساء ونیا سوینا بين الرعاف والبول وغيره إذا 
سبقه . لاتفاق احمیع من الفقهاء : أنه لا فرق بينهما 7ن کل من استعمل الخبر سوى 
بين (جميع)”" ذلك فی“ باب جواز البناء بعد تجدید الطهارة ومن لم یستعمله سوی بین 
(۱) لم ترد هذه الزيادة في ه. 
(۲) فی ح « الضروب ». 
(۳) في ح « وحملوه ». 
)٤(‏ في ح « فليتوضاأء . 
)٥(‏ ا خدیث أخرجه ابن ماج في السئن ۱/ ۳۸۵ عن عائشة وأبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - 

والبيهقي ۰۱6۲/۱ والدارقطني .١67 /١‏ وأصح.ما يقال فيه: إنه مرسل. راجع : نصب الراية 
۳۸/۱ 

.» فيح « آجا‎ )١( 
م ترد هذه الزيادة في ه.‎ )۷( 
فيح «دمن».‎ )۸( 
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الجميع في منع البناءء فلما صح عندنا الخبر سوینا بیٹہم في جواز البناء بالاجماعء لأنه لا فرق 

وكذلك المجامع في رمضان ناسياء انیا جعلناه() في حکم الآكل ناسیاء لأن كل من 
م یفطره بالاکل» ‏ يفطره با جاع . ۱ 

فلا صح عندنا الاثر في ترك الافطار به كان الجماع مثله بالاتفاق . 

وأيضا : فان هذا الضرب من الجمع بين حكم الآكل والجامع» ون سات 
الأحداث التی تسبق ا مصلء وبين القيء والرعاف» ليس بقياس عندناء لا بينا فيا تقدم : 
من أنه (قد ثبت)۳) أن الصوم الشرعي هو الامساك عن الأكل والشرب والجماع . 

فإذا ورد ا حبرنی أن الاکل ناسیا لا يفطرء فقد آفاد أن الجاع فی حکمه. لتساوبا في 
الاصل. في باب أن عدمها شرط فی صحة الصوم الشرعي » على ما بیناه فيا سلف . 

ومن نظائر ما ذکروا") من ترك القیاس على الخصوص ما قالوا في الاستصناع : إن 
القیاس عندهم لا بجوز لانه بيع ما ليس عند الانسان في غير السلم . وأجازوه لشاهدتهبم 
عندهم اتفاقا منہم على جوازه . ثم لم يقيسوا عليه جواز الاستصناع في الثياب ونحوهاء فيا 
لم تجر العادة من الناس باستصناعه في ذلك الزمانء إذ كان القياس في الأصل مانعا (منه*) 
فا خص من جملة موجب القیاس باثر آو اتفاق» فکان(؟) مسلا له وما عداه فهو حمول 
على قياس الأضل . 

والدليل على صحة هذا الأصل : أن القول بوجوب القياس قد ثبت عندنا بیا قدمناء 
القياس الأصلي ف لزوم إجراء علته في معلولاته» والحكم للفرع بحكم اأُصله إلا بأثر أو 
اتفاق . 


(۱) فيح «هو» . 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في ح. 
(۳) في ح « تركوا ». 

 )4(‏ ترد هذه الزيادة في ه. 
(5) في ح « وكان ». 
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فان قيل : فقد صار الأثر المخصص”" لوجب القياس أصلاء فھلا قست عليه 
نظائره ما هو في علته؟ 

قيل له : إذا كانت الأصول الأخرتمنع تا دش چیه المانع منه 

فان قيل : فان الا ا ف التخصيص قد جوزه . فلم جعلت الانع أولى من 
الجوز؟ 


قیل له : لان لقیاس الأصول مزية في استعماله على قياس ما ورد به الأثر الخصص 
له» وهو اتفاق الجميع من الفقهاء على استعماله» والاثر الوارد فی تخصيص هذا القیاس غير 
متفق علی جواز استعمال القياس عليه فلذلك کان الأمر فيه على ما وصفنا. 

وأيضا : فإنا لوقسنا على الأثر فيها وصفت)) لعارضه قياس الأصول» فلا يثبت 
قياس الأثر مع معارضته قياس الأصل «لم(*) ا موجب بضد حکمه وكان يكون حینثذ أقل 
أحواله] أن يسقطاء ويبقى الشىء على ما كان عليه حكمه. فيا عدا الأثرقبل وروده. 
فیبطل القیاس علیه من هذا الوجه. 
فیتعارضان على ما ذکرت. فیوجب ذلك بطلان کل واحد من القیاسین بالآخر. وهذا 
قياس الخصوص إياه. فیکون قياس الأصل مبطلا لقیاس الخصوص. ولا یکون قياس 
ا ا وكان ثابتا باتفاق نتم 0 
عندکم» و 7 القیاس لاس قاس على الأثر الخصص لە؟ 





(۱) فيح « الخصوص ». 

(۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۳) في ح « القياس ». 

.» فيح « إنه‎ )٤( 

. مابين القوسين ساقط من ح‎ )٥( 
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قيل له : لیس هذا ما ذكرنا في شيءء من قبل ترك القياس إلى قياس آخر» انا يكون 
في المواضع التي يكون كل واحد من القیاسین" (مبنيا على أصول توجبه. فيتساويان من 
جهة دلالة الأصول علیها. ثم بختص أحد القیاسین)"' بضرب من الرجحان يوجب الحاق 
الفرع به دون الآخر: 

وأما مسألتنا فإنما هي في قياس توجبه الأصول» متفق على صحته في الاصل . ثم يرد 
أثر بخلاف موجب القیاس؛ فيخص ما ورد فيه من جملته. فيجب حينئذ تسليم ما خصه 
الائس وليس هناك قياس أصول أخرغيرما يريد (فیه)(*) قياسه على الاش فكان حكم 
القياس الأصلي ثابتا على الوصف الذي ذكرناء غير جائز ترکه لما بينا. ‏ ` 

فان قيل : فقد قلتم في المتبابعين إذا اختلفا في الثمن : إن القياس أن يكون 'القول 
قول المشتري مع يمينه» وأن لا یتحالفاء وتركتم القياس للأثر في إيجاب التحالف والترادء 
ثم قستم عليه الاختلاف في الإجارة . 

قال أبوبكر: كان (الشیخ)(“ أبوالحسن”"© يقول: القياس ماورد به الأثر. لأن کل 
واحد منہما مدع لاستحقاق ملك العين بوجه يدعيه» يخالفه الآخر فيه. 

وقوهم : إن القياس أن يكون القول قول الشتري إن هوقياس على أصل؛ وهناك 
أصل آخر یوجب التحالف والتراد غير الأثر. فإنما ذكروا أحد وجهي القياس . 

والكلام في بيان هذه المسألة بعینہا خروج عم نحن فيه . ولكنا أردنا أن نبين لهم أنهم 
لم يريدوا بقوطم : القياس عندي كذاء أن الأصول موجبة لهذا القياس» فالسوال من هذا 
الوجه ساقط عنا فيها نحن فيه . 

وکان() أبوالحسن يجيب عن سؤال الإجارة مع تسليمه لصحة السوال» وأن القياس 
يمنع إيجاب التحالف . وانما حص حال الاحلاف بالاش لأنالم نوجب التحالف في الإجارة 
قياساعلى البیع» بل القياس نفسه يوجبه في الاجارة کسائر الدعاوی» لان كل جزء من 
)١(‏ في ح «القائسين». 
(۲) مابين القوسين ساقط من ح . 
(۳) في ح «اخلاف» . ۱ 
(4) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)٥(‏ لم ترد هذه الزيادة في ح. 
۱( فيح «أبوالحسين» . 
(۷) فی ح «فکان» . 


۔- ۳ 
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المنافع كانه مطقزد عليه بتفسه . :۳ لم:يملك بعقد الإجارة» وانا يملك حالا فحالا على 
حسب خدوٹھا. فلا لم حصل ملك النافع للمستأجر بالعقد. وإنمایرید أن يتملكها في حال 
ثانية» صار کمن ادعی على رجل أنه باعه هذا العبدء وهویجحد البیع ء فتجب اليمين 
عليه . کذلك الاجارة إذا لم تثبت بعد ملك الستاجر ق اللاقع , , . , 

ألا تری أن تسلیم الدارلا بقع بها تسلیم النافع» فصار الستأجر بمنزلة من ادعی في 
شراء عبد مجحده البائع . فيجب اليمين على البائع . وليس كذلك البیع» لأن العين البيعة 
موجودة يملكها الشتري") باتفاقهما جميعاء والبائع معترف بذلك. ونیا يدعى زيادة 
الٹمن . 29 فكأن القياس أن يكون القول قول الشتري . وتركوا القياس فيه للاثر. 

فإن قال قائل : فاجعل الأثر الوارد في تخصيص القياس أصلا تقیس عليه نظائره؛ كا 
اعتبرت القياس الأصلي في مقابلة هذا القياس وتخصیصه. على جهة ترجيح أحد القياسين 
على الآخر وکا تقول في الفرع الذي يتجاذبه أصلان فتلحقه بأحدهما دون الآخرء 
لضرب من الترجيح يوجبه بذلك الأثرلما كان أصلاء وكان القياس الذي خصه الأثرمبنيا 
على أصل. فقد تجاذب الفرع أصلان : 

أحدهما: ما أوجب القیاس الأصلي . 

والآخر : مایوجبه الاثر إذ هو أصل. 

قيل له : لواعترنا ما ذکرت کان القیاس الأصلي أولى من القیاس على امخصوص. 
وذلك لان شهادة ساثر الاصول لقیاسها آولی من شهاذة الخصوص لقیاسه. إذ کان ما دل 
عليه أصلان من القياس أرجح وأقوى في النفس مما دل عليه أصل واحد . 

۱ ومن جهة أخرى: إن قياس الأصول ثابت بالاتفاق في بعض الواضع» مع ورود 
الاثر الخصص له وقیاس الخصوص له غير ثابت بالاتفاق. وقیاس ثابت بالاتفاق أولى 
من قياس ختلف فيه . 

فان قال : يلزمك على هذا : أن رلانقیس*) على الخصوص. ون کان معللا للعلة 
التي ذکرت . 





(۱) في ح «إذا» . 
(۲) في النسختين «البائع» والتصحيح من هامش النسخة ه. 
(۳) فيح «اليمين» . 


۱۱ 
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قيل له : لا يجب ذلك. لأن علة منصوص عليها أولى من علة مستنبطة » كما أن حکما 
منصوصا عليه أولى من حکم مستنبط . فصار لورود النص بالتعليل مزية ليست للقياس 
الأصلي فصار من أجل ذلك أولى منه . 

وأما إذا ورد الأثر الخصض '' للقياس معللاء فان أبا الحسن كان یذکر أنه يجب 
القياس عليه بتلك العلة. نحوما روي عن النبي ية في الحرة (إنہا ليست بنجس» إنها من 
الطوافين عليكم والطوافات وإنها من ساكني البيوت) . 0) 

5 عتبر”” أصحابنا هذا العنی في نظائ ثره من الفارة والحية» ونحوهماء ۶ ما لا 
۰ الامتناع من سره لانْ قوله: من الطوافين علیکم. وقوله: إنهامن ساكني 
البیوت. يفيد هذا المعنى . وانا وجب إجراء هذا العنی في نظائرہء من قبل أن التعلیل 
يوجب اعتبار العنی الذي جعل علة الحكم. وإجراه عليه » لولا ذلك ما كان فيه فائدة . 
ولكان يكون وجوده وعدمه بمنزلة . 


ألا ترى أن علل العقلیات يوجب ذلك ويفيده. فإذا ورد النص بتعليل معنى » علمنا 
أنه قد أريد منا اعتباره في نظائره وإجراء الحكم عليه فیم| وجد فيه. مالم يمنع منه مانع . 

وقد قال النظام وهومن نفاة القياس: إن ذلك بمنزلة لفظ العموم» يجب اعتباره فيها 
وجد فیەء ولم يجعل وجوب إجراء ا حکم عليه من طریق القياس» بل جعله بمنزلة النصوص 
على حكمه. وهذا عندنا وان لم يكن نصا في إيجاب الحكم فی وجد فيه » فإنه يفيد من جهة 

ومن لا يعتيره فإنه يسقط فائدة التعلیل» ويجعل وجوده وعدمه بمنزلة» وذلك لا يجوز 


)١(‏ في ح «المخصوص». 

(۲) الحديث أخرجه آبوداود. انظر عون المعبود /١‏ ۱6۰ صا بنت كعب. بن مالك 
رضي الله عنہماء وأخرجه الترمذي في جامعه ١6 /١‏ والنسائي 48/١‏ وابن ماجه ۱۳۱/۱ والموطأ 
۱ وانظر جامع الأصول ۱۰۲/۷ 

(۳) في ح «فاعتير» . 

. في ح «ونحوهاء‎ )٤( 
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فإن قيل: يلزمك على هذا الأصل قياس سائر الأنبذة على نبيذ التمر» في جواز 
الوضوء به لقوله ية : (ثمرة طيبة وماء طهور)() لأن نبيذ الزبیب زبیب طيب» وماء 
طهور. 
ويلزمك أن تقيس الأكل فی الصلاة على الأكل في الصوم ء وقياس المكره على الآكل 
سياء لتعليل النبي يله الآكل ناسيا في الصوم (بأن الله تعالى أطعمهء وسقاہ)”' وذلك 
وحم وفي الذي يظن أن الشمس قد غابت. والذي يظن أن الفجر لم یطلع» 
فأكل. لأن الله تعالى قد أطعمهم وسقاهم حين أباح هم الأكل في هذه الأحوال. 
قيل له : لا يجب ذلك من وجهین: 
أحدهما : أن ما علل به نبيذ التم غيرموجود في سائر الأنبذق لأنه قال : (ثمرة طيبة 
وماء طهور) وهذا المعنى غير موجود في نبيذ الزبیب . 
والوجه الآخر : أن من يوجب اعتبار القياس في ذلك يجعل مراد قوله (ثمرة طيبة وماء 
طهور) أن أصل التمر (طيب)”" والماء طاهرء فلا يمنع ما عرض في الماء والتمرمن 
الاستحالة إلى النبيذ من جواز الوضوء به . وهذا الاعتلال غيرمعتبر عند جميع الفقهاء. 
لانه لووجب اعتباره لجاز الوضوء بالخل لطيب“(الأصل)“ الذي كان فیه ء وطهارة الماء 
الذى خالطهء ولجاز الوضوء بالرق و" " .د هذه العلة. 
۱ وهذا قياس مدفوع عند الجميع 
وعلى هذا البباج نقول في قوله فإإن الله أطعمك وسقاك) على الوجهين اللذين 
ذكرنا في قوله : «ثمرة طيبة وماء طهور» من قبل أن قوله : إن الله أطعمك وسقاكء لا يوجد 
في غير الآكل والشارب .۲۳ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في التحفة حديث رقم ۸۸ وأبوداود في عون العبود. حديث رقم ۸٤‏ من حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه والحديث ضعيف . 

(۲) آخرجه البخاري من حدیث أبي هريرة فتح الباري 6۸/۵ ومسلم درق 6 وابن ماجه 
۱١‏ والدارمي ۲ وأحمد ۲ و٤٤٣‏ و٩۸‏ ولفظه «فان الله عز وجل آطعمه وسقاه» . 

(۳) سقطت هذه الزيادة من ح 

. في ح «الطیب»‎ )٤( 

)٥(‏ سقطت هذه الزيادة من ح ۔ 

5( فيح « والشاراب ». 


هت 1۲۳ 
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یل هل 
و وت 


والوجه الآخسر: اتفاق الجميع على أن الاکل في الصلاة یفسدھاء فلم یره أحد 
مجری التعليل لا ذكرناه. © 

وغير جائز أن يكون ا راد إباحة الأكل» لأنه لو كان كذلك لوجب أن يكون کل من 
أبيح له الأكل من مریض. أومسافرء آوحائض. أن لا يفطره ذلك. ولا يجب عليه 
القضاء. فدل ذلك على أن هذا القول. لم يخرج حرج الاعتلال الذي يجب اعتباره في غيره 
(من)۴ نظائره . ۱ 

فإن قیل : المراد بقوله : «إن الله أطعمك وسقاك» أن النسيان الذي من أجله كان الأكل 

من فعل الله تعالى » فكانت هذه علة للمنع في إيجاب القضاء. 

قيل له : فينبغي أن لا يجب على الحائض والمريض القضاءء لأن ا حیض والمرض 
من فعل الله تعالى › وهذا لا يقوله أحد فثبت أنه لم يرد بذلك تعليل النسیان» فلم يجب 
القياس عليه . 





(۱) فيح « ذکره . 
(۲) لم ترد هذه الزيادة ی ح. 
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قال أبوبكر : كل حکم ثبت وصح من الوجوه التي ثبتت بها الأحكام» فجائز القیاس 
عليه إذا قامت الدلالة على وجود العنی الذي هوعلة للحکم فيه. سواء کان ما فيه العنی 
وعلی إجماع الأمةء وعلی ما ثبت من طریق الأحاد. بعد أن لا حصصا للقیاس موجبا 
للحکم بخلاف القیاس على ما تقدم من بیانه . 

ویجوز القیاس آیضا على حکم قد ثبت من طریق القیاس. وان کان مختلفا فيه .۲۱ 
وذلك نحوآن یقول : ۳ لا ثبت عندنا جواز البيع الوقوف بالدلالة الوجبة له. كان النکاح 
بمثابته فی جواز وقوفه » لأن کل واحد من العقدین له جیز. فمن حیث وقف أحدهما إذا عقد 
بغير أمر مالکه کان كذلك حکم الاخر. للعلة التي ذکرنا. كما نقول في افساد صلاة الرجل 
محاذاة المرأة إذا اشترکا في صلاة واحدة قیاسا على افسادها إذا قام قدام الامام . وقد ثبت 
عندنا أن قيامه قدام الامام یفسدها وان خالفنا بعض الفقهاء فيه . فجائز لنا أن نبنی هذا 
الفرع على ما قد ثبت عندنا ما ذکرناه مع وجود الخلاف فيه . 

وتكون العلة الجامعة بینم أنه قام مقاما لا يجوز أن یقومه بحال» مع اختصاصه 
بالنبي على مابيناه في موضعه. وكا نبني تحريم النساء بوجود الكيل» أو الجنس على أصلنا 
في اعتبارہما في تحريم التفاضل . 


(۱) اختلف الأصوليون في جواز تعدية حكم الأصل الثابت بالقیاس. فذهب جمهور الأصوليين إلى عدم 
جوازه. وعبروا عن ذلك بقوهم «مایثبت بالقياس قغيره عليه لا يقاس» وذهب النابلة وبعض 
الشافعية إلى جوازه . 

انظر كشف الأسرار ۳/ 0 والستصفی ۲/ ۰۳۲۵ والأحكام للآمدي ۱۷۸/۳ 
والابتهاج ۰۰/۳ 
(۲) في ح «تقول». 
(۳) عبارة ح «يقوم فیه» . 
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ونظاثر ذلك أكثر من أن تحصى . وإنما آردنا أن نبين وجه جواز القیاس على حكم 
ثبت من طريق القياس مع وجود الخلاف في الأصل . 


فإذ قد بينا الأصول (التي يصح القياس عليهاء فالوجه أن نذكرمتى تقاس الحادثة 
على الأصل. وهل يعتبر الأاصل)!''اولا في كونه معلولا ثم يقاس . أولا اعتبار بذلك, 
ويقاس على كل أصل مالم يمنع منه. 


وكان أبوالحسن يقول: لما ثبت وجوب القول بالقیاس كان لي أن أقيس على كل 
أصل» حتى تقوم الدلالة على أن أصلا ليس بمعلول () ولا يجوز حينئذ القياس عليه . 


قيل لأبي الحسن : فإذا ثبت أن ههنا أصلا يقاس عليه وأصلا لا يقاس عليه . فا 
أنكرت من قال : إن القياس غيرسائغ على شيء من الأصول حتى یقوم الدلیل(*) على 

فأجاب : بأنه ليس ها هنا دليل يدلنا على أصل من الأصول بعينه أنه معلول » إلا 
ماذكرناه من صحة وجوب القياس في الجملة . فلوأنا توقفنا عن القياس حتى تقوم الدلالة 
على أصل بعينه أنه معلول . ”2 لأدى ذلك إلى إبطال القیاس لأنالم نجد على ذلك 
دليلاء وما أدى إلى إبطال القياس» فهوفاسد الژن وجوب(*) القياس قل صح فی الحملة 
بالدلیل الذي ذکرناه . 


قيل له : قد اختلفت الصحابة في مسائل» وبنی كل واحد منهم مذهبه على أصل . 
وفی إجماعهم على ذلك دلیل على أن هناك أصلا معلولا. وفی ذلك إثبات أصل معلول 
على غير الجهة التي ذكرت . 


(۱) مابين القوسين ساقط من ح. 
)فيح «أمنع» . 

(۳) فيح «معلوم) . 

)٤(‏ في ح «الدلائل». 

(5) في ح «معلوم». 

. في ح «جود»‎ )٦( 
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فاجاب : بأن الصحابة لا اختلفت. فان( کل واحد منہم رد المسألة إلى أصل ۸ 
يردها عليه الآخر فلم يجمعوا على أصل واحد أنه معلول. ۱ 

قال أبوبكر: هذا الذي سمعت أبا الحسن يقوله في هذا الفصل. معناه عندي : أن 
الفقيه لا يحتاج عندِ حدوث ا حادثة ء أن يتوقف عن عرضها على الأصول. واعتبارها 
بنظائرها منہاء حين يجد أصلا معلولا هذه ا حادثة بعينها. بل الواجب عليه عرضها على 
سائر الأصول والحاقها بالأشبه منهاء حتى تقوم الدلالة . أن شيئا منها غير معلول. فلا يرد 
الحادثة إليه . وهذا هو الصحيح عندناء وذلك أن من الأصول ماقد قامت دلالته أنه معلول 
يجب القيباس علیه» (إمامن جهة النص. وإما من جهة الاتفاق)”" أوبدلالة فحوى 
الخطاب» فما" ثبت أنه معلول باتفاق القائسين: تحريم النبي ية التفاضل في الأصناف 
الستة. واتفق القائلون بالقياس أن هذا الأصل معلول» بمعنى يجب اعتباره في أغياره» 
وحمل ما سواه عليهء ما يشاركه في علته. ودلالة فحوى الخطاب (بە)'”' ظاهرة في كونه معللا 
لقوله(۲۳ في سياق اللفظ . 

(فإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم يدا بيد) فلم| منع التفاضل عند وجود الجنس 
فیم| ذکر وأباحه عند عدمه» دل على أن هناك معنى من أجله وقع التفاضل بينههاء فدل على 
أن الخب رمعلل بمعنى يجب الاستدلال عليه واعتباره في نظائره» فوجب حينئذ طلب 
العتى الذي هوعلم للحكم رستال عليه ا 

ونحوه قوله َة حين سئل عن فارة وقعت في سمن (إن كان جامدا فالقوها وماحوطاء 
وان كان مائعا فأريقوه) ففرق بين المائع والجامد. فدل”" على أن هناك معنى به تعلق حكم 
النجاستة من أجله اختلف حکم الجامد والائع» فثبت أنه معلول» ووجب طلب العنی 
حینئذ بالاستدلال عليه . 

ومن الأصول مايكون معلولا بعلة منصوص عليهاء كقوله وه في امرة رانا من 





(١)فيح‏ «بأن» . 

. فيح «وعلى؛‎ (٢( 

(۳) عبارة ح «أما من جهة الاتفاق أو من جهة النص». 
(4) فيح «فمتی» . 

)(٥(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح. 

(5) في ح «وقوله» . 

(۷) في ح زيادة «به» . 


۱۲۹ 
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الطوافين عليكم) وقوله بك (لبريرة)“ (ملکت بضعك فاختاري) . ٩‏ 
ثم اختلف أهل العلم في رد الحادثة إلى الأصول من وجه أخر. 
فمنہم من قال: إن الواجب عرضها على الأصول والحاقها بالأشبه منہاء سواء كان ذلك 

الأصل من جنسها أومن غير جنسهاء بعد اشتراکها في المعنى الذي هوعلم للحكم . 

وكان أبوالحسن يقول: إن الحادثة إذا تجاذيها أصلان فردها("؟ إلى ماقرب منها وإلى 

ما هومن بابها ومن جنسهاء أولی من ردها إلى مابعد منہاء وإلى خلاف جنمھا . 

ولذلك”' قولنا في الاعتکاف : (إنه)” لا كان لبثا في مکان» وجب أن لا يصح إلا 

بانضمام معنى آخر إليه هو قربة في نفسه : قياسا. 

فعارضونا بالصوم : آن الأمساك لیس بقربة في نفسه» ثم یصیرقربة بمضامة النية 
إياه. فهلا كان العنی الضموم إلى الاعتکاف في کونه قربة هو النیةء حسب ما قلنا في 
وکان أبوا حسن إذا آلزم مثل هذا یقول : إن رد" الاعتکاف إلى الوقوف بعرفة أولى 
من رده إلى الصوم لأنه من جنسه إذ کان الاعتکاف لبثا کالوقوف. وما وجدنا لهذا نظيرا 
من جنسه فحمله(") عليه (وردها الیه/(۲ (آولی من رد)۲ إلى مالیس من جنسه 

(۱) ۸ ترد هذه الزيادة نی ح . 

(۲) وافق لفظ الجصاص ماجاء في نصب الراية ۳/ 4 ٠١‏ ول نعشر عليه في کتب اصدیث السندة بہذا 
اللفظ روی ابن سعد في الطبقات ۸/ ۱۸۹ من حدث عائشة بلفظ «قد عتق بضعك معك فاختاري» 
وهومرسل. قلت : وصله الدارقطتي من طریق إبان بن صالح » عن هشام. عن أبيه. عن عائشة» 
انظر سند الدارقطني ۰۲۹۰/۳ وفتح الباري ٩‏ رقم ا حدیث ۵۰۹۷ و۰۲۷۹ ومسلم في باب العتق» 
حدیث رقم 4 ۰۱۵۰ وأبوداود في عون العبود ٦‏ رقم ٢۲۲۱ء‏ والنسائي ۰۱۰۲/۲ والترمذي ٤‏ رقم 
٤ء‏ والدارمي ۰۱۹۹/۱ والببهقي ۰۲۲۳/۷ وأحمد 4۲/۰ وانظر جامع الأصول ۷ رقم 
.ماه وإرواء الغليل ۰۲۷۱/۲ 

۳( ح «فردوها» . 

)٤(‏ في ح «وكذلك». 

. لم ترد هذه الزيادة في ح‎ )٥( 

»( ح (ترد) . 

(۷) في ح «فنحملها» . 

(۸) لم ترد هذه الزيادة في ه. 

(۹) سقطت هذه الزيادة من ح . ۱ 


ہے ۱۳۰ سے 
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وکان؟ الذي اعتبرفي صحة الصوم الشرعي مع الامساك : ھوالنیةء والنية في نفسها 
ليست بقربة» والذي اعتبرفی کون الوقوف قربة : هوالاحرام» وهوقربة في نفسه» فكان 
شرط الصوم في الاعتكاف أولى من شرط النية ء إذ كان الصوم قربة في نفسه. وان انفرد عن 
الاعتکاف بعلة أنہم جميعا لبث في مكان . 

قال أبوبكر: رمن نظام لك اعد سح اسف الها كان 
قياسه على سائر المسوحات من نحوالسح على ا حفینء ومسح التيمم في كونه مرة أولى 
من قياسه على المغسول من الأعضاء. لأن رد المسح إلى مسح هومن بابه ومن جنسه أولى 
من رده" إلى غسل ليس هومن بابه . 

ونحوه إذا اختلفنا في زكاة ا حلء فردوه إلى ثياب البذلة في سقوط الزكاة كان ردنا 
إياه إلى السبائك٠‏ والنقی 7" أولى في باب إيجابباء لأنه من جنسهاء وليس كذلك الثياب . 


وکقوشم في أن أكثر الطواف يقوم مقام الكل في باب الاجزای قیاسا علی قیام أكثر 
أفعال ا جج مقام الجميع فی باب الاجزاء (إذا كانت أركان الحج : الاحرام)؛''والوقوف 
بعرفة وطواف الزیارۃق ثم إذا وقف بعد الإحرام م يلحقه فساد» وقام مقام الجميع › > ول 
یقیسوا فعل آکثر الطواف في باب الاجزاء على رکعات الصلاة في باب : (أن)”' آکثرها لا 
یقوم مقام ا جمیع فی باب الاجزای إذ كان رد الطواف إلى ماهوفي بابه من أفعال الاحرام ۰ 
أولى من رده إلى مالیس من بابه من أفعال الصلاة . 

وكان أبوالحسن يقول في الحادثة ‏ إذا كانت من أصل مخالف لأصل آخرني 
موضوعههم|: فإنه لا يرد إلى الأصل الذي (خالف() لأصل الحادثة في موضوعه . 





(١)فيح‏ «فکان» . 

)يح «ردها» . 

۳( فيح «النقد» وفي ه «البقر» والصواب ما أثبتناه . والنقر جمع نقرة وهي القطعه ا مذابة من الفضة . 
انظر : الصباح الثم مادة : : (نقر) . 

)٤(‏ سقطت هذه الزيادة من ح 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٥( 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )١( 

(۷) في ح «الحانة» . 


ب ۱۳۱م 
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قال أبوبكر : وظاهر هذا القول یقتضي أن لا يرد إلى الأصل الذي خالف أصل 
الحادثة رأساء كقوطم في مسألة المحرم إذا حلق ربع راسه : إن عليه دماء وقڈُروا الربع 
اجتهاداء مع كون الرأس عضوا بنفسه لا نظيرله في البدن. وفرقوا بين حلقه ربع الرأس» 
وبين حلق ربع أحد الابطینء لأن له في البدن عضوا نظيره. فصار أخف حكا من الرأس 
الذي لا مشارك له في البدن, ولم يكن هذا عندهم ككشف العورق في أنه لا ختلف حكم 
ماله منہا نظير, ومالا نظيرله منہاء في أن كشف الربع يفسد الصلاة» فكان يمنع قياس 
أحدها على الآخرء لأن موضوع الصلاة في الأصل حالف لموضوع الاحرام في أحكامها . 

ألا ترى أن يسير کشف العورة في الصلاة لا حكم لەء وأن يسيرالحلق في الاحرام لا 
يخلومن إيجاب شي ء. فلا اختلف موضوع أحكامه) في الأصل. امتنع قياس أحدہما 
على الآخر. 

قال: وذلك لأن الأحكام إنما تختلف بحسب اختلاف العلل والعاني فإذا اختلف 
(أحكام)”" الأصلين في موضوعهیا استدللنا بذلك على اختلاف عليّتهما الوجبة لاختلاف 
أحكامهماء ° ولا يصح اتفاق الحكمين مع اختلاف العلل الموجب لاختلاف الأحكام . 


قال: ومن أجل ذلك ۸ يلزم قياس الأضحية على ا حلق » ولا كشف العورة في اعتبار 
الربع فيا يذهب من الأذن, والعينء أو الذنب بل اعتبروا فيها بقاء الأكثر. ومنعوا قياسه 
على الحلق وكشف العورة لما وصفنا. © 

قال أبوبكر: ومن نظائر ذلك ما اختلف فيه أبوحنيفة» وأبويوسف. (وحمد)ء © 
فیمن جامع مرارا في إحرامه في جالس مختلفة» أنه يجب لكل جماع دم عندهماء وعند محمد 
دم واحد. مالم يكفر» قياسا على كفارة رمضان. ول يرداهما على كفارة رمضانء لمخالفة 
كفارة الإحرام لكفارة رمضان في موضوعهیا فی الأصل . 


(۱) في ح «أحکامها» . 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في ح . 

(۳) في ه «أحکامها» . 

47/4 انظر في ذلك بدائع الصنائع ۳/ ۱۱۱۰ والجموع ۲/۸ والبسوط‎ )٤( 
۱ . لم ترد هذه الزيادة في ح‎ )٥( 


۳ 
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ألا ترى أن كفارة الاحرام لا يسقطها العذرء وأن كفارة رمضان لا تجب مع العذں 
فلا اختلف موضوعهیا في الأصل» لم ترد إحداهما على الأخرى. 

وكان يقول: ليس هذا بمنزلة قياسنا الخلع على دم العمد مع اختلاف 
اصلیها, 20 لایا غير مختلفين في موضوع آحکامهیا, لان البضع ليس بال وكذلك دم 
العمد. وكل واحد من الطلاق والعفوعن الدم لا يلحقه الفسخ بعد وقوعه. ويجوز إسقاطه 
في الرض بغير عوض ‏ وتجوز کل واحد متها على ضروب من الجهالة لا جري مثلها في 
البیاعات . فلا لم ختلفا فی موضوع احکامه( في الاصل. ساغ تیاس أحدهما على 
الاخر. 

قال أبوبكر: وما قدمنا حكايته عن أبي الحس في الفصل التقدم : هوضرب من 
ترجیح العلل إذا عارضتها علل غيرهاء فیکون إلحاقها بجنسها و(ما)7) هومن بابهاء وفي 


حکمها أولى . 

فأما أن یکون جواز القیاس مقصورا على رد ا حادثة إلى ماهومن جنسها. دون غيره 
(فلاء بل)) القياس جائز على ماهوه الحادثة» وعلی ما يعد منها بعد اشتراکها 
في المعنى الذي هوعلم الحكم . 

ومسائل أصحابنا واعتلالاتہم تدل علی ذلك؛ وما أعلم أحدا من القائسين يمنع من 
تجويز ذلك في كثير من المواضع 


وقد كان أبوالحسن يرد الوطء الكشير الواقع في الإحرام على جهة الرفض» 
والاحلال في باب وجوب الاقتصار به على دم واحد على الوطء الكثير الواقع في النكاح 
الفاسد. لما وقع على وجه واحدء لم يجب إلا مهر واحد كان بمنزلة الوطء الواحد. 

وقد رد النبي يك (جوان() قضاء الحج عن الغبر إلى قضاء الدين بقوله : (أرأيت لو 
كان على أبيك دين فقضيته. أكان جزي عنه؟ قال: نعم . . قال : فدين الله تعالى أحق) 
ورد إباحة القبلة للصائم إلى الضمضة. وليست من جنسها. 


(١)فيح‏ «اصله| . 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في ح. 
2 فيخ وغیرھاء . 

)٤(‏ عبارة ح نیل1 
)٥(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 


٣۳۳ تست‎ 


ارف ۳۱ 
سرا 5 ۳۱3 
حو 


فان اعتبر بعض القائسين ماحكيناه عن أبي الحسن في اعتبار الحادثة بها هومن 
جنسھاء على الوصف الذي ذكرناء كان سائغاء وكان ما ذهب إليه من ذلك وجها يقوي في 
النفس رجحان العلة على غيرهاء وان ترك اعتبار الجنسن واعتير المعنى على حسب 
مایدل() عليه شواهد الأصول. فيكون ذلك مقويا لاعتباره في نفسه. و(إن)”' ۸ يرده إلى 
جنسه كان جائزاء وجملة الأمرفية أن طريق العلل الشرعية وترجيح بعضها على بعض 
الاجتهاد. وغالب الظن . فمن اعتبرها ببعض الوجوه التي ذكرنا ساغ له (ذلك)) على 
حسب مایغلب في ظنه أنه علم الحكم. وأمارته, وأنه أشبه با حادثة من طريق الحكم 
وعيره . 





)١(‏ في ح «تدل».' 
(۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 


(۳) لم ترد هذه الزيادة في ح. 


بت ۱۳4 
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وصف العلل الشرعیة وکیف استخراجھا 
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۱ باب ۱ 
وصف العلل الشرعية وکیف استخراجها 

قال أبوبكر : العلل الشرعية سبیلها أن تکون وصفا للأصل العلول . ولا فرق بین 
أن یک ون ذلك الوصف لازما للاصل لا یزایله . وبين أن لا یکون لازماء بل یکون موقوفا 
على عادات الناس فيه . 

فمن الأوصاف اللازمة للأصل : ماهي علة فیه . نحوصفة دم الاستحاضة آنه دم 
عرق» وکون دم عرق صفة لازمة لسائر الدماء ا خارجة من بدن الانسان» ماخلا ا حیص 
والتفاس. وجعل النبي ب هذا الوصف علة لنقض الطهارة . 

وما لا یکون وصفا لازما للأصل› وانیا یلحقه الصفة على حسب عادة الناس في 
التعامل به: الكيل والوزن في المكيلات والموزونات . وليس ذلك صفة لازمة للأصل 

العلول . إذ جائز أن يترك الناس التعامل ب" كيلاء أو وزنا. 
ولا فرق عندنا بين ما هذا وصفه من ا معلولء وبين الأوصاف اللازمة للأصل ما لا 
يفارقه» وليس لکون" هذا الوصف غير مفارق له من مزية”" على الآخرفي باب العلل . 

ألا ترى أن خالفنا قد جعل الشدة علة لتحريم ا حمر؟ وقد يجوز أن يفارقها فيصير 
خلا . 

قال آبوبکر : وقد یکون علة احکم وصفين من أوصاف الأصل وأكثرء وقد یکون 
وصفا واحدا . 

وغبر جائز أن يكون جميع أوصافه علة للحکم . فاذا كانت العلة ذات آوصاف 
فجميع تلك الأوصاف علة واحدة . 

وغيرجائز أن يقال: إن كل وصف منبا علةء لأن العلة ما يوجب الحكم . ولوكان 
كل وصف مما ذكرنا علةء لوجب أن يكون موجبا للحكم بانفراده . 





)1( فيح رسا . 
)۲( في ح: «یکون» . 
(۳) في ح «مزید» . 


— ۱۳۷ 
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فمن العلل التي تكون ذات آوصاف. نحو تحریم البيع في البربالبں إذا أردنا قياس 
غيره عليه عند وجود التفاضل. فنقول: إن علة تحريم البیع وجود زيادة کیل في جنس . 
فكانت زيادة الكيل مع الجنس بمجموعھا'') علة الفساد البیع . 
ولا يجوزأن يقال: إن الحنس على الانفراد علة في ذلك . ولا الكيل على الانفراد لا 
وصفنا . 
ونظيره : قولنا فی سور السباع التي يستطاع الامتناع من سؤرها إنه نجسء قیاسا 
علی الکلب بعلة أنه حرم الأكل. لا طرمته. ویستطاع الامتناع من سؤرہ . فالعلة ههنا 
ذات آوصاف ثلاثة : 
أحدها : أنه حرم الأکل . 
والثاني : أن تحريم أكله لا حرمته . 
والشالث : أنه يستطاع الامتناع من سؤره في العادة. ومتى أخللت شيئا من هذه 
الأوصاف انتقضت العلة » فصارت هذه الأوصاف لجموعها علة لتحریم السور. 
.وما يكون العلة فيه وصفا (واحدا)”' من أوصاف الأصل . قولنا: إن الجنس بانفراده 
يحرم النساف والکیل والوزنء کل واحد منہے| بانفراده يحرم اللسای فكان هذا الوصف 
الواحد علة لتحريم السام وكان الكيل مع الجنس بمجموعه| علة لتحريم التفاضل . 
والعلل الشرعية أمارات للأحكام» وعلامات لماء لا على جهة إیجاہہا لما كإيجاب 
العلل العقلية لأحكامها على حسب ماتقدم من بيأنها في ذكروصف العلل. فانما تعلق 
الأحكام بها حسب تعلقها بالأسماءء فيكون الاسم (علم| لوجوب)”" الحكم . لا على جهة 
إيجابه له . 
كذلك العلل الشرعية هذه سبیلھاء ومن أجل ماذكرنا جاز وجود هذه الأوصاف التي 
هي علل الأحكام عارية من أحكامها . © 
وضير جائز أن يكون (حكم)* علل الشرع مقصورا على موضع النص» والاتفاق 
(۱) فيح «مجموعهاء. 
(۲) ۸ ترد هذه الزيادة في ح. 
(۳) عبارة ح «على وجوب». 
(٤)ھذا‏ من مباحث قوادح العلة راجع للتفصیل : [رشاد الفحول ٦٢٢‏ وأصول السرخسي ۲/ ۷۳۳ 


والستصفي ۲ والنخول ٥٠٤‏ والأحكام للآمدي ؛ / ۷۷ 
١‏ 6( م ترده هذه الزيادة فيح. 


— ۱۳۸ 


رز ۱ | , 
سرا و م 1 
مر اد 


غير متعد إلى قرع ختلف فیه 7" لأنها إذا كانت بهذا الوضف لم تكن عللا. 

وعند أصحاب الشافعي : أنه قد يكون من علل الشرع مالا يتعدى إلى فرع ولا 
يفارق المنصوص أو الاتفاق . ”“ نحوقوهم : إن علة تحريم التفاضل في الذهب والفضةء 
أنهها آثمان الأشیاء وقوضم : إن أولاد الماشية ضمت إلى أمھاتہاء إذا حدثت في ا حول لأنها 
منباء وهذا عندنا لا يقوله من یغرف علل الأحكام ومعانيهاء ومع ذلك قول واضح الفسادء 
من قبل أن هذه العلل انا تستخرج لإيجاب الأحكام بہاء والمنصوص عليه مستغن بدخوله 
تحت النص عن استخراج علة لایجابه, فلا معنى لاستخراجها له ولا فائدة فيه . 


ألا ترى أن سائر الأحكام لوكانت منصوصا علیها لأغنى ذلك عن القياس 
واستخراج العلل» فكذلك ما علم بالنص, فلا معنى لاستخراج علته وانا تستخرج 
العلة من النص للفرع , لا لنفسه . 

وأيضا : فإن علل الأحكام انا تستخرج للقياس بها على المنصوص» وكل علة لا 
يقع بها قياس فلیست بعلة» فلا معنى ها إذن . 

وأيضا : فان النبي ية ما أجاز اجتهاد الرأي في استخراج المعاني والعلل عند عدم 
النصوص في قصة معاذ وغيره» فإذن اجتهاد الرأي ساقط مع وجود النص في استخراج 
علته» ىا سقط في استخراج حکمه. 

وكذلك الصحابة إنما كانوا يجتهدون آراءهم في استخراج العلل في الحوادث : ول 





(۱) نی هامش النسخة ه إضافة تصلح عنوانا لكلام الجصاص على العلة القاصرة هذا نصه «التعليل 
بالعلة» القاصرة لا يجوز عندنا» . 

(۲) محل ا خلاف في العلة القاصرة إذا لم تكن ثابتة بالنص أو الا جماع . وجمهور الأصولیین ذهبوا إلى صحة 
العلة القاصرة المستنبطة, وقد علل الشافعية هذا بأن جواز تعدية العلة ينبني على معرفة صحتها 
بطريقه. وليس للتعدي مدخل في التصحیح . وقالوا أيضا: إن القیاس أمارة شرعية. فجاز أن تكون 
خاصة وعامة . 

وذهب الحنفية إلى أنها باطلة » وعللوا ذلك بأن الحكم في محل النص ثابت بالنص. ول يثبت بها 
حكم في غیرہ. فالعلة القاصرة لا تفيد شيئاء لأن حكمها ثابت بالنص. 
راجع تفصیل ذلك في شفاء الغليل ۰۳۷ والأحكام ۳/ ۰۳۱۱ والمستصفى ۲/ ۰۳4۵ والتبصرة 
۲ وجمع الجوامع ۲/ ۲٥۷‏ والإبهاج ۳/ ٩۰‏ 
)۳( في ح «عند» . 


بت ۱۳۹ 


ارف ۳۱ 
سرا 91 ۳۱7 
و 


یکونوا یجتھدون في استخراج علل النصوص من غیررد لغيرها إليها. ولوكان ذلك مما يجوز 
ما حفي عليهم ولتکلموا فيه. 

واختلفوا في علل النصوص وان لم يقيسوا بهاء كا اختلفوا في علل القیاس. ولو فعلوا 
ذلك لنقل کا نقل اختلافهم وأقاويلهم في أعيان السائل. ووجوه استخراجاتهم . فدل 
ترکهم لذلك على أنه نما لم یفعلوه لأنه لم يكن عندهم في اعتباره فائدة ولا معنی . 

وأيضا: فان العلل انما تستخرج (لأغيار الأصل) ۳۰ فأما الأصل الستخرج منه 
العلة فغير جائز أن يكون علة لنفسه . 

ألا تری : أنه غیرجائز أن تکون علة السألة جمیع أوصافهاء لأنہا (لا)”"2 تتعدی إلى 
غيرها. فکذلك (غیں؟' جائز أن تکون علتها بعض أوصافها الذي لا تتعدی (به) . (*) 

فإن قال قائل: الفرق بين الحكيم والسفيه: أن الحكيم تتعلق أفعاله بأغراض 
محمودف فوجب أن تكون أحكام الله تعالى وأفعاله متعلقة بأغراض محمودة. من حيث كان 
حکیم| لا يجوز منه العبث. (وتلك)” الاغراض هي العلل التي لا تتعدی أصوها. 

0 

قیل لے : من ههن‌ااتیت» وذلك لأنك حين جهلت علل الصالح؛ وعلل 
الأحکام . ول تنفصل عندك إحداهما من الأخری. أجریتهیا جری واحدا. 

وعلل المصالح ليست هي العلل التي يقاس عليها. 0 أحكام الحوادث» ولا یوقف 
عليها الا من طريق التوقیف . 


ألاترى: أن صاحب موسی علیه| السلام لما فعل تلك الأفاعيل التي استنکر موسی 
ظاهرها مما لم يقف موسى عليه السلام على عللها من طريق النظروالراي. ول يعلمها إلا 


. عبارة ح «لأعيان المسائل»‎ )١( 
. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )۲( 
. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )۳( 
ترد هذه الزيادة فی ه.‎ ۸ )٤( 
. فيح «وذلك»‎ 22) 

,3( فيح «پاء . 


کرت ند 


ر ¥ 
سے جز | ۱ 
و و اد 


من طريق التوقيف حين بینہا 1 بقوله : «آما السفينة فکانت»() «وأما الغلام)9") «وأما 
امحدام() ۱ 

وعلل الأحكام انیا هي أوصاف فی الأصل العلول ليست من علل الصالح في شي ء. 
والمصالح نفسها هي الأحكام التي تعبدنا الله تعالى بہاء وقد علمنا عند ورود النص: أنه لم 
يفعلها إلا حكمة وصواباء وان لم نقف على وجه المصلحة في كل شيء بعينه . 

وعلل هذه المصالح انا هي في المتعبدين لا في الحكم , وذلك لأنه جائز أن يكون في 
العلوم أنه لولم بتعبدنا بها لفسدناء وإذا تعبدنا ہا صلحناء وليس ذلك من علل الأحكام في 
7 فان قیل : ما أنكرت أن تكون العلل التي نستخرجها ما لا يتعدى هي من علل 
الصالح . ۱ 

قيل له : هذا غلط, لأن کون الذهب والفضة أثاناء لیس من علل المصالح ء لأن 
کونب| أثمانا انا كان باصطلاح الناس عليهء وكون الأولاد من الأمهات ليست من علل 
المصالح في شيء وأنت إذا استخرجت علة النصوص فانا تسخرجها لتجعلها علة للحكم 
المنصوص عليهء ولوكانت علة الأحكام علة الصلحة» لوجب أن يكون الأكل في البر 
باليرء لما كان عندك علة لتحريم التفاضل. أن يكون التحريم أبديا" موجوداء وأن لا 
يصح إباحة التفاضل فيه مع وجودهماء لأن علل الصالح””' غير جائز وجودها عاریة من 
احکامها . وقد علمنا وجود كونه مأكولا مع إباحة التفاضل قبل التحریمء فدل على أن علل 
الاحکام ليست من علل الصالح في شيءء وأن" علل الأحكام سبيلها أن تکون أوصافا 
للأصول المقتضب منہا العلل . 

وعلل المصالح إنما هي معان في المتعبدين لا في الأصول التعبد بہاء وتلك العاني لا 
نعلمها إلا من طريق التوقیف. وان کنا قد علمنا في الجملة: أن المصلحة في الحكم الذي 
تعبدنا به . 





(۱) سورة الكهف آية : ۷۹ 
(۲) سورة الكهف آیة: ۸۰ 
(۴) سورة الكهف آية: ۸۲ 
)٤‏ فيح «أبدا» . 

. نی ح «التفاضل»‎ )٥( 

50( فيح دفإن». 


س١١‎ 


ارف ۳۱ 
ات یز | 
راد 


فإن قال: قولكم : إنه لا فائدة في استخراج علة لا تعدو النص غلط لأن فائدته أنه 
نعلم (أن)”" الله تعالى حرمه هذه العلةء فقد استفدنامعنى لولم تكن هذه العلة ل 
نستفده . ونستحق بالتوصل إلى هذا العلم ثواباء فيكون ذلك فائدتنا فيه . 

قيل له : أتعني بقولك : إن الله تعالى حرمه لهذه العلة. ون هذه العلة كانت موجبة 
للتحريم لا حالف أو عنيت عنيت أن المعنق (قد) كان يجوز وجوده غير موجب للحكم » إلا أن 
الله تعالی جعله علة للحکم الذکور نصا 

رن و ود اه 
حرمه الله تعالی مع وجود العنی . 

قيل له: فقد أجزت على الله تعالى فعل العبث. لان العنی إذا لم بق يقتض التحريم» 
ولم يوجبه من طريق الحكمة. فغیرجائز أن يقول الله عز وجل : إني حرمته لأجل المعنى » کما 
لا يجوز. أن يقول: حرمته لأجل أني خلقت السموات والأرض. (إذ لا تعلق لذلك 
با حکم) 

فإن قال: : يلزمك مثله في العلة المتعدية إلى فروعها من غير المنصوص ؛ نا عندك 
غير موجبة لتلك الأحکام وقد جعلتها““ عللا لها . 

قيل له: ليست تلك عللا على ا حقیقة عندناء ولا نعلق وجوب ا حق بہاء وإنها هی 
علامات کالأسماءء على النحوالذي بیناء وأنت حين عللت النصء فإنیا رمت إثبات علله 
آنها موجبة للحكم المنصوص لا على معنی أنها علامة. لأن ماقد علم ثبوته بالنص لا يحتاج 
إلى علة تكون علامة لحكمه. 

فإن قال لا سی سے سی ۳ 


0 طريق الحكم . 


. ترد هذه الزيادة في ح‎  )۱( 

)۲( لم ترد هذه الزيادة فيح. 

(۳) عبارة ح «بالاتفاق وكذلك الحكم». 
)٤٤‏ ح «جعلها» . 

. في ح «لأجله»‎ )٥( 

)٦(‏ في ح «موجب». 

)۷( ح «مثل» . 


۱۲ تس 


ر ¥ 
لت جز | ۱ 
راد 


قلنا له : فهذه علل المصالح التي ذكرنا أنها إنها تكون معاني (فی)”' المتعبدين . من 
أجلهاء وجب أن یتعبدوا بہذہ الأحكام» إذ کانوا بها یصلحون. ولول یفعلها لفسدوا عنده. 
ولا تکون تلك آمارات للاحکام . 

فقولك: إن فائدة العلل التي لا تتعدى أني أعلم”") الله لم حرمهاء کلام ساقط لا 

له. 

قال أبوبكر: وإنها احتجنا إلى الكلام في هذا المعنى ء لأن كثيرا من المخالفين لا 
يعرفون معاني علل الشرعيات والعقليات» وإنها يقلدون فيها قوما جھالا مثلهم . ثم 
يعارضون على علل جاریة” في فروع ختلف فيها بعلل يستخرجونها من ذلك الأصل غير 
متعدية إلى فرع , وهي مع ذلك موجبة لمثل الحكم الذي تنازعوه في الفروعء ويظنون أن 
مغله يكون معارضا لتلك العلل الصحيحة ‏ ' المتعدية إلى مواضع ا خلاف » فينتظمون به. 
الخطأ من وجهين : 

احدہما: اعتلاشم بعلة لا تعدو موضع النص أو الاتفاق . 

والشاني : أن ماذكروه لوصح علة لا عارض اعتلال ا خصمء لأنهما (حینشن) ^ 
یوجبان حکم| واحداء إلا أن إحداهما أعم من الأخرى في| يوجبه منەء وذلك نحوقولنا: في 


0 


علة تحريم البيع في الذهب بالذهب. والفضة بالفضةء إذا تفاضلا: أنهما” "وجود زيادة في 
جنس فنعارضون عليها بان یقولوا :۲۳ ما أنكرت أن تكون العلة في الذهب والفضةء آنا 
أثمان الأشياء . وکونہما آثمان الأشیاء لا تتعدی إلى فرع > وإذا عللنا يجوب ضم الاولاد إلى 
الأمهات لأنها زيادة مال في ا حول على نصاب . قالوا: العلة في الأولاد أنها” من 


الامهات. فيجعلون ماذکروا من العنی علة للحكم . ویرومون"؟ به معارضتنا في اعتلالنا 





. سقطت هله الزيادة من ح‎ )١( 
في ه زیادة «آنه».‎ )۲( 

۳ في ح «حادثة» . 

ری في ح زيادة دوه . 

)٥(‏ ل ترد هذه الزيادة في ه. 
)١(‏ فيح دأمماء . 

(۷) في ح «یقولون» . 

(۸) سقطت هذه الزيادة من ح . 
)٩(‏ فی هب (یرمون» . 


SH 


ف ۸ ۷ 
یل هل 
E 7‏ 


)0 . 
با وصفناء وهذا خطأ وجهل مفرط . 
وإذا قلنا: إن هذه العلة لا فائدة فيهاء لأن العلل تقتضب لا یجاب الأحكام . وهذا 
حکم معلول بالنص . ۱ 
الکلام في المسألة إلى غيرهاء لأن علمنا بذلك لیس هوالحكم الذي تنازعناه» وانیا نحتاج 
ساقطة . 
ولا فرق بین مَنْ جعل علة المسألة وصفا من أوصافها (لا يعدوهاء وبين من جعل 
علتها جمیع أوصافها فلما امتنع أن تكون علتها جمیع أوصافها)" لانبا «لا)) تعدوهاء امتنع 
أن یکون بعض آوصافها علة (ها) “ ما لا یعدوها . ۱ 
وأما وجه استخراج العلل الشرعية والقیاس مها فان الفقهاء ختلفون فيه . 
فمنیم من یعتبر تشابه الأصل والفرع في صورتها وذواتیھم) دون غيرهماء مادام يجد له 
شبها من هذا الوجه . 
ومنہم من يعتبر اشتباههی من جهة الأحكام . 
فالوجه الأول : کنحوقول الأصم :7" في أن ترك القعدة في آخر الصلاة لا یفسدها 
(لاتفاق الجميع على أن ترك القعدة الاولی لا يفسدها) . 


(۱) في ه «خبط» . 
(۲) في ه «موضع) . 
(۳) مابین القوسین ساقط من ح . 
)٤(‏ سقطت هذه الزيادة من ح . 
)٥(‏ ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 
)٦(‏ في ح «آشتباههاء . 
(۷) هو أبوبکر عبدالرحمن بن کیسان. الأصمالمعتزلي کان نصیحا ورعا تقياً. عرف بالتحامل على عل 
رضي الله عنه . وله تفسير عجیب . 
انظر : طبقات الفسرین ۲۹۹/۱ ولسان الیزان ۳/ 1۲۷ 
(۸) مابين القوسین ساقط من ح . 


تس ۱66 ات 


ر ¥ 
سن ڑا 
مر اد 


قال : ولا شيء أشبه بالقعدة من قعدة أخرى غیرھاء اعد نس کو واحدق 
فوجب قياس إحدا ما علی الاخری. 


وکقوله : في نفيه فرض القراءة في الصلاة ة لاتفاق الجميع على نفي إيجاب ساثر 
الأذكار الفعولة من الصلاة کتسبیح الركوع » والسجود, وقراءة التشهد في القعدة الأولى » 
وذکر الاستفتاح» ونحوه فوجب أن یک ون کذلك حکم القراءة, لأنہا ذکر مفعول في 
الصلاق فاشبهت سائر الأذكار التي ذکرنا. 


وکقوله : إن تكبيرة الافتتاح (لیس بفرض. لاتفاقهم على آن)۳) سائر التکبیرات 
الفعولة بعدها فی الصلاة ليست فرضاء فلم يكن شيء آشبه بتكبيرة الافتتاح من سائر 
التكبيرات الفعولة فیها . 

قال أبوبكر : وهذا عندنا إنم| نعتبره ما وجد فی الأصول شبها للحادثة من هذه 
الجهة . 

فا( إذا | جد للحادثة*) شبها نی الأصول من هذه امحهة. فلابد من اعتبار 
أوصاف آخر غير ماذکرنا . 

وقد اعتبر الشافعي نحوذلك. فقال في الجناية على العبد فيها دون النفس : إنه يعتبر 
بها الجناية على ار فیا وجب في الحر من دیته") وجب في العبد من قيمته . 

قال: وهويشبه الحرمن جهة أنه يلزمه العبادة» وفي قتله الکفارت ويجب القصاص 

ويشبه البهيمة من جهة") أنه سلعة يباع ویشتری. وأن على متلفه القیمة . فاعتبر 
في هذا الموضع الشبه من هذه الوجوه. وهذا القول يضارع قول الأصم من وجه ويخالفه من 
وجه اخر. 


(۱) مابين القوسين ساقط من ح . 
(۲) في ح زيادة «مثل» . 

(۳) فيح «وآما» . 

. فيح «الحادثة‎ )٤٤ 

)٥(‏ فيح «دية». 

ری ح «وجه) . 


ے٤١‎ - 
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فموافقته الأصم من جهة أنه اعتبر ظاهر الشبهء وعدّدَ وجوهه على ما حكيناه» كا 
ذكر الأصم ظاهر الشبه من الوجوه التي ذكرها . 

ويخالف قول الأصم من جهة ان الأصم اعتبر الشبه من جهة أعيان المسائل. 
وذواتہاء”'' وصورهاء وجمع بين حكم الفرع والأصل من هذه الجهات . 

والشافعي اعتبر الشبه من جهة() الأحكام, لأنه عد أحكام الحر وأحكام البهيمةء 
فجعل العبد مشبها للحر” من تلك الوجوه» ومشبها للبهيمة” من وجوه أخر في 
الأحكام» لا في الأعيان والصور. 

قال أبوبكر: ومن الفقهاء من يعتي ركثرة الشبه في الأحكام . فما أشبه ا حادثة من 
وجهين في أحكامهاء أولى ما" أشبهها من وجه واحد .وكذلك كلما كثرت جهات الشبه كان 
الحكم للكثرة عندهم . نحوقول من يخص إيجاب كفارة الإفطارفي رمضان بالجماع دون 
الاکل لأن ا حماع ۔زعم ۔یفسد به احج» ويجب به الهدى» ویوجب( الحد إذا صادف 
غير ملك ولا شبة» ويوجب الغسل . 

فلا كانت الأحكام العلقة(؟ بالجماع أكثر منها بالأکل في هذه الوجوه. إذ كان الأكل 
إنما يؤثر في إفساد الصوم فحسب. وجب أن يكون اعتبار الجماع دون غيره في إيجاب الكفارة 
به» أولى . 

ويحكى عن بشر بن غیاث( أنه كان يقول: لا قياس لقائس إلا على أصل معلوم 
أجمعت الأمة عليه . 





)1( فيح وذاتها» ۔ 

(۲) فيح «هذه) . 

(۳) في ح «باگرا. 

. فيح «في»‎ )٤ 

. في ح «بالبهيمة»‎ )٥( 

ری في ح «ما». 

(۷) في ح «موجب) . 

. فيح «المتعلقة»‎ (A) 

(۹) هو بشر بن غياث الريسي. أبوعبدالرحمن. من أئمة المرجئة» وكبار المعتزلة. وإليه تنسب فرقة 
(امریسیة) . ۱ 


انظر : وفيات الأعيان ۲۵۱/۱ وميزان الأعتدال ۳۲۲/۱ 


ا 
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قال أبوبكر: كأنه انیا اعتبر إجماع القائسين على کون الأصل معلولاء ومتى لا 
يجمعوا على أنه معلول لم يقس عليه ولم يعتد بنفاة القياس في هذا الإجماع . 

ا احم ماحد اتا النظارين :22 إنها الاعتبار في لحاق ا حادثة: 
بأصولها بتشابهها في المعنى الذي هوعلّم الحكم وأمارته. يجب على الناظر طلبه وتتبعه 
بالاستدلال علیه. فإذا ثبت المعنى بالدلالة عليه وجب إجراؤه في فروعه» والحكم ها 
بحکمه. سواء كان ذلك المعنى شبها من جهة الصورة أومن جهة ا حکمء أومن جهة 
الاسم إذ جائزعندهم أن يرد الفرع إلى الأصل بالاسمء إذا تعلق الحكم بالاسم. 
فيكون الاسم حينئذ علم الحكم. والوصول إلى معرفة المعنى الذي علم الحكم وأمارته» 
(ونسميه علة) من وجھین : 

آحدهما : بالتوقف عليه . 

والآخر : بالنظر والاستدلال. 

وهذا القول هو الصحیح عندناء وھو طریقة أبي الحسن التي كان يسلكهاء ويعتيرها 
في المسائل القیاسیةء وهي عندى مذهب أصحابناء فیما يدل عليه مسائلهم . 








(۲) عبارة ح «وتسمية علته» . 


بت ۱6۷ 
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ذکر الوجوه التي يستدل به على کون الأصل معلولا 
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يباب 


٠ 


في ذكر الوجوه التي يستدل به على کون الأصل معلولا''' 


قال أبوبكر : قد يعلم الأصل معلولا باتفاق القائسين على أنه معلول» لأنه حينئذ 
يكون القول فيه من أحد وجهین : 

ما قول نفاة القیاس. في نفي العلةء أوقول مثبتيه في إثباتہاء فلا صح عندنا وجوب 
القول بالقياس وصحته. وبطلان قول نفاته» ثم أجمع مثبتوه على کون الأصل معلولاء 
صار إجماعھم على ذلك موجبا لصحته وقد يثبت الأصل معلولا بالتوقف على العلةء 
وبفحوى النص وبالاستدلال عليه. 

فأما ماثبت معلولا باتفاق القائسین. فھوخبر تحریم التفاضل في الأصناف الستة 
وساثبت معلولا بالتوقيف كقوله تعالى : كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم 4''' وقول 
النبي گل : «انه دم عرق» وقوله يكل لبريرة : «ملكت بضعك فاختاري» وما جرى مجری 
ذلك. 

ومايعلم بفحوى النص قوله ()  :‏ (فإذا اختلف النوعان فيبيعوا كيف شٹتم يدا 
بید) دل على أن هناك معنى به تعلق حكم التحریمء وبزواله زال. 

وكقوله في السمن الذي ماتت فيه الفأرة: (إن كان مائعا فأريقوه. وان كان جامدا 
فألقوها وما حوفا) دلنا فحوى خطابه على أن هناك معنى به تعلق حكم النجس .° 


)١(‏ راجع زيادة وبسط الكلام في هذه المسألة في شفاء الغليل والمستصفى ۲۸۸/۲ ومابعدها والأحكام 
٣‏ وابعدھا وجمع الجوامع ۲/ ۲۷۹ ومابعدها ومختصر ابن الحاجب 85/7" ومابعدھا. 

(۲) سورة الحشر أیة ۷ 

(۳) لم ترد هذه الزيادة في ه. 

. في ح زيادة «به»‎ )٤( 


4 فيح «التتنحس»‎ (2 ١ 


SDE 
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ومنہا مايستدل على كونه معلولاء بدلائل الأصول. نحوانتقاض الطهارة بخروج 
البول وامتناعه بخروج العرق. والدمع”'' روالبزاق),") ونحوها . فيدلنا ذلك على 
انتقاضها بخروج البول معلل» يجب اعتباره لتعلق الحكم به دون غيره من الأشياء 
الطاهرة في نقض الطهارة فیحتاج حينئذ إلى اعتبار تصحیح العنی . 





ہجچے جح 
۱( في ح «الدم» . 
۲( لم ترد هذه الزيادة ح. 


۱۵۲ - 


ارف ۳۱ 
ےن ڑا 
و 
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فيا يستدل به على صحة العلة(١)‏ 


قال أبوبكر : بِيّنا فيها سلف أن علة الحكم سبيلها أن تكون بعض أوصاف الأصل 
العلول وأنه غير جائز أن تكون جميع أوصافه. لأنہا''' لوكانت جميع أوصافه كانت هي 
المسألة بعینہاء وكان يكون حكمها معلولا من غيرجهة القياس. واقتضاب العلل. فإذا9) 
ثبت هذا احتجنا عند الحاجة إلى القياس إلى طلب الوصف الذي هوعلة الحكم . وتبين ما 
ليس بعلة له. إذ غير جائز أن يكون کل وصف من اوصافه على حياله علة. لأن ذلك 
ينتقض ° . 

ألا ترى أن من أوصاف البر أنه مکیل وأنه ما تخرج الأرض وأنه مأكول» وأنه مقتان۔ 
مدخرہ وأنه ما يجب فيه العشر» وأنه حب وأنه شي ء وأنه موجود. وأنه جسم . 

وغیرجائز أن یکون کل وصف من هذه الأوصاف علة للحکم على حيالهء ولا جوز 
أيضا أن يجعل علة الحکم(“ أي وصف شاء القائس جعله علة . هذا متنع غيرجائز, 
فواجب إذن أن تكون علة الحكم بعض آوصافه. [ما(۲) وصف واحد. آووصفان. أو 
ثلاثة, أو نحوهاء بعد أن لا يستغرق جميع أوصافه . 


(۱) يتكلم الإمام ا غصاص هنا على مسالك العلة. فذكر بعض المسالك ككون العلة منصوصا عليها 
والسبر والتقسيم والدوران والطرد كا سيأتي ذكرهاء وهي على سبيل الحصر: النص القاطع» 
والإيهان» وهو آنواع. والإجماع والمناسلة. والشبه والدوران والتقسیم والسبر ؛ والطرد وتنقيح المناط . 

راجع تفصیلها نی الابہاج ۳۳ والمستصفی ۲۹۰/۲ وشفاء الغليل ۲۳ 

۵ فيح «لاثه» . 

)۳( فيح «وإذا» . 

. في ح «علقص»‎ )٤( 

. في ح زيادة «وصفا»‎ )٥( 

(5) فيح «أوماء . 

(۷) فيح «و . 


_ 00 


ر رج 0 
سنا چا 
E‏ 


وإذا کان ذلك کذلك. فالوصف الذي هوعلم احکم() وأمارته ‏ ویعبرعنه بأنه 
(علة له)-" لا يعلم أنه كذلك إلا بالاستندلال عليه, ولا یسوغ لأحد اقتضاب بعض 
آوصافه. وجعله علة للحكم من غیردلالةء وذلك”" لأن الخلاف بين المختلفين في علة 
المسألة (کھوفی أصل المسألة) » ٩‏ فإذا!“ لم جز أن يسلم لمدعى الحكم دعواه بغیردلالةء 
كذلك مدعی العلة لا يجوزله عو تی دعواه لها دون إقامة9) البرهان عليها من 
وجوه (الدلائل» فالعلل) ختلفة 


“^ فمنها : أن تكون العلة منصوصا علیها.‎ ٠ 
فيجب اعتبارها في نظائرهاء کم| اعتبر عمر رضي الله عنه قوله تعالی : #كيلا يكون‎ 
دولة بين الأغنياء منكم 4( فيم" خالفه فيه قوم من الصحابة في قسمة السواد فحين‎ 
. نبههم على موضع الاعتلال عرفوا صحة استدلاله» ورجعوا إلى قوله‎ 
وکتوله تعالی بعد ذکر صلاة الخوف ود الذین کفروا لوتغفلون عن أسلحتکم‎ 
وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة94''' فجعل"') العلة في إباحة صلاة الخوف عند‎ 
التأهب جو 4 قاتلنا البغاة اة والخوارج‎ TT 1 لقاء او‎ 


فی البغاة والحاربین. 


. فيح دللحکمء‎ )١( 

(۲) سقطت هذه الزيادة من ح. 
2١‏ م ترد هذه الزيادة فيح. 
(4) سقطت هذه الزيادة من ه. 
ره) في ح «فإذا». 

(5) في ح «إقامته» . 

(۷) عبارة ح «دلائل العلل». 
(۸) وهذا هو القسم الأول من مسالك العلة وهي العلة التصوص علیها . 
)٩(‏ سورة الحشر آية ۷ 

(۱۰) فيح «وفیا». 

(۱۲) فيح «فجعله» . 


"هاه 
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و و اد 


نخوه قول النبي گل : ية : «ملكت بضعك فاختاري» وقوله لفاطمة بنت أبي حبیش 
(إنه دم عرق» ولیست الو فتوضی۶) . 

فان قيل : قوله: إنهادم عرق. و يخرج خرج الاعتلالء انیا سألنه عن دم 
احیض. فاعلمها: أن الذي بها دم الاستحاضة وهودم عرق. 

قیل له : لوآراد ذلك لاکتفی بقوله : إنها ليست ا حیضةء فلا لم یقتصر علی ذلك» 
وقال : إنها دم عرق علمنا أنه قد آفادها بذلك معنیین : 

أحدهما: أنه لیس بالحيضة . 

والثاني : تعليله دم الاستحاضة بأنها دم عرق ليعتبر في نظائره . ولولا أنه آراد ذلك 
ماکان لقوله: نبا دم عرق معنى » ولا فاشدة مع قوله : إنہا ليست الحيضة. فلما ذکر 
الامرین. علمنا أنه أراد بقوله نبا دم عرق. التنبیه على العلة . 

وایضا : فان ما خرج مرج الاعتلال فظاهره أنه علة يجب القياس علیهاء ورد 
نظاثرها إليهاء حتی یقوم الدلالة على غير ذلك وقوله : إنها دم عرق» خارج حرج 
الاعتلال . 

ونحوه قوله یا في افرة: «إنها من الطوافين علیکم والطوافات» فعلل الهرة لعنی 
یب( اعتباره فی أشباههم . 

قال أبوبكر : الناس في هذا الضرب من التعلیل على قولين : 

منم من يجعله نصا على (کل)*؟ مافيه العلة. ويجريه جری لفظ العموم . 

والنظام من يقول بذلك» وهومن نفاة القیاس . 

وقال: إن الله تعالى لو" قال : حرمت عليكم الاعزه لأنه ذوأربع» عقلنا من 
اللفظ تحريم كل ذي آربع > . 

وقال آخرون : ليس ذلك في معنى العموم. ولا النص في جميع مافيه العلة. 

فمن قال بالقياس من هذه الطائفة أوجب اعتبار المعنى فی يوجد فيه من طريق 
القياس . 

۱ 
(۱) فيح «وجب». 


(۲) لم ترد هذه الزيادة في ه. 
(۳) سقطت هذه الزيادة من ح . 


۱۵۷ 
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وأما من نفی القیاس منها : فإنه يخعل وجود هذا التعلیل وعدمه سوای ویجعل الحكم 
مقصورا على موضع النص. مما تناوله الاسم دون ما يوجد فيه العلة ما لم ينص عليه . 

قال أبوبكر : والأظهر أن الحاق ما یوجد(فیه العلة بحكم الأصل» إنم| هومن طريق 
القياس» لا من طريق النص والعمومء لأن المنصوص عليه هوما تناوله الاسم 

وقوله: في دم الاستحاضةء الوضوی لأنها دم عرق» لم يتناول الاسم منه إلا دم 
الاستحاضة . وقوله : إنها دم عرق» لیس بعموم في غیردم الاستحاضة وانا هو صفة من 
صفات الذکور بعینه» دون غيره ما لم يذكر» ولیس لأن غيره مشارك له في هذه الصفت 
مایوجب أن یکون مذکورا معه» لأن رجلا لوقال : زید قائم ۸ یوجب ذلك أن یکون کل 
قائم مذکورا معه لشارکته إياه في القيام» وإذا لم يكن جميع مافیه تلك العلة مذکورا في 
اللفظ فإنما يجب إجراء الحكم عليها من طريق القیاس. وإنما وجب القياس عليهاء لأن 
العلل سبيلها أن تكون موجبة” لأحكامها التي هي علةء لها على حسب مابينا في حكم 
العلل العقلية. فمتی انفصل الحكم من الله تعالى ء ومن رسوله ولو معللا بوصف من 
(الأرصاف الذکورة) ۳) علمنا: أنه قد أراد منا اعتباره فيا وجد فيه» وإجراء الحكم عليه 
في نظائره . ۱ 

ويعتبر» خروج الوصف مرج التعليل بمنزلة قوله لوقال لنا: هذا الوصف هوعلة 
الحکمء وذلك لأنه يمتنع في خطاب الله تعالی ء وخطاب رسوله يك وضع الکلام في غير 
موضعه . ف) أخرجه حرج التعليل» فحقيقته أنه قد أراد منه إجراء الحكم عليهء واعتباره 
به . 

وما يستدل به على صحة العلة : أن تتحصر علل القائسین على وجوه معلومة ثم 
تقوم الدلالة على فساد سائر الوجوہء إلا وجها واحدا منهاء فیکون فساد" ماعداه من 
الوجوه, مع العلم بانه لابد من أن تکون علة أحد الوجوه دلالة على صحة کونه علق ٠‏ 


و سس مع 


)١(‏ في ح «يوجب». 

(۲) في ح «موجبة» . 

(۳) عبارة ه «أوصاف الذکور» . 

)٤(‏ فيح «ويصير». 

(ه) فيح زيادة «قوله» . ۱ 

(7) هذا هو المسلك الثاني وهو السمی عند الأصوليين بالسير والتقسیم . 


بت 1۵۸ 


ارف ۳۱ 
سرا 91 ۳۱7 
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وذلك لأنہم لما أجمعوا على أن هناك علة قد تعلق بها ا حکم؛ وأجمعوا (علی)( أن لا علة في 
الأصل إلا إحدى”" ما عللوا به فلابد من صحة واحدة منہاء إذ غير جائز أن يكون جميعها 
فاسدا مع اتفاقهم أن الأصل معلول بعلة يجب بها القياس عليه ومع اتفاقهم أنه لا علة 
هناك غيرما ذكروا على اختلافهم فيها. 

وغير جائز أيضا أن يكون جميعها صحيحة على اختلافهاء. فإذا قامت الدلالة على 
فساد سائرها ما عدا الواحدة منہاء صحت الواحدة التي لم تقم الدلالة على فسادها. 

وهذا كما نقوله آیضا في المذاهب وأقاويل الفقهاء في المسألة : إنہم متى اختلفوا فيها 
على وجوه معلومت. ثم قامت الدلالة على فساد سائر أقاويل المختلفين إلا واحدا منهاء كان 
قيام الدلالة على فساد سائر الأقاويل غير الواحد منها ء دلالة علي صحة ذلك القول. ' 
نحوقولنا في جارية بین رجلین جاءت بولد فادعياه جميعا: إنهم لا اختلفوا فيها على وجوه 
معلومة» ثم قامت الدلالة على فساد القول بالقرعة» وعلى فساد اعتبارقول القائف. 
وعلى فساد قول من قال : إنه يوقف الأمرء ولا يثبت نسبه من واحد منهماء صح القول 
الرابع ء وهو أنه ولدهما ثابت النسب بيني . © ۱ 

وکذلك سبیل العلل إذا اختلفوا فيهاء فلا فرق بينها(؟» وبين الاختلاف في الذاهب. 

وما كان يعدب رأبوالحسن في صحيح العلل وهو أصح الوجوه عندنا فيها طريقة النظر 
والاستدلال. أن ينظر إلى علل القائسين على اختلافهم فيها مما تعلق بها الأحكام» وكان 
له تأثير في الأصول . فهو أولى بالصحة مما لا يتعلق به الأحكام» ولا تأثيرله في الأصول . 

نظيرذلك: آنا إذا اختلفنا في علة تحريم البيع عند وجود التفاضل في البرعلى 
الوجوه المعلولة. من اختلاف الفقهاء فيه 29 وجدنا اعتبار الكيل والوزن أولى » لتعلق 
الأحكام یا في جواز البيع ء أوفساده» دون القوت والادخار. ودون الأكل على حسب ما 
یناہ في مواضع في مسألة الربا. 

وإنما وجب اعتبار تعلق الأحكام بالعنی الذي هوعلة للحکم. (لأن العلل هي 


)١(‏ لم ترد هذه الزيادة في ه. 
(۲) في ه «أحد» . 
2 في ه «منهیا» . 
(5) في ح ہبینہماء . 
)٥(‏ في ح «فيهاء . 
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المعاني الموجبة للأحكام في الأمور العقلية . وعلل الشرع هي التي جعلت علا للحكم).”) 
فا تعلق به الحكم في الباب الذي اختلفوا فيه فهو أولى بكونه علة مما(" لا يتعلق الحکمء إذ 
كانت العلة مقتضية لإيجاب الأحكام . 

ومن جهة آحری. أن البربالبر لوتفاضلا في ابحودة في کونیا ماکولینء أومقتاتين» لم 
يتعلق بہذہ الأوصاف حکم في جواز البيع ء ولا فسادہء إذا تساويا فی الكيل . ولوتساويا في 
سائر الصفات وتفاضلا في الکیل لم بجز البیع » فعلمت أن سائر الأوصاف التي اعتبرها 
خالفونا لم يتعلق بها حكم» وإنم| تعلق الحكم بالزيادة الموجودة في الجنس من جهة الکیل» 
فكان اعتباره أولى . 

ونظيره أيضا قولنا : إن اعتبار الخارج النجس أولى بإيجاب نقض الطهارة من اعتبار 
السبیل. لوجودنا الحكه”) يختلف لأجل اختلاف ا حارج ء والسبيل واحد في الحالينء 
فکان اعتبار الخارج النجس أولى لتعلق الحم (به) © دون السبیل . 

ومن الناس من يجعل إحدى دلائل صحة العلل وجود الحكم بوجودھاء فارتفاعه 
بارتفاعها . ° 

وكان أبو الحسن يأبى أن یکون هذا دلیلا فی علل الشرع . 

ویقول : إن مثله یکون دلیلا فی علل العقلیات . 

قال : وذلك لأنا وجدنا الختلفین في علة تحریم التفاضل کل واحد منهم یمکنه 
الاستدلال على صحة علته بوجود ا حکم بوجودها وارتفاعه بارتفاعھاء مع اتفاقهم أن 
الصحیحة واحدة (منہا)ء مع وجود هذا الضرب من الاستدلال فی جیعها . 

قال أبوبكر: (ی( هذا الذي منع من أجله أن يكون ماذکرنا دليلا على صحة 


. مابین القوسين ساقط من ح‎ )١( 

(۲) في ح «فيها». 

(۳) ورد في هامشن النسخة ه تعليق نصه «لأن في البول يجب الوضوء. وني الني يجب الخسل. وهذا 
الاختلاف باعتبار الخارج. فلو كان الاعتبار للمخرج لم يختلف احکم» لأن المخرج واحدہ . 

(5) فی ح «الحكمة» . 

. م ترد هذه الزيادة يح‎ )٥( 

۱( هذا هو السلك الثالث من مسالك العلة والمسمى عند الأصوليين بالدوران . 

. ترد هذه الزيادة في ح‎  )۷( 

 )۸(‏ ترد هذه الزيادة في ه. 
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العلل موجود فی كثيرمن العلل الموجبة للأحكام التضادة وفی معان قد اتفق اتی أنها 
ليست بعلة للحکم. مع وجود هذا الضرب من الاستدلال . تا ولغ 

ألا تری أن قائلا لوقال : إن وجود الشدة فارع فى تقار تلهم كان قائلا 
قولا فاسداء قد اتفق الجميع على فسادہء لأنها توجب تکفیرمستحل الأنبذة السکوۃ لوجود 
الشدة فیها. وقد یمکن من نصب هذه العلة لتکفیر(۱) مستحل ا حمر: أن یستدل علیها 
بوجود الحكم بوجودها. وارتفاعه بارتفاعها, وذلك لان" العصیرلا لم يكن فيه شدة ©" ۸ 
یکفر مستحله ثم لا حدئت فيه الشدة کان مستحله کافراء ثم ذا صارت خلا وزالت 
الشدة زال احکم بتکف, مستحله ؛ فكان حکم تكفير المستحل متعلقا بوجود الشدة 
بدا بوجودهاء (و۲*(6 معدوما بعدمھاء مع اتفاق الجميع على أن هذا العنی لیس بعلة 
لتكفير المستحل . 

ومن نظائر ذلك : إذا اختلفنا في البكر البالغة یزوجھا أبوها بغیر إ|ذنہا . 7 
خالفونا قياسا على البکر الصغيرة» وجعلوا العلة الموجبة له ذلك كونها بکراء ومنعنا نحن 
ذلك إلا برضاهاء ورددناه إلى الثيب الكبيرة بعلة أُنہا (بالغة عاقلة) . © 

واستدللنا على صحة علتنا: بأنا وجدنا البلوغ معنى يستحق به الولاية, بدلالة أن 
البكر والثيب لا يختلفان في استحقاق الولاية على آنفسها في الشراء والبیع ء ول نجد للبكارة 
تأثيراً في استحقاق الولاية عليها" في موضع متفق عليه » فكانت علتنا أولى بالصحة؛ ما ها 
من التاشیر فی الأصول وتعلق الأحكام بهاء وكان رد البکر البالغة © إلى الثيب البالغت ^ 
أولى من ردها إلى البكر الصغيرة . 


(۱) في ه «لتکفره» . 

(۲) فی ح «أن». 

(۳) في ه «شك» . 

 )4(‏ ترد هذه الزيادة في ه. 
)٥(‏ في ح د البالغ ». 

3( عبارة ح « بالغ عاقل ». 
(۷) فيح « عليهما ) . 

(۸) في ح « البالغ ». 

.» في ح « البالغ‎ )٩( 
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فقلنا نحن : إنه یزوجھا قياسا على البکر الصغيرة, بعلة أنها صغیرةء كانت علتنا 
صحیحةء لقيام الدلالة عليها من الوجه الذي ذكرناء من( من أن الصغر معنى يستحق به 
الولاية على الصضیرفی الشراء والبیع ونحوهاء ول يكن لكونها ثيبا تأثيرفي منع التصرف 
عليها في ماللهاء وإنما تعلق استحقاق الولاية عليها بالصغرء وزوال الولاية عليها بالبلوغ ء 
فکان اعتبار الصغر أولى علة فيا وصفناء د کان جواز عقد الأب علیها التکاح ضربا من 
الولاية . 

ونظائر ذلك آکثر من أن تحصی . فکان أبوالحسن يذهب هذا الذهب . 

سم قال أبوبكر: ولیس یمتنم(۳) عندي أن یکون مثله!" دلیلا على صحة علل الشرع ‏ 

وإن كان قد یوجد مثله فی حال غير موجب لکون العنی علة, لان دلائل''“ أحكام الشرع 
۰ ۲" بجوز عندنا فیها التخصیص > کتخصیص الاسم. وتخصیص العلة نفسها واعتبار صحة 
العلة بوجود! ۳ اکم بوجودها وارتفاعه بارتفاعھاء هوعندي وجه ۶ البابء 
وماينفك أحد من القائسین من استعماله .1 

وقد كنت أرى أن أباالحسن یستعمله في أكثر المواضع , وكثير ما في فحوى النص من 
الدلالة على صحة العلة يجري هذا المجرى. 

ألا ترى : أن قوله کے في السمن الذي ماتت فيه الفأرة (إن كان مائعا فأريقوه. وان 
كان جامدا فألقوها وما حوها). قد دل به على أن مجاوزة النجاسةء هی علة التنجيس. لأنه 
حين جاوزت السمن الجامد أمر بالقائها وما حوها ما جاورها. دون مالم يجاورهاء ولا جاور 
المائع أوعامته أمرنا بإراقة الجميع . فعلق حكم التنجس بمجاورته() للنجاسة, وأزاله“ 
بزوالهاء فكان ذلك دلالة من فحوى الخطاب على المعنى الذي علق الحكم به 00 


(۱) في ه « وهو ». 
(٢(‏ فيح «یمنع» . 
(۳( فيح «مٹلا) . 
)٤(‏ فی ح «دليل». 
)٥(‏ في ح «یوجب» . 
)٦(‏ في ح «لجاورته» . 
(۷) في ح «وزواله» . 
)۸( ح «دالا» . 
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وكذلك قوله ہے : (وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف ششتم يدا بيد) بعد ذکرہ 
لتحريم التفاضل في الجنس الواحد من الأصناف الستة . دل بوجود التحريم عند وجود 
الوصفين اللذين هما الكيل وا لجنس» أو الوزن وا جنسء على نیا بمجموعهیا علة تحريم 
البيع عند وجود زيادة الکیل أ والوزن ودل لإباحة التفاضل عند وجود أحد الوصفين 
على أن عدم أحدهما علة امحواز. فعلق الک بوجود العنی وآزله" بزواله. 

فان قال قائل : قد حكيت عن أبي الحسن قبل هذا الفصل : : أن أحد مایجب اعتباره 
في تصحيح العلل؛ أن يكون للمعنى تأثبرفی الأصول. ويعلق به الأحكام» وهل هوالا أن 
يكون الحكم موجودا بوجوده معدوما (بعدمه) . ٩‏ 

قيل له: بینہم| فصل» وهو لطيف ينبغي أن نتناوله» وذلك (أنه)''' یعتبر تأثيره في 
الأصول من غير اقتصار به على الأصل“ الذي اقتضت العلة منه”'ء حسب ما قلنا من 
سقوط اعتبار الثيوبة والبكارة في“ استحقاق الولاية بها في النكاح» أو زوالا ووجوب اعتبار 
الصغر والبلوغ ء في باب استحقاق الولاية» أوزواها. لما ذکرنا من تعلق حكم الولاية على 
الصغیر() لأجل الصغرء وزواها عنه بالك على النحو الذي بينا. 

وما" ذكرته من وجود الحكم بوجود العنی ‏ وزواله بزواله» نحو أن يقول لنا المخالف 
في هذه السألة : لا وجدت البکر الصغيرة يزوجها آبوها والثيب الكبيرة لا يزوجهاء علمت ۱ 
أن العلة الموجبة للولاية في تزويج الأب هي البکارة لوجود الحكم بوجودھاء وزواله 
بزواها. 

فيعارضه خصمه بأن يقول: لما وجدت الثيب الكبيرة لا يزوجها الأب» والبكر 





. فيح وباباحته»‎ (١) 

5 فيح «وإزالته» . 

(۳) سقطت هذه الزيادة من ح ۔ 
)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة في ح. 
)٥(‏ فيح «الأصول». 

. فيح ومنه)‎ )٦( 

(۷) في ح «من». 

(۸) في ح «الصغیر . 

(۹) فيح «فيما». 
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الصغيرة يزوجهاء دل أن العلة في منع تزويج الثيب الكبيرة أنها كبيرة» وهي موجودة في 
البکر الکسرة. فیکون دلیله على صحة (علته)() وجود() الحكم بوجودها وزواله 
بزواطك فقد تعارصت العلتان من هذا الوجه . 


ولا یمکن خصمنا ان یعارضنا نی استدلالنا على صحة العلة با وصفنا من وجود 
تأثيرها فی الأاصول. وتعلق الأحكام ها بمثل استدلالناء فتصیر() حينئذ علتنا أولى » 
فبين هذا وبين ما حکینا عن أبي ا حسن ما کان یأباه فرق (واضح) . © 


فان قال قائل : من قال بهذا الضرب من الاستدلال على صحة العلت أعني وجود 
الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها لا يصح له القول بتخصيص العلة» لانه إذا كان يجيز 
وجود العلة مع عدم الحكم كيف يجوزله أن يستدل على کون العنی علة لوجود" الحكم 
بوجوده وعدمه بعدمه لأنه متى اعت رهذا قال له خصمه : لما وجدت الحكم معدوما مع 
وجوده وموجودا مع عدمه علمت أن ما ذکرته ليس بعلة قيا له : لا يجب ذلك. لأنه ليس 
جاریا علیها متعلقا بها مالم یمنع منه مانم (فإذا منع منه مانع)* امتنعنا" من إيجاب 
الحكم. وان كانت العلة موجودة ولا یوجب ذلك فساد الدلالت كما یقول مالفنا: إن علة 
تحريم ا خمر وجود الشدة لوجود التحريهم” عند وجودهاء وعدمه عند عدمھاء فيجري هذه 
العلة في النبیذ» ثم وجدنا حکم التکفیر متعلقا با حمر عند وجود الشدة وزائلا بزواما و 
یوجب ذلك کون الشدة علة لتکفیرالستحل » مع وجود هذه الدلالة التي استدللت بها على 
صحة اعتلالك كذلك ما وصفنا . 


(۱) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۲) فیح «وجوب) . 

(۳) في ح «فیصیر) . 

. لم ترد هذه الزيادة نی ح‎ )٤( 
.» في ح « بوجود‎ )٥( 

. م ترد هذه الزيادة فيح‎ )٦( 
. » فی ح « استغناء‎ )۷( 

(۸) في ح « بالتحریم ». 
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وأيضا : فانه من حيث جاز عندنا تخصيص العلةء جاز تخصيص دلالتها على ما 
بيناء ومن حيث جاز تخصيص الاسم الذي هي مقتضبة منەء جاز تخصيصهاء ولا يمنع 
ذلك من اعتبارها فیم| لم يقم فيه دلالة التخصیص . : 

وأيضا : فإنا انا نجيز تخصيص العلة بعد إقامة الدلالة على صحتها ني الأصل . 
ووجود دلائل تصحيح العلة ختلفة 29 ليس ها طريق واحد على حسب ما ذكرناء”" فان 
نجيز تخصيص العلة بعد قيام الدلالة على صحتها في الأصل . 

وأما مالم تقم الدلالة على صحة كونه علةء فإنا رلا۲*6 نعتيره علة . 

وقد ذكرنا قبل ذلك : أن أبا الحسن قد كان يستعمل في الاستدلال على العلة. 


وجود الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعھاء وأن أحداً من القائسين ليس يخلومن اعتباره في 
ا حقیقةء ولكنه مع ذلك يجوز أن يقال: إنه متى تعارضت علتان متضادتان فی توجبانه من 
الأحكام» وأحداهما يتعلق بها الحكم على النحو الذي حكيته عن أبي الحسن من وجود 
تأشيره في الأصول والأخرى لا دلالة عليها إلا من جهة وجرد ا حکم بوجودها وزواله 
بزوال هاء أن ما شهد له المعنى الأول منہے| أولى بالاعتبار» وكان ذلك ضربا من الرجيح » 
موجباً لكونه أولى بأن يكون علةء وبالله التوفيق . 

ومن الناس من يجعل جري العلة في معلولاتها دلالة على صحتها وإن لم 
(يعضدها)“ دلالة غير" وهذا قول عندنا ظاهر السقوط. لا یرجم القائل به إلا إلى 
دعوى عارية من البرهان» وذلك لأن مذهبه الذي يعلله بهذا الضرب من التعلل يشتمل 
على ثلاث دعاوی() 

إحداها : دعوی للمذهب"؟ الذي يخالفه فيه خصمه . 


(۱) فيح « هو ». 

(۲) في ه « محتلف ». 

(۳) في ه زيادة « فأما ما لم تقم الدلالة على صحته کونه علة فإنا نعتبره علة» . 
(6) سقطت هذه الزيادة من النسختین . 


. في ح « یقصد بها»‎ )٥( 

. هذا هو السلك الرابع والاخبر عند الجصاص وهو السمی عند الأصوليين الطرد‎ )٦( 
. في ح « ثلثة)‎ )۷( 

(۸) في ح « دعاو ». 


)3( فيح ٦‏ المذهب 8 
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والثانية : دعواه العلة التي خلاف") خصمه إياه فيها (كهى في نفس المقالة . 

والشالشة : أنه قرن إلى دعواہ الثانية دعوى تالية تجعلها() حجة لقاا. لزعمه أنه 
حين قال : فهذه العلة في هذه المسألة . وقال مها أيضافي في مسألة أخری, قد خالف*) 
خصمه فيهاء وهی دعوى ثالثة. لا دلالة عليها ليصح”) المذهب. 

فكان حقيقة قوله ء وتحصيله : أن الدليل على صحة دعواى هذه أي ادعيت دعوى 
أخرى مثلها في موضع آخرء والسؤال عليه في دعواه الثالثة كهوفي الثانية والأولى . لأن 


وكان بعض أصحابنا يضرب بهذا مثلا ويقول: هذا بمنزلة رجل قيل له: لم سرقت 
اليوم؟ فيقول: لأني سرقت أمس . ولوجاز الاقتصار على مثله في تصحيح العل لجاز 
الاقتصار على دعوى لعلة نفسها. فيقول: الدليل على صحة علقي : أني قلته بها. 

ولوجاز هذا . لجاز أن يقول مثله في نفس المذهب الذي طولب بتصحیحه . ۲۷ 
فيقول: الدليل على صحة مذهبي دعواى: أنه صحيح » وهذا كله جهل وخبط لا يعتمد 
على مثله إلا غبى . 

فان قال : الدليل على صحة هذا الاعتبار أن استمرار العلة في فروعها وعدم 
انتقاضها بدفع الأصول فا وفقد مقاومة علة أخرى ها موجبة للحكم بخلاف ما یوجبھاء 
یدل" على آنها من عند الله تعالى» لأنہا لو كانت من عند غير الله عز وجل. لانتقضت؛ 
ودفعتھا الأصول» وقاومها من العلل ما يوجب فسادها بقوله تعالى : «ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرام'“ فكان اتساقها وعدم دفع الأصول لا ومقاومة علل أخرى 


.» فيح « خالف‎ )١( 

(۲) م ترد هذه الزيادة فيح. 

(۳) في ح « فجعلها ۰. 

5 فی ح « خالفه‎ )٤( 

)٥(‏ في النسختين « صح » ولعل ما أثبتناه هو الراد. 
)٦(‏ في ح « تصحیحه ». 

(۷) في ح « تدل ». 

) سورة النساء اية ۸۲ 


- ۱۱ سس 


ر E‏ 
سن یر 
و و اد 


ابا هي الدلالة الوجبة لصحتهاه سی دس و ی6ب بت کے 
الدعوی حين عضدناها بدلالة غيرها وهي ما وصفنا . 
قيل له : قولك : إنه لم یدفعها أصل غلط ثان» بل الاصول کلهاتدفیها ء لأن الأصول 

التي هي الکتاب والسنة والاتفاق وحجة العقل » قد حکمت ببطلان قول لم يعضده”) 
قائله بدلالة . 

قال الله تعالی : « قل هاتوا برهانكم إن کنتم صادقین») وقولك : إنها من عند الله 
تعالى دعوى لا دلالة عليهاء بل يقول خصمك : نا من عند غير الله تعالى کت 
لك عليها أكثر من دعواك اء ولوكانت من عند الله تعالی ء لما أخلى الله تعالی)() من 
دلالة تدل عليها. 

فصارت حقيقة قولك هذا : أن الدلالة لم تقم على فسادهاء وقول القائل: إن 
الدلالة لم تقم على فسادها دعوى ليس بدلالة على صحة الدعوى. لأن خصمه أن يقول 
له: أفأقمت”" الدلالة على صحتها؟ فان قال: نعم . قيل له : فهلم تلك الدلالة. 

وان قال :2 ليس ها هنا دلالة على صحتها غير عدم الدلالة على فسادها. 

( قيل له : فقل مثله في نفس الذهب. أنه لم تقم الدلالة على فساده. وقد استغنیت 
عن ذکر العلةء فإذا لم يسغ لك هذا في نفس المذهب. فالعلة مثله. لأنك مدع فیهیا جميعا. 

ويقال له أيضا : ما أنكرت أن يكون الدليل على فسادها أنه لادلالة لك على 
صحتها . 

وقد حكمت الأصول: بأن كل مذهب لم تقم الدلالة على صحته فهوفاسد» فلا 
عریث علتك هذه من دلالة تدل على صحتھاء دل على فسادها) . © 


(۱) في ۰ « کل ۲ . 

(۲) في ح « يقصده » . 

(۳) سورة البقرة اية ۱۱۱ 

. ما بین القوسین ساقط من ح‎ )٤( 
.» فيح « آفامت‎ )٥( 

5 فيح « کان‎ )٦( 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ح . 


— ۱۷ - 


ر ۳ 
سے جز | ۱ 
و E‏ 


وأما قوله : إن اتساقها وعدم مقاومة أخرى ھا دلالة على صحتھا. فإنا قد قلنا: إن 
الأصول قد دفعتها من الوجه التي ذكرنا . 

ولو كان مثله دليلا على صحة العلة لجاز أن يقال مثله في نفس المذهب. 

فيقول : إن الدلیل على صحة مذهبي أنه متسق لا يدفعه أصل» ولا يقاومه مذهب 
غيره» وم تقم الدلالة على فساده» لأنه لوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراء 
فلا امتنع أن يكون مثله دليلا على صحة المذهب كان كذلك حكم العلة . 

فإن قال : إن دعوى المذهب يقاومها ا خصم بضدها. 

قیل : ودعوی العلة یقاومها دعوی اخصم أُنہا علة فاسدت وأن مذهبي صحيح ١‏ 
فدل على صحة اعتلالك . 

ألا ترٹی : أن جري العلة معلوضا نیا هودعواك وقولك غبرمقرون بدلیل. لانك إذا 
سکلت عن علة تحریم التفاضل فی البربالبر فقلت : إنه مأکول جنس. فاستدللت عليه بأنه 
جار في معلوله, كان حقيقة هذا القول: أن الدلیل عليهء أني قلت في البطیخ والرمان 
(والعدس)۲) والارز ونحوها من الأکولات. فلم تحصل منها الا على الدعوی. 

وهذا الضرب من الدعاوی يكفي في معارضتها قول ا خصم : لیس هذا كا ادعیت» 
لا في هذا الاصل الذي ذکرت. ولا فی غيره کالذهب نفسه . إذا خالفك خصمك فیه . كان 
خلافه إياك معارضا لقولك. ومقاوما لذهبك. إذا" لم تعضده بدلالة» فتحصل أنت وهو 
على الدعوی. 

ویقال له : آلیس القائلون بعلة تحريم التفاضل على اختلافهم فیها قد أجرى کل 
منبم علته في معلوفاء فواجب على هذه القضیة أن تکون كلها" صحيحة. وهذا خلاف 
الاجماع. لأن الاتفاق قد حصل أن الصحیح من هذه العلل هي واحدة منہاء ثم قد قاومت 
کل واحدة صاحبتها في باب جرا فی معلوضاء ثم مع ذلك لا یعوز حصمك في کل علة 
تعتل بها ونقتصر(؟) في الاستدلال على صحتها على ما ذکرت. أن ینصب علة بإزاء علتك 
موجبة للحکم بضد موجب علتك. معارضة ھا وتجريها في معلوضا . 


(۱) ۸ ترد هذه الزيادة في ح . 
)۲( ح «(ذ) . 

۳( في ح «علیها . 

63 ح «ویقتصر) . 
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ويقول : الدليل على صحة علتي جرا في معلوها. . .. 

ولا ينفك حينكذ من أحد أمرين : ما أن تسوغ له ذلكء فتصحح العلتان جمیعاء 
وہما توجبان حكمين متضایرینء ویلزسك القول با جميساء واعتقاد وجوب حكمين 
متضادين في شيء واحد في حال واحدة وهذا هو الاختلاف(؟ الذي نفاه الله تعالى عن 
أحكامه بقوله تعالى : ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا چ" ` 

فيقال له : ما أنكرت أن يكون ما يؤدي إلى هذا التضاد والاختلاف من عند غير الله 

تعالی لأنه لو كان من عند“ الله عز وجل. لما أدى إلى هذا الاختلاف إذ لا يسوغ له 
ذلك. 

فيقول بالاستدلال على صحتها بجريها في معلوفاء فهذا التضاد الذي ذكرنا ضرب 
من الاختلاف الذي هومنتف*) عن أحكام الله تعالی . 

واختلاف ان هومنتف() أيضا : أن يكون من عند الله تعالی » وهوما ذكرنا من 
اتفاق الجميع على أن العلة أحد العاني التي اختلفوا فيهاء دون جميعهاء لم (یجں!'' الجميع 
مجری علته في معلوفاء مع اتفاقهم أن الصحيح واحدة منہاء 

ولو كان مجری( العلة في معلوفا علامة لصحتهاء لما قاومتها علة فاسدة لأن الحق 
لا يقاومه الباطل. حتى لا ينفصل منه قال الله تعالى : بل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق 4 فمتى وجدنا في مذهب هذا الاختلاف: علمنا أنه ليس من عند 
الله تعالی فنحن لواستدللنا بالآية على فساد هذه المقالة لكانت كافية في إفسادهاء فقد 
بان فساد هذا القول کن وجوه : 


(۱) في ح زيادة «فيه». 

(۲) سورة النساء اية ۸۲ 

(۳) في ح «غير . 

)٤(‏ في ح «منف». 

(ه) في ح «منف» . 

)١(‏ سقطت هذه الزيادة من ح. 
(۷) في ح «جرى» . 

(۸) سورة الأنبياء آية ۱۸ 


(۹ فيح «مع». 
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أحدها : أن قائله لم يرجع في إثباته إلا إلى دعوى. 

والآخر: أن الأصول قد حكمت بفساد كل قول لا دلالة لقائله على صحته . 

والآخر : أنه يؤدي الى تضاد الأحكام والمقالات» وذلك منتف عن أحكام الله 
تعالى بقوله تعالى : «ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» . 

ومن أشكال ذلك : مايقوله بعض أصحاب الشافعي في العلتين إذا أوجبتا حکما 
واحداء وإحداهما أعم من الأخرى: أن أعمھ| أولى بالصحة. فیقتصر فی تصحيح أعمها 
على هذا القول» من غير أن يعضده بدلالة . 

وذلك نحوقوهم في علة الأکل : نبا أعم من علة القتات المدخر" لأن كل مقتات 
مأکول. وليس کل مأكول مقتاتاء ونحوما نقوله في علة بعض الطهارة بخروج النجاسة. 
وعلة من يعتبرها بخروج النجاسة من السبیل(* فعلتنا أعم ء ولا يصح لنا أن نقول: إن 
علتنا أولى لكونها اعم ء من غير أن نقرنہا!'' بدلالةء وهونظيرما قدمناه في إنکار الاحتجاج 
لصحة العلة بجريها في معلوها وذلك لأن القائل بأعم العلتینء إن اقتصرعلى الدعوى في 
زيادة المعلولات التي ادعاها من غير أن يعضدها بدلالة فقوله() ساقط . 

بل لوقال قائل : إن آخصه آولی ء جازله الاحتجاج به على خصمه لاتفاقه) على 
وجود حكم الأخص. واختلافه في الأعم مع عدم الدلالة على ثبوتهاء والذي يلزم 
القائل بالأعم إقامة الدلالة على صحة علته على الشروط التي ادعاهاء فإذا صححتها 
الدلالةء صح حينئذ اعتبار عمومهاء ما م يعرض فيها ما يوجب تخصيص حكمها . 

فإن قال قائل : القول بأعم العلتين واجب» كوجوب القول بأعم اللفظين إذا أوجبا 
حكما واحدا. 

قیل له : لعمري إن (القول)' بأعم العلتين واجب إذا قامت الدلالة على 
صحتهاء فاما اعتبار أعمها قبل إقامة الدلالة على کون المعنى الأعم علة للحکم. فقول 


() فقيه . 

(#) فقيه . 

(۱) فيح « يقرن ». 

(۲) فيح « فقولك ». 

(۳) لم ترد هذه الزيادة في ه. 


ے ۱۷ — 
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ساقط مرذول» وإنما وجب القول بأعم اللفظين لأنه قد ثبت: أن الاعم اسم للخاص 
ولغیره» فوجب اعتباره إذا علق الحكم به . 

ونظيره أن يثبت أن الأعم فیا ذكره علة بدلالة توجبه» فيكون حينئذ بمنزلة اللفظين 
إذا كان أحدهما أعم من الآخر. 

وما يغالط به المخالفون فی هذا الباب قولهم : إن علة الأكل أولى من علة الکیل» 
لأنہا تستوعب التمرة بالتمرتين» ونحوذلك ما لا يدخل تحت الکیل» ويوجب من الحكم 
أكثر ما يوجبه الآخر. وهذا لا معنى له» لأنه لا برجم فيه(" إلا إلى دعوى حسب ما بین في 
إفساد قول القائلين بجرى العلةء والقائلين بأعم العلتینء ثم هومع ذلك مفارق لا ذكرنا في 
أعم العلصین, لأن الكيل والوزن يعمان أكثر المأكولات وكثيرا من الأشيا التي ليست 
بمأكولة : كأنواع الطیب. والأصباغ والحديد والرصاص: وسائر جواهر الأرض» وما جری 
جری ذلك. فیوجب") حكم تحريم التفاضل في سائر هذه الأشياء . وهذا الضرب من 
الاعتبارإن صح احتجنا أن نعد المكيلات وا موزونات : ونعد المأكولات. فننظر أا أكثر 
أنواعا فيكون أولى » وهذا الاعتبار ساقط لا يقول به أحد. 

وعلى أن قول القائل في مثل هذا بأعم العلتين لغولا معنى له إذ كانت كل واحدة 
منہما عامة في نوعها جارية في معلوهاء فليست إحداهما بأعم من الأخرى في بابها . 





(۱) فيح «منه ». 
(۲) فيح « يستوجب » . 


بت ۱۷۱ 
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باب 
القول ف اختلاف الأحکام مع اتفاق المعنى 
واتفاقه(۱) مع اختلاف العاني 


قال أبوبكر : جوز آن یتعلق بالعنی الواحد أحكام ختلفة. کتعلق إيجاب كفارة 
رمضان ودم الاحرام با لجاع . (وکتعلق)"' حریم( أم المرأة بعقد النكاح» وکتعلق إباحة 
المنكوحة بذلك العقد بعینه» وكإباحة الافطار بوجود ایض وحظر وطثها . 

ونظائر ذلك أكثر من أن تحصی . 


۱ وإنما كان کذلك. لأن هذه العلل لما كانت أمارات للاحکام(*) على حسب مايجعلها 
الله تعالی علامة فيهاء لم يمنع أن يجعل العنی الواحد علامة لأحكام ختلفةء کالاسم ما 
كان علامة للحکم المضمن”' به لم یمتنع أن یکون الاسم الواحد علا لتحریم شيء. وعلم| 
لاباحة شيء اخر. 


الا تری: أن اسم الكفرقد صارعلما لإباحة قتل ا حربي » وعلما لتحریم التوارث 
بیننا وبینه ويمنع قبول الشهادة. وما جری جری ذلك. فکذلك علل الشرع جارية هذا 
المجرى لا يمتنع فيه كون العنی الواحد ععلة29 لحكمين مختلفين 


(۱) نی ح «واتفاقهما» . 

(۲) لم ترد هذه الزيادة نی ح. 
(۳) في ح «وكتحريم» . 

. فيح «الأحكام»‎ )٤( 

. في ح «الضمر»‎ )٥( 

)1( فيح «عنده) . 


هت 1۷۵ 
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وجائز أيضا اتفاق الأحكام لعلل مختلفة . 

ألا ترى البيع قد يفسد لأنه بيع ماليس عنده» ویفسد أيضا لأنه بيع مالم يقبض» 
ولأنه بیع غررء أومجهول. وقد يجب القتل للردة والقصاص. والكفرء ولمعاني أخر» فليس 
يمتنع تعلق الحكم الواحد لعلل ختلفة. 


وكقولنا أيضا : إن النساء بحرم بوجود ا لجنس على حیاله. ویحرم أيضا بوجود الکیلء 
أو الوزن وهذا أظهر من أن يخفي على ذوي فهم . 
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في ذكر شر وط“ الحكم مع العلة 


قال أبوبكر: وقد تكون العلة موجبة للحكم على شرائط تتقدمھماء فلا يكون للعلة 
تأثيرني ذلك الحكم إلا بعد وجود شرائطھاء وان لم تكن تلك الشرائط موجبة له وذلك 
نحوقولنا: إ إن الزنى يوجب الرجم مع شرط الاحصان. وإن لم يكن للإحصان تأثيرفي 
إيجابه مع الزنی » وذلك لان الرجم عقوبةء والاحصان اسم یشتمل على معان لا جوز آن 
يستحق العقاب عليهاء لأنه ۶۷۹70" 
يستحق عليه العقوبة. فعلمنا أن الرجم ي يستحق بالزنا لا بغیرہء وإن لم يجب إلا بوجود 
الاحصان. ونما يبين الفصل بين السبب الوجب للحکم. وبين مالا یوجبه, ** وإن کان 
شرطا في إيجابه : أن مایجب الحكم عند وجوده هو الموجب للحكم عند تقدم تلك الشرائطء 
وأن مالا يجب الحكم بوجوده ليس هو الموجب له . 


ألا ترى : أن الاحصان قد كان موجودا غير موجب للحکم» ۰ حتى لما وجد الزنی 
بعد الاحصان وجب الرجم. ولووجد منه الزنی قبل الإحصان ثم أحصن قبل إقامة الحد ۸ 
يجب ا فعلمت أن وجوب الرجم متعلق بوجود الزنى دون وجود الاحصان - 

ولذلك" لم يوجب أصحابنا على شهود (الإحصان ضانا عند ار جوع » وأوجبوه 





(۱) في ح «سقوط» . 

(۲) في ح «الایلام» . 

(۳) فيح زيادة «والتزویج» 
2١‏ فيح زيادة «ونحوه» . 
)٥(‏ في ح «يوجب». 

(5) في ح «للرجم» . 

(۷) في ح «وكذلك» . 
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على شهود الزناء إذ كانوا هم الموجبين له ولم يكن شهود)“ الاحصان موجبین له» ومن 
أجل ذلك احتيج في إثبات الزنى أربعة شهداء» والنفي في إثبات الاحصان بشهادة 
شاهدين . 

ويدل أيضا من مذهبهم على ما ذكرنا على أصلهم من اعتبار المعنى الذي تعلق 
الحكم بوجوده دون وجود غيره في كونه موجباله : قوهم في شاهدين شهدا على رجل أنه 
ا عبدہ آمس فيقضى القاضي عليه بعتقه» ثم شهد شاهدان آخران : أن عبده كان 

جنی أول من آمس. وأن المولى علم با حنابةء فألزمه القاضي الدية وجعله مختاراء ثم 
8 اشد د كلهم : أن ضمان الدية على شهود الجناية» وضم|ن القيمة على شهود 
العتق لأن القاضي ألزمه الدية بشهادة شهود الجناية» وان لم تكن الجناية ما م يلزم به الدية 
إلا بعد العتق. لأن العتق قد كان موجودا بشهادة الآخرینء غبرموجب ها على اطولی » 
فلا وجدت) شهادة شهود الحنایة ألزمه الدية . 

وقالوا: لوكان شهود الجناية شھدوا أولا بالجناية فحکم (*) ا حاکم بہاء ثم شهد 
شاهدان : أنه أعتقه بعد الجناية» فالزمه القاضي الدیة ثم رجع الشهود کلهم. أن شهود 
العتق يضمنون في هذه ا حال الدیةء لان لزومها تعلق بشهادتهم 

ألا ترى أن شهادة شهود الجناية قد كانت موجودة غير موجبة للدیةء ثم لما وجدت 
شهادة شهود العتق ألزمه بها الدیةء فعلقوا(" وجوب الحكم بالعنی الذي عند وجوده وجب 


دون ماهو شرط فيه مما تقدمه . 





سے 
iS‏ 
4 
(۱) مابین القوسین ساقط من ح . 
(۲) فيح «رجعوا» . 
(۳( فيح (وجد) . 
)٤(‏ فيح «فلا حكم». 
)٥(‏ فی ح «فغلبوا». 
سے ۱۸۰-ے 


ر ¥ 
سن و ڑا 
i 7‏ 


الباب الحادي والتسعون 
في 
ذكر الأصناف التي تكون علة للحكم 
تا 
في ذكر الأوصاف التي تكون علة للحكم 


ر ۳ 
بت چا م 
مر اد 
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سے" 


م١‎ 


زاس لیالد“ 


زات 
في ذکری الأوصاف التي تكون علة للحكم 


قال أبوبكر : وقد تكون علة الحكم وصفا لازما للأصل المقيس عليهء كقولنا: إن 
علة تحريم النساء وجود الجنس . 

وقد يكون وصفا غیرلازم للأصل» لکنه يتبع9» عادة الناس في التعامل( به 
کقولنا: إن كونه مكيلا علة لتحريم النٰساء آیضا (*) وكونه مكيلا لیس هو وصفا لازما له 
وانما يصير كذلك بجريان” العادة بالتعامل كيلاء وكاعتلالنا لإيجاب العشر فيم| تخرجه 
الأرض من الخضر ونحوها" بعلة أنها يقصد الأرضون بزراعتھاء قياسا على ا حنطةء وكونه 
ما يقصد بزراعته نا هو عادة جارية من الناس فيها ولیس هو صفة لازمة لنفس المزروع . 

وقد کون العلة نفس الاسم . كقولنا: إن مسح الرأس مرة قياسا على سائر 
المسوحات من نحوالمسح على ا حفینء ومسح التيمم بعلة أنه مسح » وقد كان أبو الحسن 
بحتج للمحرمين إذا قتلا صيداً: أن على كل واحد منهم| جزاء کاملاء بأن هذه كفارة فيها 
صومء لقوله تعالى : «أو كفارة طعام مساكين» فسنأه كفارة» فاشتبهت كفارة قتل الخطأء لما 
كانت كفارة فيها صوم لزم كل واحد من القاتلين كفارة کاملةء فالقياس (صحیح 
بالاسم)”" على هذا الوجه. ونم لا يصح الاعتلال'“ بالاسم إذا لم يعد إلى فرع , کم لا 


(۱) لم ترد هذه الزيادة في ه 

(۲) فيح ديقع ». 

(۳) في ح « التفاضل » . 

. ٠ في ه زيادة « وانا‎ )٤( 

.» فی ح « لجريان‎ )٥( 

۳۹۱/۱ راجع الأقوال في وجوب الزكاة في ا خضر والفاکھةء ا مبسوط ۲/۳ وتبيين الحقائق‎ )٦( 
. » عبارة ح « فالقیاس بالاسم صحیح‎ )۷( 

(۸) في ح « الاعلال ». 


— ۱۸۳ مس 


ر E‏ 
سن یر 
و و اد 


يصح الاعتلال بشيء من أوصاف الأصل إذا لم يعد الى فرع وكان موقوف حکم على 
الأصل» على ما بيناه فییا سلف من فساد قول القائلين بذلك. 

وقد تكون العلة حكا من أحكام الأصل فينصب علة للفرع يجب فيه الحكم المتنازع 
بوجوده. كما قلنا فی المحرمين إذا قتلا صيداء وجمعنا بینپیا وبين قاتل الخطأ بان هذه كفارة 
فيها صوم . وهذا جميعا حكان . 

وكقولنا : إن الرجل ممنوع من تزويج أخت امرأته في عدتها منه. بعلة أنها معتدق 
قياسا على منع تزويجها زوجا آخر إذا كانت معتدةء وتحريم الأختين والزوجين من طريق 
الجمع . فیهیا حكم واحد. علتهیا كونها معتدةء وكونها معتدة نبا هوحکم . 

وكقولنا : إن المي نجس لأن خروجه یوجب نقض الطهارة (قياسا على انتقاض 
الطهارة بخروج البول. وكان انتقاض الطهارة علة لكونه نجساً وانتقاض الطهارة) حكم . . 

وقد تشتمل العلة على أوصاف بعضها صفة لازمة للأصل. والآخر حكم» والاخر 
وصف عارض فیه. كقولنا : إن سيلان الدم من الجرح إلى موضع الصحة علة لنقض 
الطهارة. لأنه دم عرق خارج نجس . فكونه دم عرق صفة لازمة له. وكونة خارجا وصف 
عارض فيه وكونه نجسا إنما هوحکم. ليس هو وصفا له لازما ولا عارضا. 

وقد يشتمل أيضا على أوصاف بعضها حكم وبعضها عادة» کقولنا: في علة نجاسة 
سؤر السبع : إنه حرم الأكل» لا لحرمته. ويستطاع الامتناع من سؤره» قياسا على 
الکلب. فقولنا: حرم الأكل حکم. وقولنا: يستطاع الامتناع عن سؤره متعلق بالعادة. 

وقد يشتمل على وصفين هما جميعا حكم. كقولنا: إن النساء محرم في الحديد 
بالنحاس»" لأن الوزن فيه أحد وصفي علة تحريم التفاضل ء وهومن جنس مايتعين . 
فقولنا: أحد وصفي علة تحريم التفاضل حكم . 

وقولنا : ما" يتعين حكم أيضا. 


(۱) مابين القوسين ساقط من ح . 
)۲( فيح «والنجاس» 3 
)۳( ح «قیا» . 


۱4 - 


ر را ۷ 
مسب جز | ۲ 
و 


الباب الثانی والتسعون 


ي 
القول في خالفة علة الفرع لعلة الأصل 


ر 0 
سے جز | ۲ 
و راد 
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سے" 


م١‎ 


زاس لیالد“ 


باب 0 
القول فی خالفة علة الفرع لعلة الأاصل ‏ 


قال أبوبكر : وقد يكون حكم الأصل الذي منه تقتضب العلة متعلقا بمعنى . 
وتكون علة الفرع غيرالمعنى الموجب للحكم في الأصل» هذا جائز في علل الشرعیات» 
وذلك نحوقلنا: إن علة تحريم التفاضل في الأرز أنه مكيل جنس» قياسا على (البر)»”") 
وليس هذا الحكم موجبا في البربهذه العلةء لأن الب [نما وجب فيه هذا الحكم بالنص لا 
بهذا العنی . إذ كان دخوله تحت النص مغنيا عن تعليله لإيجاب حکمه. وإنما اقتضينا هذا 
الاعتلال للفرع الذي لیس بمنصوص عليه . ۱ 

ألا تری : أنه لولا الفرع لكان ذكر (هذا)'" الاعتلال للأصل لغوا لا معنى له 
على مابينا فی تقدم . 

وكذلك کل أصل (ثبت)”" بنص آواتفاق. فاٍنا*)متی قسنا عليه بعلةء أو 
اقتضيناهاء فحكم الأصل يتعلق بالنص أو الاتفاق» وحکم الفرع متعلق بالعلة المستنبطة 
وقد يعرض مثل هذا كثيرا ما ثبت حكمه من طريق الاستنباطء فیقاس''' عليه بعلة 
غیرعلة الأاصلء نحوقولنا : إن محاذاه الرجل المرأة في صلاة واحدة تفسد صلاته» والعلة 
فيه : أنه قد قام مقاما لا يجوز أن يقومه بحالء مع (اختصاصه بالغبي)”2 قياسا على إفساد 
صلاة من قام قدام الامامء وقد ثبت عندنا فساد صلاته . . 

وما ذكرناه من العلة ہوصف من أوصاف الأصل المقيس علیةء والعلة التي بها أفسدنا 


. مابين القوسين ساقط من ح‎ )١( 
. لم ترد هذه الزيادة في ح‎ )۲( 

(۳) لم ترد هذه الزيادة في ح. 

(4) فيح «فإنما» . 

)2( فيح «قیاس» . 

. عبارة ح «اختصاص بالنفي»‎ )٦( 


5 
| من 
۱ س بير 1 
و 


صلاة من صلی قدام الامامء ليست بہذہ”' وإنم| هي أنه مأمور بالائتمام بالامام واتباعهء 
فمن“ صلی قدام الإمام غير مؤتم به ولا متبع له عندنا فقد تبین أن العلة التي بها اثبتنا 
حكم الأصل المقيس عليه » غير العلة التي بها ثبت حكم الفرع المقيس . 

ونظيرذلك أيضا: قوهم في رجلين أقام أحدہما البينة على عبد في يدي رجل أنه وهبه 
له وقبضه . وأقام الآخر البينة أنه باعه منه. ولم يوقت البینتانء أوبينة الشراء أولی ء لأن عدم 
تاريخ العقدين” في شهادة الشهود. يوجب الحكم بوقوع العقدين معا ومتى حكمنا 
بوقوع البيع والهبة معاء سبق وقوع الملك بالشراء الملك باهبة» لأنه يوجب الملك بنفس 
العقد. والهبة لا توجبه إلا بعد القبض. فكانت العلة الوجبة للحکم بالبيع دون الهبة» 
ماذکرنا. 

ثم قالوا: لوأقام أحد ہما البينة على الرهن. والاخری على افبة. وشهدت البینات 
بالقبض. فاٍن(*؟ الرهن آولی من اهبة. لأنہم| قد تساويا في أن من شرط کل واحد منبعا 
القبض ‏ والرهن یشبے البیع فی باب ما یتعلق به من ضمان الیدین كما یتعلق بالبیع ضمان 
الثمنء فقاسوا الرهن على البیع في هذا الوجه بغیر العلة الوجبة» لکون البیع أولى من 
ابة . 

ونحوه إذا آقام رجل البينة على شراء العبد من مالکه. وأقام العبد البينة أن مولاه 
أعتقه. فيكون العتق أولى » لأن فيه قبضاء فصاركإقامة رجلين البينة على الشرای 
وشهدت بينة أحدهما بالقبعض فيكون صاحب القبض أولى » ثم جعلوا التدبيرمثل العتق 
في كونه أولى من الشراء وان لم يكن فيه قبض» بعلة أنه لا يلحقه الفسخ. كا لا يلحق 
العتق. فالعلة التي قاسوا بها التدبيرعلى العتق في كونه أولى من الشراء غير العلة الموجبة 
لكون العتق فی الأصل أولى من الشراء . 

ونظاثر ذلك كثير" في مسائل الفقه . 

وانا جازهذا فی العلل الشرعية من قبل أنها لا كانت علا للحکم على مابینا في 


)۱( ح ريادة «دائا» . 
(۲) في ه «ومن» . 
(۳) في ح «الضدین» . 
(4) فيح «کان» . 

. في ح «کثرة»‎ )٥( 


ر ¥ 
سن ڑا 
مر اد 


سلف غيرموجبة (له). 7" ثم لم يمتنع ]یجاب حکم الأصل بمعنی » ثم يجعل بعض أوصافه 
علا لحكم آخریقاس") عليه إذا كانت هذه الأوصاف. نا صارت عللا على حسب 
ماجعله الله تعالى علامة الأحكام, والنكتة التي عليها مدار الأمرني اعتبار هذه المعاني عللا 
على الأوصاف التي قدمناء أنها (لما)'" لم تكن موجبة لأحكامها المتعلقة بهاء وان كانت 
أمارات ها» على حسب ماينصبها الله تعالى إمارة لم يمتنع © أن يكون بعض الأوصاف 
علامة کم ثم تكون بعض أوصاف هذا الحكم علامة لحکم آخر غيره يجب اعتباره به . 

ومن هذه الجهة أجزنا تخصيص أحكام العلل الشرعية مع وجودهاء فلذلك امتنعنا 
من اقتضاب!“ علة لا تتعدى إلى فرع ولا تتجاوز“"' موضع النص أو الاتفاق لخروجها من 
أن تكون علامة لحكمه: إذ كان مايثبت من هذه الوجوه لا يكون بعض أوصافه علامة له 
مقيدا للحكم فيه. 

ومن خالف فيم ذكرنا من هذه الوجوه. فانم حالف فيها لجهله بمعاني العلل 
الشرعیة وطنه أنها بمنزلة العلل العقلیةء فامتنعوا من أجل ذلك من تجویز هذه الأشياء التي 
ذكرنا فيهاء فمنعوا تخصيصها وأجازوا کون علة لا تتعدی الفرع ولا تتجاوز" موضع 
النصض؛ ومنعوا وجوب حکم الأصل بعلت وحكم الفرع بعلة آخری غيرهاء إذ كان هذا 
الفرع مبنيا على ذلك الأصل . 

ولوقد كانوا عرفوا معاني ما نسميه عللا نوجب بها قياس الأحكام الشرعية. خفت 


المؤنة عليهم في فهم هذه المواضع . 


(۱) مابين القوسين ساقط من ح . 
(۲) فيح زيادة «به» . 

(۳) مابین القوسین ساقط من ح . 
)٤(‏ فی ح «یمنع» . 

. فيح «أوصاف»‎ )٥( 

. فی ح «یتجاوز‎ )٦( 

(۷) في ح «یتجاوز . 


۔ ۱۸۹ 


ر ¥ 
سے جز | ۱ 
و و اد 
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سے" 


م١‎ 


زاس لیالد“ 


الباب الثالث والتسعون 


دي 
ما يضم إلى غیرہ فیجعلان بمجموعهها علة الحكم 
وما لا يضم إليه وما جرى مجری ذلك 


"رقم ۳۵۱ |, 
سےضا 8٤‏ 15 
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سے" 


م١‎ 


زاس لیالد“ 


باب 
فيا يضم إلى غيره فيجعلان بمجموعهما علة الحكم 
وما (لا)'“ يضم إليه وما جرى مجری ذلك 


قال أبوبكر : كل وصف قامت الدلالة على كونه علة (من)”" الوجوه التي يثبت علل 
الشرع منهاء فإنه يجب اعتباره في إيجاب الحكم به من غي رضم معنى آخر إليه» فإن رام أحد 
ضم وصف آخر إليه حتى يكونا بمجموعھ| علة للحکم. لم يكن ذلك إلا بدلالة تدل على 
أن الوصفين بمجموعهیا علة الحكم. فان الحكم متعلق ہما دون أحدها. ^ 

وذلك نحوقولنا: إن العلة في وجوب نقض الطهارة بخروج البول كونه نجسا خارجا 
بنفسه إلى موضع يلحقه حکم التطهير, للدلائل الموجبة لصحة ذلك . 

فإن قال لنا قائل : ما أنكرتم أن تكون العلة في البول مع ما وصفت: أنه خارج من 

السبيل لم يصح ذلك لأن ما ذکرناه علة صحيحة. قد قامت الدلالة عليها غير مفتقرة في 

كونها علة إلى ماذکرت : ول يثبت أن للسبيل تأثيرا في نقض الطهارت وأن الحكم يتعلق به 
في زوالهاء فغيرجائز كونه مشروطا مع ما وصفنا. 

وكذلك إذا دللنا على أن علة حریم(* التفاضل كونه مكيل جنس. فقال لنا: ما 
أنكرتم أن تكون العلة فيه كونه مكيلا مأكول جنس . لم يصح له ذلك. لأنالم نجد الأكل 
متعلق به حكم في هذا الباب» فلا اعتبار به » وقد وجدنا الحكم يتعلق بالكيل والجنس فغير 
جائز ضم الأكل إليهما مع استخنائهما عنه في کونم| علة . 
(۱) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(؟) سقطت هذه الزيادة من ح. 
(۳) اختلف الأصوليون في مسألة ما إذا كان الحكم معللا بمجموع العلتين أو أكثر. فذهب الجمهور إلى 
الجواز. وذهب بعض الشافعية إلى عدم جوازه . 
1 راجع أصول السرخسي ۱۷۰/۲ وكشف الأسرار ٥٤/٤‏ والستصفی ۲/ ۳۶۳ والا بياج ۹٦/۳‏ 


وشفاء الغلیل ۳ھ 
)٤(‏ في ح «التحريم». 


بت ۱4۳ 


ر ¥ 
سے جز | ۱ 
و و اد 


ولذلك نظائر كثيرة يجب مراعاتها فيما يعتبره المخالف. فان کان الوصف الذي يريد 
ضمه إلى العلة ما له تأثيرفي الحكم. فلم تستقم العلة إلا بضمه إليهاء ضممناه الیها 
والذي يجب ضمه إلى غيره وجعله| علة هومالا تستقیم( العلة إلا به. ولا يصح إلا 
بوجوده» ويكون مع ذلك له تأثيرفي الحكم على الوجه الذي يعتبرفيه قول قائل لوقال: إن 
العلة في نجاسة سؤر السباع : أن السبع محرم الأكل قياسا على الکلب. فهذا لا يصح ء 
لأن الانسان واشر أکله] حرم وسؤرها طاهرء فاحتجنا من أجل ذلك إلى تقييد العلة 
بوصفين لكل واحد منہم| تأثير في الأحكام . 

وهو أن يقول محرم الأكل لا لحرمته. ولا يستطاع الامتناع من سؤرہء لأنا لو اقتصرنا 
على قولنا حرم الأكل لا لحرمته لزم عليه سؤر المرء لأنه حرم الأكل لا حرمته ء فاحتجنا إلى 
تقييده أيضا بانه (لا)"' يستطاع الامتناع من سؤره وإنم| صح إلحاق هذين الوصفين بالعنی 
الذي ذكرنا فی صحة کون الجميع علة للحکم. لتعلق الأحكام با . 

ألا تری أن سؤر الكلب نجس. وسؤر اھر طاهر ول يفترقا في الحكم إلا من جهة 
أن الكلب يستطاع الامتناع من سؤره في العادة. ولا يستطاع الامتناع من سؤر اطر. 

وكذلك الكلب سره نجس وسؤر الإنسان طاهر. مع کونم| محرمي الأكل. وإنا 
اختلفا من جهة أن تحريم أكل الکلب لنجاسته» وتحريم أكل الانسان لحرمته. لا لنجاسته. 
فاعتبر شروط العلل وما يصح ضمه إليها ما لا يصح ہما وصفنا. 

ونظائر هذا كثيرة في السائل الختلف فيهاء وفيا ذكرنا تنبيه على ما ترکنا. 9) 

ومایشاکل ماقدمنافي هذا الباب ما يجب اعتباره في دعوى العلة في الأصل على 
النحو الذي ذكرنا في دعوى مضموم دعوى الخصم. الدلالة على صحة المعنى الذي يدعيه 
عليه لوجوب الحكم . 

ويستدل عليه بوجود الحكم بوجودماء وارتفاعه بارتفاعهما. فالواجب في مثل هذا أن 
يراعى المعنى الذي ادعاه علة الحكم . هل كان الحكم متعلقا به لأجل وجودہ وزائلا بزواله؟ 
أو كان وجوب ذلك المعنى غيره؟ فإنه ربما كان هذا الوصف موجودا لبعض العاني» ويكون 
)١(‏ في ه «یستقیم) . 
(۲) سقطت هذه الزيادة من ح. 
(۳) في ه «ذكرناه» . 


-۱۹١- 


ر E‏ 
سے جز | ۱ 
کے غرسزبزالزہ 


الحكم موجودا بوجود معنى غبره . وزائلا بزوال غيره من المعاني (الي)0") قارنت هذا المعنى 

في الأصل الذي اعتبرذلك فيه. فيجعل الخصم وجود الحكم وزواله بهذا الوصف. دلالة 
على صحة المعنى الذي ادعاه عليه من غير تعلق الحكم به. 

وذلك نحوقول المخالف في إسقاط الكفارة عن أكل الطعام في نهار رمضان متعمدا" 
من غير عذر واعتلال : بأنه مفطر بالأكل» فيجعل إفطاره بالأكل علة في سقوط الكفارة» 
بدلالة أن المريض والسافر يفطران بالأكل ولا كفارة عليهماء وأن اختلافهما من جهة أن هذا 
معذور وذاك غير معذور. ولا يمنع الجمع بینهیا عند اشتراکھما في علة الأكل . 

ويستدل على أن الإفطار بالأكل علة في ذلك باتفاق الجميع على وجوب الكفارة 
على المجامع في نهار شهر رمضان من غيرعذر» وسقوطها عن المريض والمسافر إذا افطرا 
بالأكل» فعلمت إن كونه مفطرا بالأكل علة لسقوط الکفارق لوجود" الحكم بوجوده. 
وارتفاعه بارتفاعه . 

ونحن(* متى اعتبرنا هذا الاستدلال لم يصح له ما ادعاه فيه. وذلك لأن ما ادعاه في 
المريض والمسافر من أن الكفارة إن سقطت عنهما من أنہما مفطران بأکل ليس كا ادعاہء 
لأن المريض والمسافر إن لم یلزمھے| الكفارة لأنہما معذوران فيهء والعذر له تأثيرني اسقاط 
كفارة رمضان . 

ألا ترى أنه لو أفطرا بجماع لم یلزمھما كفارة» ولم ختلف حکم الجاع والأكل من هذا 
الوجه. فعلمت أن سقوط الكفارة عنهما في هذا الحال لم يتعلق بالافطار بالأکل» وانا عليك 
أن ترينا أن حصول الافطار بالأكل له تأثير في سقوط الکفارةء إن كانت المسألة التي جعلتها 
أصلا في ذلك انا سقطت الكفارة فيها لمعنى غير الأكل . 

فبان بذلك سقوط ما ادعاه من (تعلق)*) وسقوط"' الكفارة بالأكل. لوجودنا الحكم 
موجودا بوجوده ومعدوما بعدمه . 


(۱) م ترد هذه الزيادة فيح . 
(۲) في ح «معتمدا» . 
(۳) في ح «جوب» . 
)٤‏ فيح «فنحن) . 
(5)لم ترد هذه الزيادة فيح. 
رت في ح «شروط». 


6ه 


ارف ۳۱ 
سرا 91 ۳۱7 
و رس اد 


وكان كذلك أن قال: اتفقنا أن من بلع حصاة لم تلزمه کفارةء والعنی فيه أنه أفطر 
بالأكل بدلالة أن الجاع يوجبهاء والأكل على هذا الوجه لا يوجبها فصار الحكم متعلقا 
بوجود الأكل زائلا بزواله . 

فيقال له : قد غلطت في دعواك أن احکم() تعلق بوجود الحكم وزال بزواله» وإنما 
تعلق بمعنى آخر (قارن الأكل وزال بزواله لا بالمعنی)''' الذي ادعیت: لأن الأصل الذي 
استشهدت به إذا اشتمل على أوصاف ثم وجدنا الحكم قد يجب بوجود وصفين أوثلاثة 
ويزول بزوالهاء فليس لك أن تجعل الحكم متعلقا ببعض تلك الأوصاف. إلا ولخصمك أن 
يعلقه بوصف آخر وبباقي 9) الأوصاف. فإذا كان الذي بلع الحصاة قد“ اشتمل فعله ذلك 
على وصفين: 

أجدهما ؛ أنه أكل, والثاني : أن مأثمه دون مأثم الجامع» ودون مأثم آکل الطعام . 
فلست بأسعد بجعلك الأكل على الاطلاق علة للحكم من خصمك بجعله حصول 
إفطاره بمأثم» دون مأثم المجامع علة في ذلك. ويكون ذلك علة صحيحة لتعديها إلى 
فرع فيه » وهو قول مالك في إيجابه الكفارة على كل مفطر غير معذور 


ثم يعارضك في استدلالك بمثل دلالتك على صحة المعنى بوجود الحكم بوجوده؛ 
وارتفاعه بارتفاعه» فلا تحصل) حینئذ إلا على دعوى جردۃ في قولك : إن الحكم كان : 
موجودا (بوجود الأكل)”' على الإطلاق» معدوما بعدمه» ثم ينفصل خصمك منك 
ويسقط معارضتك إياهءفإن للمعنیٰ“ الذي اعتبره في مقدار المأثم تأثيرا في إيجاب ال حکم 
ولزواله تأثير في زواله . 


. في ح زيادة دإذاء‎ )١( 

(۲) عبارة ح « فإن الأكل وبزواله زال لا بالعنی» . 
(۳) في ح « وباقي ». 

.» فيح « فقد‎ )٤ 

(5) فيح «نوع ». 

(7) فيح « يجعل ». 

(۷) عبارة ح « بوجوده والأكل ». 

(۸) في النسختين «المعنى» . 


اواك 


ر ¥ 
سے جز | ۱ 
و راد 


ألا ترى أن الجامع في الفرج تلزمه''' الكفارة حصول إفطاره بمقدار من المأثم ء وأن 
الجامع فيا دون الفرج لا يلزمه الکفارۃء لقصور مأثمه عن مأثم المجامع » وأن وجوب الحد 
يتعلق بالمجامع في الفرج. ولا يتعلق با لجاع فیے| دون الفرج لاختلافهم| (نی)''' مقدار 
الاثم وكان اعتبارا المأثم الذي مقداره مقدار مأثم المجامع فیم| يحصل به الإفطار أولى من 
اعتبار الأكل على الإطلاق. لتعلق الحكم به على الوجه الذي ذكرنا. 

ومن نظائر ذلك : احتجاج المخالف في المختلعة لا يلحقها الطلاق ؛ وان كانت في العدة 

بأنها بائنة منه» أو بأنها لا يصح الظهار منها . 

ويستدل على صحة المعنى باتفاق الجميع على وقوعه قبل البینونةء واتفاقهم جميعا 
على امتناع وقوعه بعد انقضاء العدة» فدل ذلك على أن العلة في منع وقوع الطلاق بعد 
انقضاء العدة أنها بائن منەء أو أنہا لا يلحقها ظهاره . 

فأنت حينئذ بالخيار إذا كان خصمك مجيبا إن شئت عارضته على هذه العلة قبل 
النظر في صحة استدلاله» فننصب إيقاع علة بإزائها ونستدل عليها بمثل دلالته عليهاء بأن 
يقول له : ما أنكرت أنها لا كانت معتدة (منه عن طلاق» وجب أن يملك إيقاع بقية طلاقها 
بدلالة اتفاقنا جميعا على أنها إذا كانت معتدة)(۳) من طلاق رجعي كان زوجها مالكا لإيقاع 
بقية طلاقهاء بعلة أنها معتدة من طلاق . 

والدليل على صحة هذه العلة : أنها متى انقضت علتها لم يلحقها طلاقه » لزوال العلة 

التي وصفها ما ذكرناء ومادامت معتدة لحقها طلاقه » فدل على صحة المعنى لوجود الحكم 
بوجوده (وارتفاعه بارتفاعه), *) فإذا عارضته بذلك فقد سقط اعتلاله واستدلاله عليه . 

فان رام حینشذ ترجيح علته بشيء أخرلم يصح له ذلك» ويكون حینئذ منتقلا عن 
استداله الأول. ويكون هذا ضربا من الانقطاع . لأنه قد تضمن بدءا تصحيح علته با 
ذكر من استدلاله غير مضمن. بمعنى غيره. 
(۱) في ه ١‏ يلزمه ». 
(۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۳) ما بین القوسين ساقط من ح . 
(5) عبارة ح « فايقاعه بايقاعه ». 
)٥(‏ فيح « بهذا » . 


۱۹۷ 


ر ۹۳2 
بت چا م 
و 


وإذا رام ترجیح اعتلاله!!؟ بعد معارضتك إياه بمعنى آخرء فقد ترك الاستدلال وأقل 
أحواله أن يكون استعماله بمعنى غیرہء ما يوجب عندہ ترجيح علته اعترافا منه بأن الأول 
غير مستقل بنفسه في جهة للدلالة وتصحيح المقالة. 

وان شثنا نظرنا في جهة استدّلاها هل هوعلى ما ادعى أم” لا؟ وهذا أولى الأمرين 
وأصحھ| في حق النظر. ۱ 

فنقول له : ما الدلالة على أن ا حکم فیم| ذكرت تعلق بالبينونة فحسب؟ ول قلت : 
إن امتناع وقوع طلاقه متعلق بزوال النكاح» ووقوع البينونة موجود مع وجوده. معدوم”" مع 
عدمه؟ 

وما أنكرت أن يكون امتناع وقوع (الطلاق) بعد انقضاء العدة متعلقا بانقضاء 
العدة وبزوال جميع أحكام النکاح؛ ويكون هذا المعنى أولى بالاعتبار. لأن بقاء العدة 
يوجب بقاء كثير من أحكام النكاح . 

ووقوع البينونة (م یمنع بقاء تلك الأحكام من نحولزوم نسب ولد لوجاءت به 
ووجوب السکنی والنفقة . ۱ 

ولم یکن لوقوع البینونة”' تأثيرفي زوال هذه الأحكام. ويكون اعتلاها بكونها معتدة 
من طلاق أولى (من الحكم)”" الذي ذكرنا أنه موجود بوجوده. ومعدوم بعدمه لو( تعلق 
لما وجدنا لبقاء العدة من التأثيرفي بقاء شيء من أحكام النكاح» ول يكن لوقوع البينونة تأثير 
في رفعها . © 

وكذلك نقول في احتجاجهم ببطلان الطهارق لأن امتناع صحة الطهارة لم يؤثر في 
رفع هذه الأحكام مع بقاء العدة» فلا يؤثر في بطلان الطلاق . 


(۱) فی ح « اعلاله ». 

(۲) فی ه « أو». 

(*) في ح « ومعدوما » . 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )٤( 

)٥(‏ فيح « أن». 

. ما بين القوسين ساقط من ح‎ )٦( 
.» عبارة ح « بالحكم‎ )۷( 

(۸) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۹) فی ح « وقعها ». 


— ۱۹۸ - 


ر ۶ 
سن ڈو ڑا 
و راد 


وكان استدلالنا بها وصفنا من تعلق ا حکم ببقاء العدة عن الطلاق آولی . لما وصفنا . 
ومثله : قول من خالفنا في المجاوزة بقيمة العبد دية ا حر إذا قتل خطأً. واعتلاله بأنه 
مال کالدابة والشوب. واستدلا له عليه بأن العبد لما كان مالا وجب قيمته بالغة مابلغت. 
وأن ال حر لما لم يكن مالا لم يجاوز به الدية . 
وقلنا نحن لا نجاوزبه دية ا حر أنه أتلف نفس ادمي من جهة ا جحنایةء وضمان 
الحناية حالف لضان الأموال ۔ ۱ 
ألا ترى أن قاتله تلزمه الكفارة في الخطأ. والقصاص في العمد. وأن كونه مالا لم يؤثر 
في سقوط الكفارة والقصاص. إذ كان إتلافه من طريق الجناية على ما ذکرنا. 
وكذلك لا يؤثر في جواز مجاوزة الدية بقيمته» فكان اعتبارنا آولی » إذ كان كونه ما لا 
يؤثر فی سقوط الكفارة عن قاتله في الخطأ. والقصاص في العمد. 
وما ذكر من وجود الحكم بوجود كونه مالاء وارتفاعه بارتفاعه في الدابة التلفی فعلى 
غير ما ذكرناء لأن الحكم لم يتعلق بكونه مالا (دون) ما ذكرنا من أن ضمانه لم يكن على 
جهة ضمان الجنايات» (وضے|ن العبد في هذا الوجه ضمان الجنايات) , 27 فكانت قيمته 
معتيرة بدية ا حرفي منع مجاوزتها ونقصانہا عن الدية» لم خرجه عن باب" الجناية» ولأن 
ديات الأحرار قد تنقص. ولا يزاد على المقدار المؤقت . 
ألا ترى أن دية المرأة على النصف. وأن دية الجنين مسمائةء فعلی(*) الوجوه التي 
ذکرنا يجب اعتبار المعانی ء والله عز وجل الوفق للصواب . ۱ 


سم 
صا 
ہین 
کی 
)١(‏ مم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۲) مابین القوسین ساقط من ح . 
۳( فيح « دیات » . 
(4) في ح زيادة «هذا» . 
14٩‏ 
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الباب الرابع والتسعون 
۱ ف 
القول في تعارض العلل والالزام وذکر وجوه الترجیح 
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م١‎ 


زاس لیالد“ 


باب 
القول في تعارض العلل والإلزام . 


وذكر وجوه (١‏ الترجيح 


قال أبوبكر : لا يكون تعارض العلتين إلا على وجه منافاة كل واحدة منہما حکم 
الأخحری. وهو كتعارض الأخبار» أن ذلك لا يكون فيهاء إلا أن يكون كل واحد منہما 
موجبا" لضد حكم الآخرہ ومتى لم يكن الخبران على هذا الوجه؛ لم يكونا متعارضین ١:‏ 
وذلك لأن العلتین إذا أوجبتا حکم| واحدا فليس يمتنع أن يكونا جميعا صحيحتين» فتجري 
كل واحدة منهیا على حسب مقتضاها وموجبها . 


وان كانت كل واحدة منہما جارية في فروع لا تجري الاخری فيها. 


وکذلك إن كانت إحداهما آعم من الأخری؛ فلیس یمتنع أن تکونا صحيحتين 
حميعا. وتكون كل واحدة منہے| موجبة حکمها فییا يوجد فيه. وهي مثل الخبرين إذا كان 
آحدهما أعم من الآخرء وما يتعلق یا حكم واحد فیستعملان جمیعاء نحوما روي عن 


.» وجود‎ ١ فيح‎ )١( 

(۲) في ح « موجبان ». 

(۳) ذکر الإمام الشسيرازي تفصیلا شاملا في تعارض العلل ء ؛ فتكلم عن تعارض علتين : إحداهما تقتضي 
ال حمل على الأصل» والأخرى لا تقتضیه. وتعارض علتين : إحدا ما ناقلة والأخرى مبقية. 
وتعارض علتين سی مور ل ا ا یھو 
والأخرى مسقطة له. وتعارض علتين: إحداهما تق تقتضي العتق, والأخرى لا تقتضیه . وتعارض 
علتین : إحداهما أكثر فروعاً. وتعارض علتين : إحداهما أقل أوصافاء وتعارض علتين : إحداهما 
منتزعة من أصلين, والأخرى من أصل واحد. وتعارض علتين: إحداهما صفة ذاتیة والأخرى 

راجع تفصيل ذلك في التبصرة 48١‏ وما بعدها. 


۔- ۹۳ 


ر E‏ 
سن یر 
و و اد 


النبي ية (أنه هی (عن بيع الطعام قبل القبض) (ونبی عن)''' بیع مالم يقبض) فهذا أعم 
من الأول في أعيان احکم. وليسا معارضين لإيجابهها حکما واحدا . 

وما روي عن النبي ية أنه قال: (أدوا صدقة الفطر» عن كل حر وعبد. صغي رأو 
كبير فهو عام في الکافروالسلم. وروي في (خبر”"© آخر (فرض رسول الله يك صدقة الفطر 
على كل حر وعبد من المسلمين) فنستعملها جمیعاء لأنہم| ليسا متعارضين . © 

كذلك ما ذكرنا في حكم العلتين يجري على هذا السبیل . 

ونظيره العكس إذا أوجبتا حكما واحداء وتعلق بكل واحدة منهیا معلومات لا تتعلق 
بالأحری. ”“ لاختلاف القائسين في علة تحريم التفاضل في البر. 

فمنہم من قال : الكيل مع ا جنس . 

وقال اخرون : معناه مدخر فی جنس . 

وقال اخرون : الأكل مع الجنس . 

فلیست هذه العلة متعارضت وإن”) كان لبعضها معلومات (لیست للأخرى)"“» 
ولوكنا خلینا وإياهاء لما امتنع أن تكون كل واحدة منها علة صحيحة موجبة لحكمها في 
فروعها إذا قامت الدلالة علیها . 

ألا ترى أنها لووردت أخبارمثلها (کان جائزاء ول تكن متعارضة)7" لأنه جائز أن 
يقول: إذا وجدتم الكيل مع ا جنس فحرموا التفاضل » وحرموا أيضا المقتات والمدخر مع 
الجنس» وحرموا أيضا کل مأكول جنس .. 

ولو كان ذلك تعارضا لما صح ورود الخ وإنما لم يكن ذلك تعارضاء لأن جميعها("» 


. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 

)۲( لم ترد هذه الزيادة ح. 

(*) في ح « معارضين » . 

. فی ح «بالآخر»‎ )٤( 

)٥(‏ فيح زيادة «في1. وما ذكرناه أنسب للمراد. 
)٦(‏ فيح «فإن». 

)۷( عبارة ح «ليس للآخر» . 

(۸) عبار ح «کان خيرا إذا لم تكن متعارضة» . 
(4) فی النسختين «جیعه» ولعل ما اثتناه هو الراد. 


۰ 


ر 0 
سن یر 
و و اد 


توجب حکم واحداء إلا أنه قد ثبت عندنا باتفاق الفقھاء: أن الصحيحة واحدة منہماء ولو 
الاتفاق لجاز أن يقال: إن كلها صحيحة إذا قامت الدلالة عليه . 0 

وما(۱) تكون إحدى العلتين فيه أعم من الأخرى فلا يتعارضان إذا كانا يوجبان حك 
واحدا. 

فنحوا عتلالنا لنقض الطهارة بخروج النجاسة بنفسها إلى موضع يلحقه حكم التطھیں 

قياسا على البول والغائط. فلا يصح لمخالفنا أن يعارضنا عليهاء بأن يقول: ما أنكرت أن 
تكون العلڈ في البول أنه نجاسة خارجة من السبیلء لا اقتضب من هذا الأصل علة 

ألا ترى أنه لا يصح ورود النص بهذاء فنحن نقول مہا جمیعاء ونصححهاء فنوجب 
نقض الطهارة بخروج النجاسة من السبیل . 

وثوجبه أيضا بخروجها من سائر البدن بالعلة التي ذکرناء ىا قلنا بالخبرين في نميه 
عن بيع الطعام قبل القبض؛ وعن بيع مالم يقبض ؛ وأكشر معارضات المخالفين أنا على 
اعتلالنا مهذا الضرب من الاعتلال» ويظنون أن مثله يكون معارضة. وهذا جهل من يظنه 
بوجوہ المعارضات . 


وكثيرا مايعارضون أيضا بعلة لا تتعدى المنصوص عليه (غیں؟"' موجبة لحكم ٠‏ 
فيعارضون”" بها علة موجبة لذلك ا حکم بعینه, متعدیة) إلى فروع٩)‏ ختلف فیها"؟ نحو 
قولنا إذا قلنا: إن العلة في تحریم التفاضل في الذهب بالذهب : أنه موزون جنس . 

فیقولون : ما أنکرتم أن تکون العلة فیها() أنه آثان الاشیاء؟ 





)3( فيح رگا 

(۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۳) في ح «یعارضون» . 

. في ح «مدعیة»‎ )٤( 

(۵) في ح «فرع». 

. فيح «فیه»‎ (٦( 

(۷) فيح (فيه) . 


0 سه 


+ 
ف ۸ ۷ 
پل هل 
سم غزاس زوزالو, 


ونحو قولنا إذا نحن عللنا (ني)“ الأولاد في وجوب ضمها إلى الأمھات, بأنها زيادة 
مال في ا حول على نصاب وهي موجودة في الفائدة. ۱ 

فیقولون : ۲٩‏ ما أنكرت أن تکون العلة رفي الأولاد) أنها من الأمهات . 

ونحوقولنا : إن عتق بريرة إنما أوجب ھا ا حیار لأنها ملكت بضعها بالعتق . 

فیقولون : ما آنکرت أن یکون العلة فيه أن زوجها کان عبداء وهذا آبعد من الأول 
من جهة العارضة. ما بینا فيم سلف أن علة لا تتعدی الأصل العلول فلیست بعلةء فهذا 
ساقط من هذا الوجه . 

ولو سلمنا هم : أن مثلهم یکون علةء لما كانت معارضة لا ذکرناء لأنا نقولم 
(هم) : ۲٩‏ نصحح العلتین جمیعاء ونستعملهاء فنوجب ا حکم با إذ لیس یمتنع ]یجاب 
حکم واحد بعلتين” ختلفتین ؛ وانما العارضة أن تنصب علة بإزاء علة ا حکم ء توجب 
حكما بضد موجب علته» فتکون حينئذ معارضة صحيحة إذا وقعت على شروطها التي 
سبيل العارضة أن تکون عليهاء ”© نحوآن نقول في علة نقض الطهارة بخروج النجاسة: ها 
اتفقنا على أن الیسیرمن القيء لا ینقض الطهارةة وكان العنی فيه : أنه نجاسة خارجة من 
غير السبیل كان كذلك حکم ساثر النجاسات الخارجة من غير السبيل» فیکون هذا 
معارضة صحيحة على اعتلالنا بخروج النجاسة بنفسها إلى موضع يلحقه حكم التطهير, 
فيجب حينئذ قبولهاء والنظر فيهاء وحملها على شروطها التي تصح العارضة عليها. © 





(۱) ۸ ترد هذه الزيادة في ح . 
(۲) فی ح « منقول ». 
(۳) لم ترد هذه الزيادة في ح . 
)٤(‏ ۸ ترد هذه الزيادة في ه 
)٥(‏ فيح « لعلتين ». 
)٦(‏ في ح ٠‏ إلى ». 
(۷) في ح م علتها ».. 

اتفق الأصوليون على أنه لا يمكن التعارض بين دليلين قطعيين. سواء كانا عقليين أو نقلیین. وما لا 
يصح التعارض فيه أيضا إذا كان أحد المتناقضين قطعيا والآخر ظنياء لأن الظن ينتفي بالقطع . وإنا 
يتعارض الظنیانء سواء أكان المتعارضان نقليين أم عقلیینء أو كان أحدهما نقلياء والآخر عقلیاء وكذلك 
لا تعارض إذا اختلف زمان ورود الدلیلین. أو اختلف حكم كل منہماء أو محل الدليلين» قال صاحب 
فواتح الرحموت «التعارض وهوتدافع الحجتين لا يتحقق إلا بوحدات من الزمان والحكم والمحل». - 


ے-٠٢‎ 


ارف ۳۱ 
سرا 91 ۳۱7 
و و اد 


وأما الوجه الأول الذي ذکرنا: 20 فإنه22 لا يجوز لناظر قبوها ولا الاشتغال بها في 
التمسك”" بینها وبين علته التي اعتل بها . ۱ 

ولا تصح المعارضة إلا أن يكون ما عارض به في وزن اعتلال المعتل» وفی عروضه . 

فان اعتل المجيب بعلة لم يعضدها بدلالة جاز للسائل معارضته بعلة موجبة للحكم 
بضد موجب حکمها ولا يقرا بدلالة» ويكون مساويا له في اعتلاله» فيحتاج المجيب 
حينئذ إلى الانفصال ما عارضه به السائل. اما أن يقرن علته بدلالة تبين بها ما عارض به» 
أويفسد اعتلال السائل بضرب من الضروب التي تفسد بها العلل . 

والاولی بالسائل مطالبة الجیب باقامة الدلیل علی صحة العلة. ولا بشتغل 
بالعارضة قبل إظهار الجیب دلالته على صحة اعتلاله . 

فان عارضه على دعواه العلة بعلة ادعاها جاز» وکان بمنزلة من عارض على الذهب 
قبل الطالبة بالدلالة على (صحته بمذهب)) یضاده فلا" يجد بدا حینثذ من أن ینظر(") 
إلى إقامة الدلالة على خصمه فيا" ادعاه دون ما ادعاه خصمه . 

وان قرن الجیب علته بدلالة م تصح للسائل العارضة عليه الا بعلة مقرونة بدلالةء 
والا لم تكن معارضة. 

وللمجیب أن لا یقبلها ولا يشتغل بهاء فان قبلها كان انفصاله منہا أن یقول : إن 
علتي مقرونة بدلالة توجب صحتھاء وعلتك غیرمقرونة بدلالةء ولا" یقدح فیها. ومتی 


= وقال الشوکاني : للترجیح شروط : الأول : التساوي في الثبوت » والثاني : التساوي في القوة. والثالث : 
اتفاقهیا نی الحكم مع اتحاد الوقت والحل وال حهة . 
وني ذلك تفصيل يراجع في إرشاد الفحول ۰۲۷ وفواتح ال رموت بہامش الستصفی ۲/ ۱۸۹ء 


والثار بشروحه ٥٦٦۸‏ 
)١(‏ لعله يشير إلى ماذكره آنفا في صدر الباب مما يفيد أن العلتين إذا تعارضتا لا تقبلان إلا إذا كانتا 


مقرونتین بدلالة . 
(۲) في ه «بأنه» . 


)۳( فيح «التمثيل» . 

. عبارة ح «صحة مذهب»‎ )٤( 
. في ح «ولا»‎ )5( 

(5) فيح «یضطر) . 

(۷) في النسختين رما 

(۸) في ح «فلا». 


٣۹۷ 


ر ¥ 
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صحت المعارضة على الشرط الذي قدمناء لزم المجيب حینثذ الانفصال مما عورض به 
بضرب من الترجيح يبين به «أن»0 اعتلاله أولى من اعتلال خصمه . 


ووجوہ الرجيح مختلفة ٢۴:‏ 


فمنها: أن المجيب إذا اعتل بعلة منصوص عليهاء فعارضه السائل بعلة مستنبطة 
مع النص» وذلك نحو معارضة المخالف لنا على علة نقض الطهارة بظهور النجاسة . 


فان" قليل: القيء لا ينقضهاء والمعنى فيه : أنه نجاسة خارجة من غير السبیلء 
وحتج*) على صحة اعتلاله بأن النجاسة إذا خرجت من السبيل أوجبت نقضر الطهارت 
وهو البول» وإذا خرجت من غير السبيل لم توجبه. وهو يسير القيء . 


فیقال: إن اعتلالنا أولى . لأنه مبني على علة منصوص عليهاء وهوقوله عليه السلام 
في دم الاستحاضة: (إنها دم عرق). فهو أولى ما ذكرت فتسقط*) معارضته . 


ونحوه إذا اعتل 5 منع خيار المعتقة إذا كان زوجها حراء بأن الزوج کفء ف هذه 
ا خال فصار کسائر عقود النکاح . إذا وجب فيها الکفاءة () ولا يجب الخيار. 


فنقول: إن اعتلال من اعتل لإيجاب الخيار بأنها ملكت بضعها بالعتق أولى » لأنه 
منصوص علیه وقوله َة لبريرة: (ملكت بضعك فاختاري). فكانت العلة المنصوص 


)١(‏ «أن» زيادة لم ترد. 
(۲) فی هامش النسختين ه عنوان جانبي «بيان وجوه الترجيح» . 
وراجع وجوه الترجيح وهي كثيرة في المستصفى ۳۹۸/۲ء والأحكام للآمدي ۲۳٣ / ٤‏ 
)۳( فيح «فإن». 
)٤(‏ في ح «ويصح». 
)٥(‏ في ه «فسقط» . 
)٦(‏ في ح «الکفارة» . 


A 


ر ۹5 
سے جز | ۱ 
کے غرسزبزالزہ 


ألا ترى أنه لاحظ کم مستنبط مع حكم منصوص عليه فكذلك العلل . 

ومتى تعارضت علتان إحداهما: قد قامت دلالتها من جهة ما ما من التأثيرني 
الاصول وتعلق الاحکام" بها. لاس ی : دلالتها لہا کے بوجودها وازتقاعه 
بارتفاعها. فان( ما طریق إثباتها تعلق الأحكام (ہہا)!”'' وتأثيرها في الأصول أولى من 
الأخرى. لأن الأولى تشهد ها الأصول. وشهادة الأصول أولى بالاعتبارتما ذكر إذ ليست 
في وزنہا ومنزلتها . 


وترجيح إحدى”؟» العلتین بیا ضده العموم ها“ يكون أولى ما ينافي العموم ويخصه. 
لأن العموم أصل. وهو شاهد بصحة هذا الاعتلال. فهو أولى مما ینافی العموم ویضاده . 


وإذا كانت إحدى العلتين موجبة لرد الحكم إلى ما قرب منها وهومن جنسهاء 
والأخرى توجب ردها ال ما يعد منها وما ليس من جنسهاء فإن ما يوجب حمله على ما هو 
من جنسها وما قرب منها أولى من الأخرى. على ما حكينا عن أبي الحسن» ويكون هذا 
ضربا من الترجيح » نحوحملنالمسح الرأس مرة واحدة على سائر الممسوحات» بعلة أنه 
مسح » وموضوعه التخفيف. فهذا أولى من رده إلى الغسل. لأن المسح من باب المسح » 
ومن جنسه وما قرب منه . 


ومتی تعارض قیاسان ومع آحدهما قول من صحابي لا یعلم عن غيره خلافه من 
نظرائه. جاز أن يرجح الذي معه قول الصحابي. ویکون من أجل ذلك آولی من الاخر. 
وقد حکینا عن أبى یوسف قبل هذا : أنه يترك القیاس لقول الصحابي. إذا لم یعرف 
عن أحد من نظرائه خلافهء فإذا عاضد قول الصحابی أحد القياسين, كان لما عاضده(1) 





.» في ح « بالأحكام‎ )١( 
.2 في ح د كان‎ )۲( 

(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)٤‏ فيح ر احد ). 

)٥(‏ فيح زيادة «و» 

3( فيح « عاضد ». 


ہے-٠۹‎ - 
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قول الصحابي مزية ليست للآخر عند كثيرممن لا يرى أيضا تقلید الصحابى . إذا كان قوله 
بخلاف ما يوجبه القياس عنده. 


وكذلك القياس الذي يعضده قول الخلفاء الراشدين هو أولى من قياس مخالفه قول 
هؤلاء الخلفاء. إذا عارض القياس الأول. ويكون”'' لهذا القياس ضرب من الرجحان 
لقوله پچ (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) . 
وقد يقوى أحد القياسين بأن يعضده أثر عن رسول الله پٹ لو انفرد بنفسه لم يوجب حکم| 
لضعف مخرجه. فإذا عاضد أحد القياسين صار لهذا القياس مزية ورجحان على الآخر بهذا 
نف كوت ان ۱ 


وإذا اعتل أحد الخصمين زب لحكم. واعتل الآخر (بعد ذلك لحكم)”" بعلل 
من أصول مختلفة . فان من الناس من يجعل ا حکم الذي عضدته علتان أولى من الآخر 
الذي لم يوجبه إلا علة واحدق وجعله بمنزلة علة شهدت فا صول كثيرة. والأخرى شهد 
ها أصل واحد. 


ومنہم من يجعل العلة الواحدة معارضة للعلل الكثيرة. ولا يوجب الترجيح بالکثرق 
وهو عندنا موضع اجتهاد يحتمله كل واحد من القولين. 

وإذا تعارضت علتان إحداهما مثبتة. والأخرى نافیةء فلا مزية للمثبتة منہما على 
الأخرى لأجل الإثبات. ونیا يحتاج أن يطلب وجه الترجيح من غير هذه الجهة. لأن نفيه 
الحكم هوحكم من النافیء وإثبات اعتقاد منه بصحة نفيه. وهوكا قلنا: إن النافی والمثبت 
متساويان في أن كل واحد منیا عليه إقامة الدلالة على صحة دعواه. 


ومتى اعتدل في نفس المجتهد القياسان جمیعاء وكل واحد منہما يوجب ضد الآخرء 
فان من الناس من يأبى وجود ذلك. ویقول : إذا كان طريق استدراك الحكم من أحد هذين 
الوجهین. استحال أن مخ الله تعالى المجتهد من أن يغلب فی ظنه رجحان أحدهماء فيصير 
إليه . ۱ 
)١(‏ فيح « فیکون ». 
(۲) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۳) عبارة ح « لضد ذلك الحكم ». 


75١١‏ سه 
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ومنهم من لا يمتنع من إجازة ذلكء ويجعله با خیاں بحکش.باأم''' شاء''' 

فأما(" القول الأول : فإنه تحكم من قائله بغیردلالةء وذلك لأنا قد وجدنا مثل ذلك 
سائغا في التحري لحهة القبلةء وفی الشاك في الصلاة» وفي الاجتھاد في تدبير احروب 
والاقدام على الأمور» وهوموجود فی كثيرمن مسائل الاجتهاد أيضاء فیعتدل(*) عند 
الجتهد الأقوال ا مختلفةء حتى لا یکون عنده لبعضها على بعض مزیة . 

وإذا وقع ذلك كان المجتهد,بالخيار في الحكم بأي القولین شاء. کان( * النص ورد 

فقيل له : (احکم)(*) في ذلك بأي هذين الوجهين أحببت. 

ألا تری أن التحري جهة القبلة إذا استوت الجهات عنده كان له أن يصلى إلى أي 
الجهات شاء. ومن يأبى هذا القول ويمنع منه يذهب إلى أنه إذا كان أحد القياسين يوجب 
حظراء والآخر إباحةء واستوى عند المجتهد القياسان» حتى لا يكون لأحدهما مزية على 
الآخرء فغيرجائز أن يكون مخيراء لأن موجب أحد القياسين: الحظر. وموجب القياس 
الآخر: الاباحة . فلو انفرد كل واحد مها على الآخر كان موجبا لحكمه . 

فغیرجائز أن يكون وجود القیاس الآخرمعه موجبا للتخییں لان التخييرليس هومن 

موجب أحد القياسين» (فاجتماعهیا لا يوجب تخييراء وإنما الواجب عليه عند تعارض) 
القياسين وتساوپ| عنده اطراحهماء وطلب دلالة الحكم (من) 2 غيرهماء كالخبرين 
المتضادين إذا نزلا مهذه” المنزلة . 





.» في ح « بأيها‎ )١( 

(۲) وحكى الشوک‌اني وغيره: : مذهباثالشا وهو: الوقف. ومذهب الإمام الشافعي الذي أشار إليه 
المصاص: : هو أن للمجتهد أن يعمل بأيهما شاء» ولا يجب التحري. راجع تفصیل ذلك في إرشاد 
الفحول ۰۲۷۵ ومسلّم الثبوت بہامش الستصفی ۲/ ۱٩۳‏ ۱ 

(۳) في ح وأما». 

.» في ح « فيعتد‎ )٤( 

. في النسختين « كان‎ )٥( 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )١( 

(۷) ما بين القوسین ساقط من ح . 

(۸) في ه «هله) . 

(۹) هذه الزيادة لم ترد في النسختين . 


١ 


Ky 
ات ڑا‎ 
]ےط ساد‎ 


ومن يقول بالتخیبرئی القياس إذا تعارضا من حكينا قوله يقول في الخبرين المتضادين 
إذا كان هذا سبيلها مثل ذلك . 

ومن أوجب التخیبرنی مثل ذلك. فإنه يقول: إذا اختار الجتهد أحد القولین من غير 
رجحان تبين له في القول الذي اختاره. ثم اختصم!''' إليه في مثلھاء واستفتي فيهاء وحاله 
في الاجتهاد على ما كان عليه من رجحان حصل لأحد القولین. فانه۳) يقول: إنه يمضى 

على الحكم الأول. ولا يعدل عنه الى غيره إلا برجحان يبين له في القول الآخر. قال: لأنه 
لوجاز رلے)؟؟ ذلك لجازله إذا استفتاه رجلان يفتي آحدها بأحد القولين» ويفتي الآخر 
بالقول الآخر فی الحال وهذا مستنكر عند العقلاء . وأهل التمييز يعدونه ضربا من التنقل في 
الراي» وضعف العزيمة . ومضيه على رأي واحد وملازمته المنہاج الواحد حسن' في آراء 
العقلاء من التنقل في الأمورمن غيرسبب یوجب التنقل» فقد صار للقول(* الحکوم به 
بدءا هذا الضرب من الرجحان. کان أولى بالثبات عنده. 

ولا يصح الالزام على علة منصوصة حکم!”' حكا آخر غیرما جعل ذلك العنی 
علة له . 

نظیرذلك : أن من جعل علة تحریم التفاضل كيلا في امحنس لا يجوز أن یلزم على 
هذه العلة إيجاب العشر في کل مكيل جنس . 

ومن جعل” ۳ علة نقض الطهارة (خروج النجاست فغر جائز أن یلزم علیها وجوب 
الغسل. لأنه جعل جعل الحكم المنصوص على العلة نقض الطهارة)(۲ ووجوب الطهارة حكم 
(آخر):٩)‏ (خیم '") نقضهاء بل لو جعل خروج النجاسة علة لا یجاب الطهارة (علی 


(۱) فی ح « اختصموا ». 

(۲) في ح « بأن «. 

(۳) لم ترد هذه الزيادة يح 

)٤(‏ في ح « أحسن ا 

.» في ح « القول‎ )٥( 

(7) فيح « لکم ». 

(۷) في ح « جعله ». 

(۸) ما بين القوسين ساقط من ح . 
)٩(‏ مم ترد هذه الزيادة في ح . 
(۱۰) لم ترد هذه الزيادة في ه 


۔۲٢-۔‎ 


ر ¥ 
سے جز | ۱ 
و و اد 


الاطلاق)”') لزمه إیجاب الغسل بخروج النجاسة لأنه جعل هذا المعنى علة لا یجاب 
الطهارة على الاطلاق, والغسل طهارق ويلزمه إيجابه بتلك العلة . 

وإذا كانت الواحدة() الزيادة على العشرين والمائة من الابل عفواء وجعلنا كونها 
عفوا علة لامتناع تغير الفرض بهاء ”لم يصح أن يلزم عليها أن الأخوة من الأم» قد 
يحجبون ولا یرون لأنا !نا جعلنا کون الواحدة عفوا لا شيء فيها علة لتخير“ فرض الزكاة 
في ا حملةء وهذه العلة التي ذكرناها غير موجودة فيا ألزم » ولا حكمها. فهذا إلزام“ ساقط 
لا يلجأ إليه إلا جاهل بالنظر. 

وكثير من إلزامات المخالفين تجري هذا الجری. 

وإنها الذي نحتاج إليه في اسقاطها(") تحقيق المعنى » فإنها متى حققت المعنى فيها 
اضمحلت: وإذا اقتضت" علة لحكم مقيدة بوصف أوشرط لم يلزم عليها إیجاب ذلك 

نظير ذلك : أنا إذا جعلنا بيعه لما ليس عنده علة لفساد بيع مافي الذمة حالاء لم یلزمنا 
عليه السلم الژجل. لأنه تغير الوصف الذي جعل العلة له. وإذا جعلنا خروج النجاسة 
علة لإيجاب نقض الوضوء لم يلزمنا عليها إيجاب الغسل وكذلك هذا فی| آشبهه . 

وكان أبوالحسن يقول: إذا جعلنا وقوع الأكل على وجه النسيان علة في سقوط 
القضاء عن الصائم لم يلزمنا عليه قياس المتكلم ناسيا في الصلاۃء ولا الأكل ناسيا فیھاء 

قال : وكذلك كل علة نصبناها لحكم. فإنه (لا یلزمنا عليها حكم من أصل آخر 





)١(‏ م ترد هذه الزيادة فيح. 
2( فيح زيادة «و» ۔ 

(۳( فيح زيادة «ما» . 

)٤(‏ فی ح «لغير». 

. ح «الزائد‎ )٥( 

(5) فی ح «اسقاطها» . 

(۷) في ح «انتقضت» . 


۔ ۲۱۳ 


ر E‏ 
سن یر 
و و اد 


ألا ترى : أنه إذا أفسدنا بيعا لأن ثمنه جھول)!'' (م یلزمنا عليه)''' إفساد النکاح 
لجهالة المهر. 

وكذلك إذا أبطلنا بيع المعدوم لأنه معدوم » لم يلزمنا عليه إيطال الاجارة وإن كانت 
المنافع معدومت وإذا أسقطنا عن الحائض قضاء الصلاة لأجل ا حیضء لم يلزمنا عليها 
إسقاط قضاء الصوم . 





. مابین القوسين ساقط من ح‎ )١( 
. عبارة ح «لا يلزمه علیھاء‎ )۲( 


٤ 


ر ۹5 
سے جز | ۱ 
ات ا ا 


الباب ا خامس والتسعون 


ہی 
ذکر وجوه الاستدلال بالأصول على أحكام الحوادث 


ر ۹۳2 
بت چا م 
و 


157 


سے" 


م١‎ 


زاس لیالد“ 


باب 
۱ ذكر وجوه الاستدلال بالأصول على أحكام الحوادث 


قال أبوبكر : قد تقدم القول منافي تقسیم الوجوه التي منبا تستدرك أحكام 
ا حوادث . فقلنا: إنها تستدرك من وجهین: 
أحدهها :0 ماکان لله عز وجل عليه دلیل قائم » فا حق فيه واحد من أقاويل الختلفن 


والآخر : ماطريقه الاجتهاد وليس عليه دليل قائم يفضي بالمجتهد إلى العلم بحقيقة 
الطلوب . وان هذا الوجه ينقسم إلى أقسام :© 

أحدها : القیاس . 

والآخر : الاجتهاد على غالب الظن» من غيررد فرع إلى أصل. كما قلنا في تحري 
القبلة وتدبير الحروب. ونفقات الزوجات. وتقدير ا متعة ومهر المثل. ونحوها. 

والثالث : الاستدلال على الحكم بالاصول. وقد بينا معاني الوجهين الأولين 
وکیفیتھم . 

ونذکر الآن الوجے الثالٹ؛ وطرقه. ووجوهه تلف إلا أنا نذکر منہا مایستدل به 
على جملته على حسب ما كان آبواحسن یعتبرہ. 

فمنها : قوله تعالى : #واللائي یئسن من المحيض من نسائکم4!'' فدل على أن 
الأصل هو الحيض. لأنه”" نقلها إلى الشهور عند عدمه كقوله تعالی : فلم تجدوا ماء 
فتيمموا)» (*) وكقوله تعالى : «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 4" ' 





)0( فيح «قال». 

(۲) سورة الطلاق اية ٤‏ 

(۳) فيح «لأغها» . 

)٤(‏ فی ه «فإن مء وهو خطأ. 

٦ سورة النساء آية 4۳ وسورة المائدة ایة‎ )٥( 
۸ سورة الحشر اية‎ )٦( 


— ۲۱۷ 


ر ۶ 
سن ڈو ڑا 
و راد 


فدل على أن أهل الحرب يملكون علینا مايغلبون عليه من أموالناء لأنه وصفهم بالفقر بعد 
إخباره بكونهم ذوي أموال قبل إخراج المشركين إياهم من ديارهم وأموالهم وغلبتهم عليهاء 
لأها لو كانت باقية في ملكهم بعد غلبتهم عليها ما كانوا فقراء . 

وكذلك قول النبي ی : وهل ترك لنا عقيل من دار؟ 4 حين قيل له : ألا تنزل 
دارك؟ 

وكان أبوالحسن يحتج لنجاسة سؤر الکلب. بأن النبي ية » قد أمر بغسل الإناء من 
سره وليس في الأصول سل الأواني تعبدا من غیرنجاستة فوجب حمله على مافي 
الاصول. إذ ليس هوفي نفسه أصلا. 

وكذلك قوله ية : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب یغسل سبعا) فد دل على 
النجاست لأن اسم التطهر في الأصول لا يطلق رفي الأواني إلا من النجاسة . 

ومن دلائل الأصول : ماکان يقول : في أن كفر الأمة الكتابية لوكان مانعا من نكاحها 
لنع وطأها بملك الیمین. كالوثنية » والجوسية وا مرتدةء إذ م يكن تحريم وطٹھا من جهة 
العدذ. وانیا هولمعنى (في)“ نفس الموطوءة . 

ونحو : إذا ثبت حكم لفعل من الأفعال ألحق به ما كان في بابەء واعتيربه دون 
غيره» كما نقول: لا ثبت أن مدرك الإمام في أكثر أفعال الركعة مدرك للرکعةء وجازله 
الاعتداد بہاء والبناء عليهاء ومدركه في أقل أفعال ھا غبرمدرك هاء دل ذلك على أن الامام 
إذا نفر عنه الناس يوم الجمعة بعد التحريمة: أن صلاته تفسد عند أبي حنیفة . 


(۱) هو عقيل بن أبي طالب. كان أكبر من أخويه علي وجعفر رضي اللہ عنهم » وأسر يوم بدر وأسلم عام 

الفتح . وشهد مؤتة. وتوفي في خلافة معاوية رضي الله عنه . 
انظر الا صابة ۲/ ٢٤۹٦ء‏ والبداية والنهاية ۸/ 1۷ 

(۲) سبب الحديث أن اسامة بن زيد رضي الله عنہم قال : یارسول الله. أين تنزل غدا في دارك بمکة؟ فقال 
النبي لا : وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وکان عقيل وأخوه طالب کافرین. فورثا با طالب. 
وجعفر وعلی کانا مسلمین. فلم یرٹا. 

والحديث آخرجه البخاري في صحیحه ۲/ ۰۱۸۱ ومسلم ۲ وأبوداود ۰۳۲۸/۳ وابن 
ماجه ۰٩۱۲/۲‏ والبيهقي ۲۸/٦‏ 


۳( عبارة ح «إلا في الأواني من» . 
63 سقطت هذه الزيادة من ح . 


بت ۲۱۸ 


ر E‏ 
ےن ی | ۱ 
ات زا ليالد 


وإن نفروا عنه بعدما أتى بسجدتين عليها :7 آنها ماضیةء ورن أتى بأكثر أفعاها. 
كا أن مدرك الإمام في أكثر أفعال الركعة يصح له الاعتداد بها . 

كما قالوا فيمن صلی الظهر مسا إذا عقدها بسجدة: إنه" يعتد بهاء ويبني عليها 
السادسةء ول يكن للأقل حکم في هذه الوجوه . ۱ 

فجعلوا الحكم لأكثر أفعال الرکعة. استدلالا بمدرك الإمام في اکثر أفعاها. 

وجعلوا الأقل كالكل فی هذا الحكم خاصة دون غیرہء لأنه معلوم أن أكثر ركعات 
الصلاة لا تقوم مقام الكل في باب الجواز . 

وإنما استدلوا بها ذکرنا على حكم الاعتداد بالركعة في جواز البناء عليها على الوجه 
الذي ذكرناء وجعلوا أكثر الطواف قائا مقام الكل في باب الاجزای استدلالا بقيام أكثر 
أركان الحج مقام جميعها في باب الإجزاء. ول يردوه إلى أصل. ولا ردوا الصلاة إليه في هذا 
الوجه. لأن حكم كل شيء من ذلك أن يستدل عله ہما هومن بابه دون غيره . 

ونحوقولنا: إن العدة تمنع من الجمع مايمنعه نفس النکاح. بدلالة أن المرأة ممنوعة 
من الجمع بین الزوجین. كما أن الرجل منوع من الجمع بین الأختین. ثم كان حال عدتها في 
باب المنع من جمع زوج آخر إليه. كحال بقاء العقدء فوجب أن يكون حال عدتها في باب 

فهذا ونظائره ضروب من الاستدلال بالأصول على الأحكام من غير ذكر علف ولا 
قياس يكتفى فيه بذکروجه الدلالة من الأصل المتفق عليه على الحكم. وه وضرب من 
ضروب الاجتهاد في الاستدلال على حكم ا حادثة بالأصول . 

وقد يمكن في أكثرها أن يحمل على وجه القياس بعلة يجمع بينها وبين الأصل» 
ويكون أقطع للشغب. 

والاكتفاء بها ذكرناه من وجه الدلالة سائغ ء وان خالفك فيه مخالف طالبك بحمله 
على محض القياس. كان لك أن (لا)(" تجيبه إليه» وتقول : إن هذا عندي جهة من جهات 
(١)فيح‏ «علمنا» . 
(٢(‏ فيح زيادة «لا» وهو خطاأً. 
(۳) سقطت هذه الزيادة من ح . 


۲۱٩ بت‎ 


ر E‏ 
سے جز | ۱ 
و و اد 


الاستدلال على الحكم (وضرب من ضروب الاجتهاد. فإن خالفتني فيه فليكن الکلام 
في الأاصلء ويكون في الاشتغال بتصحيحه خروج عن المسألة التي نحن فيها. 

وهذا الذي قلناه. انا هو فيا ذكرناه من دلائل الأصول» فأما ما قدمنا ذكره نی صدر 
هذا الباب من دلائل الخطاب. فإنه ظاهر واضح » لا يحتاج معه إلى قياس ولا غيره . وبالله 
الِوَفَق ۱ 





(۱) سقطت هذه الزيادة من ح . 


۹ 


ر ۶ 
سن ورا ا 
ہے غاد زیزالو, 


کي 
القول ٤‏ الاستحسان 


ر ٣‏ 
سے جز | ۱ 
و E‏ 
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سے" 


م١‎ 


زاس لیالد“ 


باب 
القول في الاستحسان 


قال أبوبكر: تكلم قوم من غالفینا في“ ابطال الاستحسان حين ظنوا أن 
الاستحسان حکم ما يشتهيه الانسان ومواه أويلذه. ول یعرفوا معنی قولنا فی إطلاق لفظ 
الاستحسان 9) 


. في هھ «في»‎ )١( 

(۲) ذکر للاستحسان تعاریف كثيرة» رہم م يذكر لوضوع مامن مواضيع علم الأصول تعاريف مثل ماذكر 
للاستحسان» وسنذکر بعض ما عثرنا عليه من تعاريف» حتی يتضح مدى التنافر وا خلاف بینہاء مما 
يدل على اختلافهم في فهم معنى الاستحسان وحقيقته . 
تعريفه في اللغة: 

الاستحسان مأخوذ من الحسن : ومعناه مایمیل إليه الانسان ویہواہ من الصور وا لمعان ‏ وان کان 
مستقیی| عند غبره. فاستحسن استفعل من الحسن : وهو عد الشيء حسنا يقابله الاستقباح» ويقول 
الرجل : استحسنت کذا أي اعتقدته حسناء فالعنی طلب الأحسن للاتباع الذي هو مأمور به. 
تعريفه في الاصطلاح : 

عرفه البزدوي من الحنفية بأنه : العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منه . 

أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه. 

وعرف أيضا أنه : دليل ينقدح في ذهن الجتهد. وتقصر عنه عبارته. فلا يقدر على إظهاره . 

وقال الكرخي : هو قطع المسألة عن نظائرها لما هو أقوى. ۱ 

وقیل : هوترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ. لوجه أقوى منه يكون 
كالطارىء على الأول. : 

وعرفه اين العر بي المالكي بأنه : إثبات ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخیص؛ 
لمعارضة ما يعارضه في بعض مقتضياته . 

وقال الباجي من ا الکیة : هو القول بأقوى الدليلين. 

وقال الكمال بن امام : عند ا حنفیة يطلق بإطلاقين . 

آحدهما : قياس خفي وقع في مقابلة قياس جلي . 


۳ - 


ر 0 
سن یر 
و و اد 


فاحتج بعضهم في إبطاله بقول الله تعالى : #أيحسب الانسان أن يترك سدى 4“ 
وروي : أنه الذي لا يؤمرولا ینبی . قال: فهذا يدل على أنه ليس لأحد من خلق الله 
تعالى أن يقول با یستحسن. فإن القول (بیا يستحسنه شيء يحدثه لا على مثال معنى 


وثانيهما: دليل وقع في مقابلة القياس الظاهر, سواء كان الدليل نصا أو إجماعا. أو بتعريف 
مختصر: هو دليل يقابل القياس الخفي . 
وذكر السرخسي من تعاریفه : ترك القياس والأخذ ہما هو أوفق للناس . والسهولة في الأحكام فا 
' يبتلى فيه الخاص والعام أو الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة, أو الأخذ بالسياحة وانتفاء مافيه الراحة . 
وقال الشاطبي : «الاستحسان : الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي . ومقتضاہ الرجوع إلى 
تقديم الاستدلال المرسل على القياس» . 
ونقل الإمام ا جغصاص عن أبي الحسن الكرخي قوله : الاستحسان ترك حكم إلى حكم هو أولى 
منه. لولاه لكان الحكم الأول ثابتاء وهناك تعاريف غير هذه كثيرة . 
ولاشك أن هذه التعاريف متباينة تباينا شديدا في صياغتها ومعانيهاء آثرنا نقلها استقراء من كتب 
الأصول حتى يستند الكلام على أصل عند تقرير أن اختلافهم هذا نما هو نتيجة لاختلافهم في تصور 
معنى الاستحسان ومدلوله عند كل من أبدى في الاستحسان رأيا. 
انظر : أصول الفقه ۱۸۸/۳ للشيخ محمد أبو النور زهير وشرح المنار (۰۸۱ والقاموس المحيط 
مادة : «الحسن» فصل ا حاء باب الشون. وأصول السرخسي ١40 /١‏ و۲/ ۰۲۰۰ وكشف الأسرار 
۳ ونهاية السول مع حواشي الشیخ محمد بخيت 4/ ۳۹۹ وشرح التلويح على التوضيح 
۳ وشرح تنقیسح الفصول في اختصار الحصول ۰4۵۲ والمبسوط للسرخسي ۰۱4۵/۱ 
والتعريفات للجرجاني ٦٦ء‏ والموافقات للشاطبي ۰۱۳4/4 وحاشية البناني على جمع الجوامع 
۳۴۰۱۷ 


)١(‏ سورة القيامة ایة : ٠٣‏ ويشير ال حصاص بهذا إلى الإمام الشافعي . فقد استدل لرد الاستحسان بهذه 
الآية. ووجه الاستدلال منہا كما قال الشافعي أولا : أن أهل العلم یقولون : إن السدى هو الذي لا 
يؤمر ولا يغبى, ومن أفتى أو حكم با لم یؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معاني السدی. وقد أعلمه 
الله تعالى أنه لم يتركه سدی. فمتى أفتى أو حكم بنص من الكتاب أو السنة أو قياس علیهیا فقد أدى ما 
کلف . وحكم وأفتى من حيث أمر فكان فی النص مؤديا ما أمر به نصاء وفي القیاس مؤدیا ما أمر به 
اجتھاداء وكان مطیعا لله في الأمرين. فإن حكم بلا نص من كتاب الله أو سنة رسوله با أو قياس 
صحيح فإنه حينئذ أجاز لنفسه أن يحكم أو يقضي بلا نص ولا قياس عليه فهو حجوج لا ذكر. انظر 
الأم ۷/ ۲۷۳ 5 
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سبق)) فهذا يدل على أنه لم يعرف معنى ما أطلقه أصحابنا من هذا اللفظ. فتعسفوا””! 
القول فيه من غيردراية . 


= ثانيا : قوله تعالى «اتبع ما أوحي إليك من ربك4 وقوله تعالى ۶ وأن أحكم بینهم بها أنزل الله 
ولا تتبع أهواءهم 4. وجاء قوم فسألوه عن اصحاب الكهف وغيرهم فقال : أعلمكم غدا فتأخر 
الوحي ثم عاتبه ربه بقوله «ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ان يشاء الله» وجاءته امرأة أوس بن 
الصامت تشکو إليه أوسا فلم يجبها حتى أنزل الله عز وجل «إقد سمع اللہ قول التي تجادلك ني زوجھا4 
وجاءه العجلاني يقذف امرأته فقال: لم ينزل فيكماء وانتظر الوحي. فلما نزل دعاهما فلا عن منهیا. كما 
أمره الله عز وجل وقال لنبيه «أن أحكم بینہم با أنزل الب وقال عز وجل «ياداود إنا جعلناك خليفة في 
الأرض فاحكم بين الناس با حق 4 . 
وتوجيه أدلة الشافعي هذه مجتمعة أنه ليس لأحد أن يحكم بحق إلا وقد علم الق ولا يكون الحق 
معلوما إلا عن اله نصا أو دلالةء فالحق في كتاب الله ثم في سنة رسول الب . والله عز وجل يوجه 
الخطاب الى النبي ئل أن يتبع الوحي وأن يجعله حك بین الناس وأن يترك أهواء الناس. لأغها تصور لا 
عن دلیل. والنبي ئل ينتظر حكم الوحي. وذلك لما سئل عن اصحاب الکهف. ولا جاءته امرأة أوس 
بن الصامت تشكو زوجها. وكذلك قصة العجلاني والملاعنة بینه وبين زوجه . 
فكل نازلة تنزل بالانسان لكتاب الله دلالة على حكمها بالنص أو بالجملة. وليس منه الحكم 
با موی والتشهي ومجرد الاستحسان . 
الشا : ذكر الشافعي دليلا عقليا لرد الاستحسان وابطاله . ذكر فيه أن ا حاکم والمفتي إذا قال في 
النازلة: لیس فيها نص خبر ولا قياس وقال : استحسن. فلابد أن يزعم أن جائز لغيره أن یستحسن 
خلافه. فيقول كل حاكم في بلد با یستحسن. فيقال في الشيء الواحد بضروب من الحكم والفتيا. 
فان كان هذا جائزا عند من يقول بالاستحسان فقد ملوا أنفسهم . فحكموا حيث شاءوا. وإن كان 
ضيقا فلا يجوز أن يدخلوا فيه . 
وإن قال الذي يرى منهم ترك القياس بل على الناس اتباع ما قلت. قيل له من أمر بطاعتك حتى 
يكون على الناس اتباعك . أو رأيت إن ادعي عليك غيرك هذا أتطيعه أم تقول: لا أطيع إلا من أمرت 
بطاعته. فكذلك لا طاعة لك على أحد. وان الطاعة لمن أمر اله أورسوله عليه الصلاة والسلام 
بطاعته. والحق فيما أمر الله ورسوله باتباعه. ودل الله ورسوله عليه الصلاة والسلام عليه نصا أو 
استنباطا بدلائل. راجع الأم ٣١۷/۷‏ و۲۷۳ بتصرف. 
(۱) عبارة ح « يستحسنه يحدثه لا على معنى سبق) . 


(۲) في ح « فيتعسفون 4. 
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وقد حدثني بعض قضاة مدینة السلام » من كان يلي القضاء مها في أيام المتقي7 لله . قال 
سمعت إبراهيم بن جابر» ”2 وكان إبراهيم هذا رجلا كثير العلم» قد صنف كتبا مستفيضة 
في اختلاف الفقهاء. وكان يقول بنفى القیاس. بعد أن كان(" يقول بإثباته . 


(قال فقلت)!*) له : ما الذي أوجب عندك القول بنفى القياس بعدما كنت قائلا بإثباته؟ 
فقال: قرأت إبطال الاستحسان للشافعي فرأيته صحيحا في معناه. إلا أن جمیع ما احتج 
به في إبطال الاستحسان هو بعينه يبطل القياس. فصح به عندي بطلانه . 


وجميع ما يقول فيه أصحابنا بالاستحسان فإنهم إنما قالوه مقرونا (بدلائله وحججه)(“ 
لا على جهة الشه ون() واتباع الهموى. ووجوه دلائل الاستحسان موجودة في الكتب التي 
عملناها في شرح كتب أصحابناء ونحن نذكر ههنا جملةء نفضي بالنظر فيها إلى معرفة 
حقیقة قوهم في هذا الباب” بعد تقدمه بالقول في جواز إطلاق لفظ الاستحسان. 


)١(‏ لعله إبراهيم بن جعفر. أبواسحاق» خليفة عباسي. ولي الخلافة سنة تسع وعشرین وثلائمائة 
ودامت خلافته أربع سنين إلا شهرا وأیاماء كان موصوفا بالصلاح والتقى. تغلب عليه تورون التركي 
فخلعه. توفي سنة ۷٥۳ھ‏ 

انظر : مروج الذهب ۰4۱۲/۲ وتاريخ بغداد ٦/١٦ء‏ راجع الأعلام ۱/ ۰۷ وتاريخ الخلفاء 
للسيوطي ؛ ۳۹ 
(۲) لعله إبراهيم بن جاپر أبو اسحاق. فقيه ثقة. له كتاب في اختلاف الفقهاء کثبر الفوائد. ولد سنة 
مس وثیانین ومائتین. وتوفي سنة عشر وثلائائة . 

انظر : تاریخ بغداد 5/ 7ه 

)۳( ح « یکون ». 

.» في ه « فقلت‎ )٤( 

.» في ح « بدلالة وحجة‎ )٥( 

)٦(‏ فيح « السهو». 

(۷) اختلفت مذاهب الأصوليين في موضوع الاستحسان. فاعتبرہ بعضهم حجة ورده البعض الآخرء 
وشنع على القائلين به. فممن قال به : الإمام بو حنيفة وأصحابه. ونقل ابن الحاجب. في ختصر 
المتتهى. والآمدي في الأحكام. القول به عن الحنابلة » ونقل اخرون آنهم لا يقولون به والتحقيق 
أنهم يقولون بالاستحسان. جاء في روضة الناظر : قال القاضي يعقوب : الاستحسان مذهب أحمد 
رحمه الله وهو أن يترك حك إلى حكم هو أولى منه. وهذا ما لا ینکر وان اختلف في تسميته . = 
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فنقول : لما كان ( ما حسنه الله تعالى )20 بإقامته یو کس ع وميه ء جازلنا 
إطلاق لفظ الاستحسان فیا قامت الدلالة بصحته . 

وقد ندب الله تعالی إلى فعاله. وأوجب اضداية لفاعله. فقال عزمن من قائل : : «فبشر 
عباد. الذین يستمعون القول فیتبعون أحسنه» آولئك الذین هداهم الله وأولئك هم آولوا 
الألباب». ° 

وروي عن ابن مسعود» وقد روي مرفوعا إلى النبي كل : أنه قال: (ماراه المؤمنون 
حسنا فهو عند الله تعالى حسن وماراه السلمون سيئا فهو عند الله تعالى سيء)”'' فإذا كنا 
قد وجدنا هذا اللفظ أصلا في الكتاب والسنة لم يمنع إطلاقه بعض اق عليه الدلالة 


= والمالكية يقولون به أيضا. وأنكر القول به الشافعية » والشیعة وأحمد بن محمد الطحاوي. من 

أصحاب أبي حنيفة . 
انظر نهاية السول بشرح الشيخ زهير 4/ ۱۸۹ وشرح العضد على مختصر المنتهى لابن ا حاجب 

۲ وروضة الناظر ۱۸۰ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ۷٥/٥‏ 

. فی ح « كان الله تعالى حسنه»‎ )١( 

(۲) سورة الزمر ایة ۱۷ و۱۸ 

۳۱( ا حدیث موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه. وتام الرواية عند الامام أحمد. عن ابن مسعود. 
قال : «إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد. فاصطفاه لنفسه فابتعثه 
برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد فؤجد قلوب آصحابه خير قلوب العباد. فجعلهم وزراء 
نبيه» یقاتلون عن دينه. فیا رأه السلمون حسنا فهو عند اله حسن. ومارأوه سيئا فهو عند الله سي»» 
السند ۰۳۷۹/۱ ویجتمل ۔ وا حال هذه أن يكون هذا کلاما لابن مسعود رضي الله عنه. ومع هذا 
الاحتمال لا يصلح دلیلا على المدعی ء ولذلك قال ابن حزم : هذا ما لا نعلمه یسند إلى رسول الله يك 
من وجه أصلاء وأما الذي لا شك فيه. فإنه لا بوجد في مسند صحیح . وإنما نعرفه عن ابن مسعود 
رضي الله عنه. كما حدثنا الهلب التميمي. عن محمد بن عیسی بن مناسي. وساق السند إلى 
عبداللہ بن مسعود. فذکر کلاما فيه : فا راہ السلمون حسنا فهو عند الله حسن . وقد يقال في هذا الخبر 
آیضا: إنه لو آتی من وجه صحیح معتبر لا كان هم فيه متعلق . لأنه إنما یکون إثبات إجماع المسلمين 
فقط. لأنه لم يقل ما راہ بعض ا مسلمین وإنما ما راه السلمون. فهذا هو الاجماع الذي لا يجوز 
خلافه . 
انظر : الاحکام في صول الأحكام ۲۰۳/۳ 

. في ح زيادة دی‎ )٤( 
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بصحته على جهة تعریف (المعنى)“ وإفهام هوالمراد. 

فان قال قائل : إن كان الاستحسان اسم لا قامت الدلالة على صحته» وثبتت حجته 
فواجب على هذه القضية أن يسمى كل ما قامت دلالة صحته استحساناء حتى يسمى 
النص والإجماع والقياس وجميع ما جاء به الرسول ية استحسانا. 

قيل له : إن جميع ما حكم الله تعالى ورسوله ی به فهوحسن. وکلم قامت دلالة صحته 

من الأحكام مستحسن لا حالة» لا يجوزغيره. إلا أنه لا يمنع أن يكون إطلاق اللفظ 
مقصورا في بعض الاأحوال") على بعض ذلك٠‏ دون بعض الاختصاص» کل معنی سواه 
بأسماء ء معروفة . 

فلا احتاجوا فيم عرفوه من "“ هذه المعاني من هذه الجهة إلى اسم (* يفيدون به 
السامع العنی (الذي) اختاروا له هذا اللفظ دون غبره» مع ما وجدول له من الأصل 
في الکتاب والسنة . 

وقد سمی أصحابنا عموم الکتاب والسنة في بعض الأحوال استحسانا وکذلك الاجماع 
والقياس. وسنبينه في موضعه إن شاء اللہ تعالی . 


وليست الأسماء محظورة على أحد عند الحاجة إلى الإفهام”" بل لا يستغني أهل كل علم . 
وصناعة إذا اختصوا بمعرفة دقيق ذلك و ولطيفه وغامضه دون غيرهم ء وأرادوالة) 
الإبانة عنها وإفهام السامعين لها (من)!' أن یشتقوا لها أسماء. ويطلقوها عليها على جهة 
الإفادة والإإفهام » كا وضع النحويون آسماء معانی عرفوها وأرادوا إفهامها غيرهم ء فقالوا : 


(۱) م ترد هذه الزيادة فيح . 
(۲) فيح زيادة «مقصورا» . 
(۳) في ه « في ). 

.» في ه « إسمه‎ )٤( 

)٥(‏ ۸ ترد هذه الزيادة في ه. 
)٦(‏ فی ح «من». 

(۷) فی ح « الانضمام ». 

(۸) فيح ١‏ فأرادوا » . 

1 ترد هذه الزيادة فيح‎ ۸ )٩( 
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احال. والظرف: التمییز ونحوذلك. وکا قالوا فی العروض : البسیط والمدید 
والکامل ء والوافر. 

وكا أطلق ا متکلمون اسم العرض. وا جوھر ونحوذلك على ا معاني التي عرفوها وأرادوا 
العبارة عنهاء فلم يكن ذلك محظورا عليهم , إذ كان الغرض فيه الابانة والإفهام للمعنى 
بأقرب الأسماء مشاكلة وأوضحها دلالة عليه . 

ثم ليس يخلو لعائب الاستحسان من أن ينازعنا في اللفظ أوفي المعنى . 
اللفظ وجه لأن لكل (واحد أن یعبرعم| عقله من العنی)( ہما شاء من الألفاظ » لاسیم| 
بلفظ یطلق) معناه في الشرع واللغة . 

وقد يعبر الانسان عن العنی بالعربية تارة وبالفارسية أخرى فلا ننکره . 

وقد يطلق الفقھاء لفظ الاستحسان في كثيرمن الأشياء» وروي عن إياس بن معاوية9) 
أنه قال : (قیسوا القضاء ما صلح الناس» فإذا فسدوا فاستحسنوا) وأنه قال : (ماوجدت 

وقال الشافعي : استحسن أن تكون التعة ثلاثين درمہماء۶ فاطلق أيضا لفظ 
الاستحسان. 


واستعمل جمیع ° الفقهاء لفظ الاستحسان فسقط با قلنا المنازعة في اطلاق الاسم 6 أو 


منعه . 


(۱) عبارة ه « أحد أن أن يعبر عن العنی ہما عقله من العنی» . 

(۲) في ه « یطابق ». 

(۳) هو یاس بن هلال بن رئاب. ثقة. وکان قاضیا على البصرة وله حادیث. 
انظر : طبقات ابن سعد القسم الثاني ۷/ ۵ ط الشعب. 

)٤(‏ انظر: مختصر الزنی ۲۹/6 بهامش الأم» باب التفویض. وفیه زيادة وهي «وما رأی الوالي بقدر 
الز وجین) . 

(ہ٥)‏ نی ح « آیضا ». 
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وان نازعنا في العنی» فإنما م يسلم خصمنا تسليم المعنى لنا بغير دلالةء بل تضمن 
میم" المعاني التي يذكرها ما يتضمنه لفظ الاستحسان عند" آصحابنا : إقامة الدلالة 
ف 


على صحته وإثباته بحجة (وبيان وجهة) . 





(۱) في ه « بجميع ». 
(۲) فيح «عنه ». 
(۳) ۸ ترد هذه الزيادة في ح. 
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باب 
القول ف ماهية الاستحسان وبيان وجوهه 


قال أبو بكر : لفظ الاستحسان يكتنفه معنیان . 
أحدهما: استعمال الاجتهاد وغلبة الرأي في إثبات المقادير الموكولة إلى اجتهادنا وارائناء 
نحوتقديرمتعة الطلقات . قال الله تعالی : «ومتعوهن علی الوسع قدره وعلی القترقدره 
متاعا بالعروف حقاً على المحسنين» »"“فأوجبها على مقدار يسار الرجل وإعساره ,ومقدارها 
غير معلوم إلا من جهة أغلب الرأي وأكبر الظن . 
ونظيرها أيضا: نفقات الزوجات قال الله تعالى : «وعلى المولود له رزقهن وکسوتہن 
بالعروف ,۳۳" ولا سبيل إلى إثبات المعروف من ذلك إلا من طريق الاجتهاد. 
وقال تعالى: «ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل 
منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أوعدل ذلك صیاماء. © 
.ثم لا محلو المثل المراد بالآية من أن يكون القيمة أو النظيرمن النعم على حسب اختلاف 
الفقهاء (فیه)ء' وأيهما كان فهو موكول الى اجتهاد العدلین وكذلك أروش الجنايات التي 
م يرد في مقاديرها نص » ولا اتفاق ولا تعرف إلا من طريق الاجتهاد. 
وقال الله تعالی : «من ترضون من الشهداء» 9 وقال تعالی: «وأشهدوا ذوي عدل 
منكم :0 وتعدیلهیا وا حکم بتزکیتهی| غير مکن إلا من طريق الاجتهاد . 





(۱) سورة البقرة آية: 575 . 
(۲) سورة البقرة آية ۲۳۳ 
(۳) سورة المائدة آیة ۹٥‏ 
)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح 
)٥(‏ سورة البقرة آية ۲۸۲ 
)٦(‏ سورة الطلاق آية ۲ 


بت ۳۳ 


ارف ۳۱ 
سرا 91 ۳۱7 
و 


(ونظائرھاع''' في الأصول أكثر من أن تحصی . وإنما ذکرنا منہا (مثالا)"' یستدل به على 
نظاثره . ۱ 

فيسمي أصحابنا هذا الضرب من الاجتهاد استحساناء ولیس في هذا العنی خلاف 
بين 0 ڑگ اف و کم 
الما سوا رار مه ظفل یت 

أحدهما . أن يكون فرع يتجاذبه أصلان يأخذ الشبه من كل واحد منہماء فيجب إلحاقه ‏ 
بأحدهما دون جا لدلالة توجبه. فسموا ذلك استحسانا (إذ لى“ لم یعرض للوجه الثاني 
لكان له شبه(*) من الآخر مجب حاقه به . 

ا واگ ما زاس مدای 
ووقف هذا الموقف. لأنه حتاج في ترجیح أحد الوجهین على الآخر إلى إنعام النظر : 
واستعمال الفكر والروية في إلحاقه بأحد الأصلين دون الآخر. 

وكان أبو الحسن یقول: إن لفظ الاستحسان عندهم ينبىء عن ترك حكم إلى حكم هو 
أولى من لولاه لكان الحكم الأول ثابتا. 
وأما الوجه الثاني منهما : فهو تخصيص ا حکم مع وجود العلة . 

وفيه خلاف بين الفقهاء سنذكره بعد فراغنا من بيان وجوه الضرب الأول ما قسمنا 
عليه الكلام انفاء فنقول: إن نظيرالفرع الذي يتجاذبه أصلان ملحق بأحدهما دون 
لاخ ما قال آصحابنا في الرجل یقول لامرأته : : إذا حضت فأنت طالق» فتقول : : قد 
حضت. أن القیاس » أن لا تصدق حتى يعلم وجود ا حیض منہاء أويصدقها الزوج» الا 
أنا نستحسن فنوقع الطلاق . ۱ 

قال محمد : وقد یدخل في هذا الاستحسان بعض القیاس . 

قال أبوبكر: أماقوله: إن القياس أن لا تصدق. فان وجهه أنه قد ثبت بأصل متفق 
)١(‏ لفظ ح « ونظائر ذلك ». 
(۲) فيح دھنالاء. 


(۳) فيح ۱ إذلم». 
)٤(‏ في ح « نسبة ». 


۳ 


ر 0 
سن یر 
و و اد 





عليهء أن المرأة لا تصدق في مثله في إيقاع الطلاق هايم وهو الرجل يقول لامرأته : إن 
دخلت الدارفأنت طالق » وان كلمت زیدا فأنت طالق. فقالت معد ذلك : قد دخلتها بعد 
اليمين» ۲۷ أو کلمت زیداء وكذيها الزوج أا لا تصدق. ولا تطلق. حتى يعلم ذلك 
ببينة أوبإقرار الزوج» فكان قياس هذا الأصل يوجب أن لا تصدق في وجود") ا حیض 
الذي جعله الزوج شرطا لایقاع الطلاق . 
وكا أنه لوقال لها: إذا حضت. فان عبدي حرء أوقال: فامرأتي الأخرى طالق. 
فقالت : قد حضت وكذبها الزوج لم يعتق العبد. ولم تطلق المرأة الاخرى» فقد أخذت هذه 
الحادثة شبها من هذه الأصول التي ذكرناء فلوم يكن هذه الحادثة غيرهذه الأصول لكان 
سبيلها أن تلحق بہاء ویحکم لها بحكمهاء إلا أنه قد عرض فا أصل آخرمنع إلحاقها 
بالأصل الذي ذكرئاء وأوجب إلحاقها بالأصل الثاني دونه وهو أن الله تعالى ما قال : «ولا 
يحل هن أن يكتمن ما خلق الله في آرحامهن»() وروي عن السلف: أنه آراد: من ال حیض 
الا 
وعن أبي بن كعب أنه قال : (من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها)“ دل وعظه إياها 





.)و١حيف)١(‎ 

(۲) في ح ١‏ وجوب ». 

(۳) سورة البقرة اية ۲۲۸ 

)٤(‏ قال الجصاص في أحكام القرآن ٠‏ روى نافع ء عن ابن عمرء في قوله تعالى : «ولا يحل هن أن يكتمن 
ما خلق الله في أرحامهن» قال: ا حیض والحبل. وقال عكرمة : الحيض . والحكم عن مجاهد وإبراهيم 
أحدهما الحمل. وقال الآخر: الحيض. وعن علي أنه استحلف امرأة أا لم تستكمل اخیض. وقضى 
بذلك عثمان ثم استدل الخصاص على مذهب الحنفية:من أن القول قول الرأة في وجود الحيض أو 


عدمه . 
انظر : أحكام القرآن ٤۳۸ /١‏ . وفتح البيان للشیخ صديق حسن خان /١‏ ۰۳۷ وتفسیر ابن كثير 
۷۰/1 


)٥(‏ ذکر هذه الرواية الجصاص في كتابه أحكام القرآن قال : روى الأعمش» عن أبي الضحی؛ عن 
مسروق»عن أبي بن کعب. قال ۰ ہکان من الأمانة أن اؤتمنت المرأة على فرجها» ذكر ذلك في معرض 
تفسير قوله تعالى:«ولا يحل هن ان يكتمن ما خلق الله في آرحامهن» . وأخرجه الحاكم في الستدركسن 
حديث أبي بن كعب. قال ابن حجر : هكذا أخرجه موقوفا في تفسير سورة الأحزاب. ورجاله رجال 


الصحيح . 


انظر : أحكام القرآن للجصاص 4۳۸/۱ وفتح الباري ٦۸۲/۹‏ 


7960 سم 


ر ¥ 
سے جز | ۱ 
و و اد 


ونهيه لما عن الکتمانء على قبول قوها في براءة رحمها من الخبل. وشغلها به . ووجود احیض 
وعدمه. كا قال تعالی في الذي عليه الدين : «فليؤد الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه»() 
رولا یبخس منه شیئا؛؟' فوعظه ونهاه عن البخس والنقصان» علم أن المرجع إلى قوله ف 
فصارت الآية التي قدمنا أصلا فی قبول قول ا مرأۃء إذا قالت:آنا حائض ‏ وتحريم 
وطثها في هذه ا حال؛ فإنها إذا قالت: قد طهرت. حل لزوجها قربها . 
وکذلك إذا قالت وهی معتدة قد انقضت عدنی ‏ صدقت في ذلك . وانقطعت رجعة 
وکان العنی فی ذلك:آن انقضاء العدة باحیض معنی يبخصها ولا یعلم الا من 
فیوجب على ذلك إذا قال الزوج إذا حضت فانت طالق , فقالت : قد حضت أن 
تصدق في باب وقوع الطلاق عليهاء كما صدقت في انقضاء العدة مع إنکار الزوج. لأن 
ذلك معنی يخصهاء أعنی:(أن)“ الطلاق وا حیض لا یعلم وجوده إلا من جهتها ولا یطلع 
علیها غيرها. 
- ففارق آمر ا حیض ]ذا علق به‌الطلاق.الدخول. والکلامء وسائر الشروط لان هذه 
معان قد یمکن الوصول إلى معرفتها من جهة غيرهاء ولأجل ذلك (قالوا): ٩‏ إنها لا 
تصدق على وجود الحیض إذا علق (به طلاق غيرهاء أوعلق) به عتق العبد, لأنہ''؟ إن 


(۲۰۱) في النسختين خلط بين الایتین. والصواب:أن الآية الأولى من سورة البقرة آية ۲۸۳ء والثانية من 
سورة البقرة ايضا ایة ۲۸۲ 

)۳( 1 ترد هذه الزيادة فيح . 

)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة في ه. 

(6) سقطت هذه الزيادة من ح 

)فیح « لأا ». 

(۷) لم ترد هذه الزيادة فيح . 


ر 0 
سن یر 
و و اد 


آلا تڑی :أ نهم قالوا: إن الزوج لوقال : قد أخبرتني أن عدتہا قد انقضت: وأنا أريد 
أن آتزوج (أحتها)"“ كان له ذلك ولا تصدق هي على بقاء العدة في حق غیرھاء وتكون 
عدتبا باقية في حقهاء ولا تسقط نفقتھاء فصار کقوها":قد جضت.روله") حکمان . 

آحدهما: فيا مخصها ويتعلق بہاء وه وطلاقها وانقضاء عدتہاء وما جرى مجرى 
ذلك. جعل(*) قوها فيه كالبينة . 

والآخر: في طلاق غيرهاء أو(في)” عتق العبد. فصارت في هذا ال حال شاهدة 
كإخبارها بدخول الدار» وكلام زیدء إذا علق به العتق أو الطلاق. 

فان قال قائل : يلزمك إذا جعلت قوضا كالبينة من وجه. وصدقتها فيه في باب وقوع 
الطلاق عليهاء أن يكون ذلك حكمه في سائر الوجوه. حتى تصدق في وقوع الطلاق 
والعتاق على غبرها . فكيف يجوز أن يكون قوها كالبينة في حالء ولا يكون له هذا الحكم في 
وجه اخر. 

قيل له : لا يمتنع أن یکون لقوضا هذان الحکمان من الوجهین الذين ذكرنا . 

ولههذا نظاثر كثيرة في الأصول: منہا أن رجلا وامرأتين لوشهدوا() على رجل 
بالسرقةء حكمنا بشهادتهم في باب استحقاق الال. ولم نحكم بها في إيجاب القطع . وامتناع 
جواز الحكم بها في القطع”" لم يمنع إيجاب الحكم بها في المال. 

ولو أن رجلا ذكر أن امرأته هذه أخته من أبيه. أو أمه. وهي مجهولة النسب. وثبت 
على ذلك فرقنا بيغب). ولم نحكم بالنسب؛ فأثبتنا حكم إقراره من وجه وأبطلناه من وجه 
آخرء ونظائر ذلك كثيرة في الأصول . 

وأما معنى قول محمد الذي حكيناه في صدر المسألة : أن في هذا الاستحسان بعض ^ 





(۱) سقطت هذه الزيادة من ح 
۲( فيح « لقوفٰا ». 

(۳) لم ترد هذه الزيادة في ح . 
)٤٤‏ ح « حصل ». 

)٥(‏ لم ترد هذه الزيادة في ه. 
ری فيح « شهدا ». 

(۷) في ح زيادة «و» 

(۸) فيح « نقض » . 


۷ 


Ky 
۳۱7 91 سرا‎ 
و و اد‎ 


القياس فإنما عنى به حاقه بأصل اخروقیاسه عليه دون الحلف بدخول الدار» فسمي 
اللاستحسان قیاسا في هذا الوجه. وهو لعمري كذلك فيما بيناه. ۱ 

ومن نظيره أيضا : الشي في الصلاة أنه معلوم أن القليل منه() معفوعنه غير مفسد 
ها. ألا تری: أن أبا بكرة ركع دون الصف ثم مشى حتى صارفي الصف فقال (له)97) 
النبي 4 : (زادك الله حرصا ولا تعد)»ولم يأمره باستئناف الصلاة. 

وروي عن ابن ن عباس ( أنه قام عن يسار النبي ية يصلي فأداره إلى یمینه)! © ولم يأمره 
باستئنافها. وروي أن النبي ية (کان يصلي فمرت بهيمة فتقدم''' النبي ية حتى لصق 
با حائط فمرت البهيمة خلفه) .27 فكان المشي اليسير معفو عنه . 

ومعلوم (مع ذلك)” :أنه لومشى في صلاته ميلا أونحوه فسدت صلاته. ولوجعل 
كل خطوة منها بحكم نظيرها ما تقدمهاء لوجب أن لا تفسد صلاته» وان مشى ميلا 
قیاسا على المشي اليسير, ء إلا أنه لما كان هنا أصل آخر قد اتفق المسلمون عليه وهو الشي 
الكثير الذي لیس ن مل الصلاق أنه يفسدها > جعلوا المشي مادام في المسجد ول يستدبر 
القبلة في حكم الخطوة ة والسس وأفسدوا الصلاة ة بالخروج من المسجد. لأن ذلك يشبه سائر 
الأفعال التی ليست من الصلاة . 

ومن نظائرذلك: مسألة يشنع بها الخالفون على أصحابناء حين قالوا في قوم نقبوا 
بيتا ودخلوه وسرقوا متاعا ولي بعضهم إخراجه دون الباقين: إن القياس أن يقطع الذي ولي 
إخراجه دون من سواہ . ولكنا نستحسن فنقطعهم جميعا. 

فيشنعوا عليهم حين استحسنوا إيجاب القطع. وتركوا القياس فيه» ومن شأن الحدود 
درؤها بالشبهات . 

وذهب عليهم :أنه لا شبهة في الحد مع قيام الدلالة على إيجابه. 


(۱) فيح زيادة « أنه 7 

(۲) م ترد هذه الزيادة نی ح . 

(۳) الحديث أخرجه مسلم 4/5 .» والدارمي کتاب التطوع رقم 55 

.« فيح ۱ تقدم‎ )٤( 

)٥(‏ الحديث اخرجه الطبراني بل بلفظ «كان يصلي إذ جاءت شاة تسعی بين يديه. فساعاها. حد حتی ألزق بطنه 
باطائط ومرت من ورائه» . هذه روایة الطبراني ۳/ ° والحاكم وصححه . 

(5) لم ترد هذه الزيادة في ه. 

)۷( في ح « فيا ». 


۲۴۸ 


رز ۱ | , 
سرا 01 م 1 
مرج 


وأم() وجه استحسانهم في هذه المسألة: انا هوقياسا على أصل اخرء وهذا هو 
الفرع الذي يتجاذبه أصلان. وأحدهما أولى به من الآخر. 

فأما الأصل الذي سماه قياسا: فهو أنه لا خلاف أن قوما لواجتمعوا فأكرهوا امرأة 
حتى زنابها رجل منهم» أن امد على الذي ولي الزنا منیم دون من أعان عليهء فكان 
القياس على ذلك أن يكون القطع على من ولى إخراج ج التاع » دون من ظاهر فيه وأعان 
قلي هدا عن الفا ١‏ الذي کر انه که 


ثم وجدوا" أصلا آخسريقتضي إلحاق السارق به دون غيرهم » وهم قطاع الطرق 
الذين یتعاونون على قطع الطریق» وقتل النفوس . وأخذ الأموال على جهة الامتناع 
والتظاهرء ثم لم يختلف حكم من ولي القتل» وأخذ ا مالء وحكم من ظاھرء وأعان عليه 
واشتركوا جميعا في استحقاق الأحكام المذكورة في قوله تعالى : «إنها جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ویسعون في الأرض فساداع . © الآيةء لأجل اشتراكهم في السبب الذي به توصلوا 
إلى أخذ ا مالء وقتل النفوس وهو الخروج على جهة الامتناع والمحاربة . 


كذلك السارق لا اشترك الجميع في السبب الذي به تعلق وجوب القطع وهو انتهاك 
الحرز وأخذ ا مال على وجه الاستسرار» وجب ألا يختلف حكم من ولي إخراج المتاع » وحكم 
من ظاهرفیه وأعان علیه > فكان إلحاقه هذا الأصل الذي فيه أخذ المال على جهة 
الاشتراك في السبب والتظاهر عليه أولى منه بالزاني 

ہے و ی فو ۰ 
أنهم یستحقسون السههان :° من قاتل منہم ومن آعان؛ فاستووا جمیعا فی الحكم عند 
اشتراكهم في السبب الذي به حصلت الغنائم . وهو النعة والظاهرة على القتالء فصارت 
مسألة السرقة بہذین : الأصلين أشبه منها بمسألة الزنا التي نا یتعلق الحكم فيها بوجود الفعل 
دون سبب آخر غيره» وحصل فيه الاشتراك . 





(۱) فيح « وإنا ». 

(۲) فيح « جدوا ». 

(۳( سورة الائدة اية ۳۳ 

)٤(‏ السهم : التصیب. واحمع سهیان» وسهمه ‏ > بضم السين وسكون افاء. 
انظر : اللسان مادة: : سهم . 


۳٩۹ بت‎ 


ارف ۳۱ 
سرا 91 ۳۱7 
و و اد 


ولیس الغرض في هذا الموضع الاحتجاج للمسالة وإنما أردنا أن نذکر مثالا لمسائل 
الاستحسان التي تجري هذا المجرى ليكون غيره فيم سواه ولذلك نظائر كثيرة تفوت 
الإحصاء”".(ى فيا ذكرنا من هذا النوع کفایة . 


وربا جاءت مسائل يذكرون فيها القياس رو( الاستحسان ثم يقولون: 
وبالقياس نأخذ ”' فيتركون الاستحسان . 


وذلك نحوقوهم ‏ فیمن أسلم إلى رجل في ثوب موصوف. ”7 ثم اختلفا - فقال رب 
السلم : شرطت طوله عشرة أذرع , وقال المسلم إليه . شرطت طوله خمسة أذرع . أن القیاس 
[أن يتحالفا ویترادا السلم] والإستحسان أن يكون القول قول المسلم إليه؟ وبالقیاس 
ناخذ . 

فذكروا القياس والاستحسان جيعاء ثم تركوا الاستحسان وأخذوا بالقياس . 

ووجه القياس فيه: أنہم| لو اختلفا في جنس الثوب . فقال أحدهما: مروي وقال 
الآخر: هروي (8) 

أو اختلفا في صفته» فقال احدھا: حید وقال الآخر: ردي » ها یتحالفان» 
ویترادانء لأن السلم عقد على صفةء واختلافه) في الجنس اختلاف في الصفة. 

وكذلك اختلافهیا في الجودة والرداءة. وكأن ذلك اختلافا في نفس المعقود عليهء إذ 
كان السلم عقدا على صفةء فوجب على هذا الأصل أن يكون اختلافھم| في مقدار الذرع 





(١)فيح«‏ الذي ». 

.» فيح « الاحصار‎ (٢( 

(۳) لم ترد هذه الزيادة في ه. 

(4) لم ترد هذه الزيادة في ح . 

.» في ه « أخذ‎ )٥( 

(7) فيح « من صوف » . 

(۷) مروي : نسبة إلى مرو: وهي من آشهر مدن خراسان» وينسب ها أيضا: مروزي, على غير 
قياس . 

انظر : معجم البلدان لياقوت ۵/ ۱۱۲ واللسان مادة مرا . 

(8) هروي: نسبة الى هراة: وهي مدينة عظيمة مشهورة من مدن خراسان . 

انظر : معجم البلدان لياقوت ۵/ ۳۹ واللسان مادة هرا. 
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الشروط اختلافا في نفس المعقود عليه إذ كان الذرع صفة.نقالسلم عقد على صفة ° 
فوجب بالتحالف والتراد من أجل ذلك وهذا هو القياس الذي قال:به نأخذ. 

وأما(۲) الاستحسان الذي ذكره : فان وجهه أن رجلا لواشتری من رجل ثوبا بعينه ثم 
اختلفا فیے) شرط من مقدار ذرعه . وقال البائع : شرط خمسة أذرع» وقال المشتري : شرط 
عشرة آذرع أن القول قول البائع ولا یتحالفان ولا یترادان فکان هذا وجه الاستحسان» 
وه و ضرب من القیاس (الا أن القیاس الذي أخذ به كان آولی من هذا القیاس)( الذي 
سماہ استحساناء وکان إ حاق مَسَالة السلم باختلافها فی الجودة؟2 واحنس. آولی منها 
بمسألة اختلافها في ذرع الشوب ا معینء وذلك لأن الذرع لا كان صفة وکانت صفة©) 
الأعيان ما لا يتعلق عليها العقد بدلالة أن من اشترى وبا على أنه عشرة أذرع . فوجده 
أقل كان بالخيار. إن شاء أخذه ر بجميع الثمن. وان شاء تركء ول یکن له أن ينقص من 
الثمن بحساب (نقصان الذرع ولو وجده أكثر کان جمیعه له» ول یرد عليه رد 
بحسبان)) زيادة الذرع . فعلمت أن الذرع في الأعيان لا يتعلق عليه العقد > فلم يكن 
اختلافها في الذرع اختلافا في نفس المعقود عليه. فلذلك ۸ يجب فيه التحالف والتراد. 

وآما السلم : فلا كان عقداً على صفةء وكان الاختلاف في الذرع اختلافا في الصفة 
صار اختلافھے| على هذا الوجه اختلافا في نفس العقود عليهء فكان بمنزلة اختلافهما في 
ا جنس, رى" في الحودةء والرداءة» وكان إلحاقھما بہذہ أولى منہا بالاختلاف في ذرع 
العين. 

ألا ترى : أن اختلافهما في شرط جنس العين» أوفی شرط جودته ورداءته ( لا 
توجب التحالف. وإنا تجعل القول قول البائع ء وأن الاختلاف في السلم على هذا الوجه 


.» فيح « صفته‎ )١( 

(۲) في ها ١‏ فأما». 

(۳) ما بين القوسين ساقط من ح . 
(4) فيح « آو». 

» في ح « الصفة‎ $ )١ 

)٦(‏ ما بين القوسين ساقط من ه. 
(۷) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۸) فيح «من». 

)۹( فيح « وزیادته». 
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يوجب التحالف إذ کان عقدا على صفةء وأن ا متبایعین متى اختلفا في نفس المعقود عليه 
وجب التحالف. والترادء إذ كان الفسخ مكنا فيه . 

وما تركوا فيه الاستحسان وأخذوا بالقیاس : قوهم ‏ فيمن قرأ سجدة من اخر 
السورة» فركع بها :إن ركعته تجزيه من سجدة التلاوة في القياس. وفي الاستحسان لا 
جريه. 

قالوا : وبالقياس اأخذءفذکروا'”'' القياس والاستحسان»(وترکوا الاستحسان 
للقياس» وهم مسائل من نظائر ذلك يتركون منہا الاستحسان)!'' للقياسىوإنم| الغرص 
فيمثلها تنبيه المتعلم على أن للحادثة شبها بأصل اخر قد كان يجوز إلحاقها به إلا أن إلحاقها 
بالقیاس الذي وصفناه””" أولى . 

وربما ذکروا القياس على الاستحسان فيتركونه؟ ويرجعون إلى قياس الأصل . 
ویسمون قياس الأصل استحسانا . 

وذلك نحو قوهم - فيمن احتلم في الصلاة - :7 إن القياس أن يغتسل ویبنی ‏ الا 
أنه ترك القياس واستحسن ان يغتسل». ويستقبل . 

والقياس الذي ذكره:هوقياس الحدث الذي ورد فيه الأمر بأن"“ قاس على الأثر. 
وجواز البناء مع الحدث استحسان تركوا فيه القياس للأثرء فلوقاس على الأثر ( لجان(“ 
البناء مع ا حنایة ۱ 

إلا أنه ترك هذا القیاس لأن الأصل أن الحدث يمنع البناء. 

وإنما تركوا (فيه القياس)” للأثرء والأثر إنما ورد في الحدث دون ال جحنایةء فسلموا 
للأثرما ورد فيه. وحملوا الباقي على قياس الأصل» فسمى القياس الأصلي استحسانا لما 
ترك به قياسا آخر قد كان له وجه لولا ما وصفنا. 


(۱) في ح « فکرهوا» . 

(۲) ما بین القوسین ساقط من ح . 
(۳) في ح « وصفنا » . 

(4) في ه «ویترکونه» . 

. فی ح «صلاته»‎ )٥( 

)٦(‏ فی ح «فان» 

(۷) ما بین القوسین ساقط من ح . 
(۸) عبارة ه « القياس منه» . 
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قال أبوبكر: قد بينا وجه الاستحسان الذي هوإلحاق الفرع بأحد النظيرين اللذين 
يأخذ الشبه منہماء وهذا الضرب" ليس فيه تخصيص الحكم مع وجود العلة. ولا تركها 
لمعنى أوجب ذلك ها وانا هو قياس الحادثة على أحد الأصلين دون الآخر. 


وبقي علينا بیان وجوه" الضرب الا خر من الاستحسانءالذي ہو تخصيص الحكم مع 


وجود العلةء ثم الدلالة على صحة القول بەء فنقول - وبالله التوفيق ۔ : 
>> إن الاستحسان الذي هو تخصيص ا حکم مع وجرد العلةء أنا متى أوجبنا حك لعنی 
. من العاني قد قامت الدلالة على كونه علا للحكم ء وسميناه علة له فان إجراء ذلك 
الحكم على المعنى واجب حيشم| وجد. الا موضعا تقوم الدلالة فيه على أن الحكم غير 
مستعمل فيه(" مع وجرد العلة التي من أجلها وجب الحكم في غيره» فسموا ترك الحكم 
مع وجود العلة استحسانا. 
وقد يترك (حكم)”؟) العلة تارة بالنص» وتارة بالاجماع ء وتارة بقیاس آخریوجب في 
ا حادثة حکم| سواہ وإلحاقها باصل غبره . 


)۱( فيح زيادة «الآخر من الاستحسان الذي هو . 
(۲) في ح «وجه» . 
(۳) في ح زيادة «فرجع» . 
)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 

الاستحسان أنواع متعددة : منه ما یسمی الاستحسان بالتص. وبالاجماع وبالضرورق وبالصلحت 
وبالعرف. وبالقیاس الخفي؛ وهذه نبذة عن کل نوع . 
أولا : الاستحسان بالنص : 

وهو أن ترد صورة معينة یعطیها الشارع حکما مخالفا لنظائرهاءبمقتضی القاعدة العامقهالتي تجمع هذه 
ا حزثیات کلها. ومن أمثلة ذلك . 
أ السلم : فالقاعدة العامة تقضي ببطلان بيع ما لا يملك الانسان أو بيع المعدوم. ولکن استثنى السلم 
استحساناء وهو بيع ما لیس عند الانسان وقت العقد. فالعقود عليه وهو محل العقد لیس موجوداء ومع 
ذلك أجيز لا روي: أن النبي لا قال:«ومن أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم. إلى أجل معلوم» 
فعدل عن العمل بالنص العاہوھو بطلان السلم. وعمل بالنص استحساناء وهو صحة السلم على 
خلاف القیاس. لوجود النص. 
انیا : الاستحسان بالإجماع : 

هو أن يحكم الجتهدون فی مسألة على خلاف القواعد العامة آویسکتوا على فعل من الناس = 
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= بخالف القواعد العامة للشريعة. أو أصل من أصوهاء ومن أمثلته : عقد الاستصناع. فيا فيه تعامل 
الناس. مشل أن يأمر إنسانا أن يخيط له ثوباء ویبین صفته ومقداره وأجرة عمله. فالقياس يقتضي عدم 
جوازه. لأنه بيع معدوم. 

لكنه مع ذلك جاز استحسانا و ستثنی من القاعدة العامة في عدم صحة العقد على المعدوم . ووجه 
الاستحسان ومستنده جريان تعامل الناس دون إنكار من أحد. فاعتبر ذلك إجماعاء فقيل : إن 
الاستحسان هنا مستنده الاجماع . أي إجماع المجتهدين على جوازه,مع مخالفته للأصل العام ببطلان العقد 
على العدوم. 

ومثل الاستصناع:دخول ایام بأجر معلوم. فالأصل في هذه الصورة الفساد والبطلانءلأن مقدار ا ماء 
الستهلك والمدة التي سيقضيها ني الحمام کل ذلك مجهول. ولکن جاز استثناء هذه الصورة من الحظر 
بمقتضی القاعدة العامة. لحریان العرف دون إنکار من أحد فكان إحاعا. 
ثالثا : استحسان بالضرورة : 

ومثاله:تطهير ال باره‌فان القياس والقاعدة المقررة في التطهير يقتضي عدم طهارتها بعد تنحسهاءلاف 
لا یمکن صب الاء علئ البئر ليتأتى التطهير. ولأن الدلو والماء الطاهرين يتنجسان بملاقاة ماء الیئر والآنية 
التنحسین ومع ذلك فإنہم ترکوا العمل بموجب القیاس للضر ورقولدفع ا حرج والمشقة عن الناس . 

ومثل ذلك آیضا:العفوعن رشاش البول. وعن الغبن الیسبر في العاملات)لاأنه ما لا یمکن التحرز عنه 
والا أوقع الناس في حرج ومشقة وتعطیل مصا حھم . 
رابعا : الاستحسان بالصلحة : 

وهو في کل مسألة دعت الصلحة ی تن ی يت اباد ها رش لا ومن أمثلة 
ذلك: 

أن القياس والقواعد العامة تقضي بفساد البيع مع الشرطءنی صورة ما إذا كان الثمن في البيع مؤجلاہ 
وشرط البائع على المشتري أن يسلمه رهنا هذا الثمن الملؤجلفقبل ا مشتري . لکنه جاز استحسانا عند 
جمهور الحنفية . وعللوا ذلك:بأن الشرط هنا لضمان الحصول على الثمن»وني ذلك مصلحة للبائع . 
خامسا: الاستحسان بالعرف: 

ويكون في كل تصرف تعارف عليه الناس‌بوکان خالفا لقاعدة عامة أو قياس صحيح › ومن أمثلة ذلك: 
جواز وقف المنقول الذي جرى العرف بوقفه:كالكتب»والأواني»ونحوهاما يكون عرضة للتلف. فلا يكون 
للتابید على رأي بعض الفقهاء. استثناء من الأصل العام في الوقف. وهو أن يكون الوقف مؤبداء فلا 
يصح إلا فی العقارەلا فی المنقول. وإنما جاز وقف الكتب ونحوها من المنقول بحریان العرف في ذلك 
استحسانا. ومن أمثلته أيضاً:الاستحمام بحمامات الأجرة»دون تعیین مقدار الأجرة والماءمأو مدة الکٹ في 
الحرام»فالقواعد العامة تمنعه للجهالة»لكن ما اعتاد الناس ذلك من غير نكير من ادناه ذلك إجماعا 
على جوازه. بناء على العرف المستحسن . = 
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ونظیرترکه بالنص : ماقال أصحابنا فی الصغيريموت عن أمرأته وهي حامل : ذکر 
محمد بن الحسن : أن القياس أن تكون عدتہا أربعة أشهر وعشراء لأن الحمل من غير 
الزوج: إلا أنه ترك القياس› واستحسن أن يجعل عدتها وضع الحمل. لقواه تعالى : 
«وأولات الأحمال أجلهن أن یضعن حلهنم) 


قال آبوبکر: فسمی ترك القیاس للعموم استحسانا. 

وان( قال قائل : ما" يصح لك ما ادعیت في ذلك من ترك القیاس للعموم. لأن 
هذا العموم لم يرد في المتوفى عنها زوجهاء إنما ورد في الطلقات قال الله تعالی : «يأمها النبي 
إذا طلقتم النساء فطلقوهن (لعدتهن)”6 إلى قوله تعالی : «واللآئي يئسن من المحيض من 
نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم بحضن . وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن» !۴ وم نجد”" للمتوفى عنہازوجھا ذکراً في الآية» فيترك7" القياس من أجلها . 


= سادسا : الاستحسان بالقياس الخفى : 

ويتحقق هذا النوع من الاستحسان إذا اجتمع في مسألة قياسان متعارضان : أحدهما جلي ظاهر والثاني 
خفي . ومن أمثلته عند الحنفيية:طهارة سؤر سباع الطبر. فان القياس الظاهر يقتضي نجاستہەلأن لحمه 
حرام. كسؤر سباع البهائم. فلحمه حرام والسؤر معتبر باللحم . فيكون نجسا كسؤر سباع البهائم 
بجامع السؤر فی کل . لكنهم استحسنوا أن يكون طاهرا مكر وهاء لأنها تشرب بمنقارها على سبيل الأخذ 
والابتلاع»من غير مخالطة لعاب. وهو عظم جاف طاهركلا رطوبة فيه. فلا يتنجس الماء بملاقاته. فيكون 
سؤرها كسؤر الآدمي ومأكول اللحم. لانعدام العلة الموجبة للنجاسة. وهي الرطوبة الحاصلة في آلة 
الشرب . 

انظر حاشية العطار على جمع الجوامع ۲/ ۰.۳۹۵ وبلوغ السول للشيخ خلوف ۱۷ء والمنار بشر وحه 

۲ء وأصول السرخسي ۲۰۳/۲ 

(۱) سورة الطلاق ایة ٤‏ 

(۲) في ه « فان ». 

(۳) في ح « با ». 

۱ لم يرد إکمال الآية في ه وهي من سورة الطلاق. اية:‎ )٤( 

> سورة الطلاق اية‎ )٥( 

)٦(‏ في ه « يجر». 

(۷) فی ح « فترك ». 
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قيل له: ليس الأمر ىا ظننت. لأن قوله تعالی : «وأولات الأحمال أجلهن (أن 
یضعن)) حملهن» كلام مكتف بنفسه ينتظم المطلقة وا متو عنها زوجهاء”'(و)إن کان 
ابتداء الخطاب في المطلقات . 
وإذا كان ذلك كذلك وجب استعمال (حکم)" العموم في جميع ما انتظمه 
اللفظ . 
ویدل على ذلك : أن الصحابة لما اختلفت في عدة المتوف عنها زوجها إذا كانت 
حاملا. اعتبر جميعهم وضع الحمل في انقضاء العدة. 
فقال علي بن أي طالب كرم الله وجهه : عدتہا أبعد الأجلین. وقال عبدالله ابن 
مسعود :عدتها أن تضع حلهاء فصح بذلك اعتبار عموم آية ا حمل في ترك القياس فيا 
وصفنا. 
وئما خصوہ من جملة القياس بالأثر وتركوا فيه حكم العلة : قولهم في الأكل ناسيا في 
رمضان : إن القياس‌يقضي .الا أنهم تركوا القياس فيه للأثر. 
ووجه القیاس : آنهم وجدوا ساثر العبادات لا ختلف حکمها إذا ترکت على جهة' 
السهوء أو العمد. 
ألا ترى : أن الأكل في الصلاة لا ختلف حكمه في حال السهووالعمد, وكذلك 
ا لجاع والحلق. واللبس في الاحرام . وک لا تختلف نية الصوم في تركها سهوا أوعمداء 
فكان القياس على هذا أن لا ختلف حکم السهو والعمد في الأكل والشرب في نهار شهر 
رمضان من حیث کان ترکه من فروضه الا آنهم ترکوا القیاس فيه للاثر. ۱ 
ونظيره آیضا : القهقهة فی الصلاة كان القیاس أن لا وضوء فیها (کا لا وضوء 
فيها)”* في غير الصلاة. لأن کل ماکان حدثا لا يختلف حکمه فیے| یتعلق به من نقض 
الطهارة في حال وجوده في الصلاة أوغيرهاء إلا آنهم ترکوا القیاس فيه للأثر إذ لاحظ 
للنظر مع الأثر. 


(۱) سقط إكمال الاية من ح . 

(۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 
۳(۰) ۸ ترد هذه الزيادة نی ح . 

. لم ترد هذه الزيادة في ح‎ )٤( 
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ونظيره أيضا: مذهب أبي حنیفة في إجازته الوضوء بنبيذ التمرء وكان القیاس عنده 
أن لا يجوز الوضوء بەء لزوال اسم الماء المطلق عنهء کم لا يجوزسائر الأاشربةء كنبيذ 
الزبيب» وشراب العسل. وا حلء والرق. 

ألا ترى : أنه ترك القیاس للأثر الوارد فيه . 

ولذلك نظائر كثيرة لوتقصيناها لطال بها الكتاب بذكرهاء وانا نذکرمنها أمثلة تكون 
> وأما تخصيص العلة بالإجماع : فنظيره ما قال أصحابنا في علة تحريم النساء فلذلك 
لم يجيزوا الحنطة بالشعیرنساء ولا ا حدید بالنحاس, ولا شيئا من المكيل بالکیل» 
ولا الموزون بالموزون, ولا الجنس بالجنس نساء. 


وان یکن مكيلا ولا موزوناء نحوالئیات الرویة) بالثياب الهروية» فصاروجود . 


آحد وصفي علة تحریم التفاضل : علة لتحریم النساء. 

وکان ذلك عندهم علة صحيحة في موضعها. لقیام الدلالة علیها . 

ولیس هذا موضع بیان صحة هذا الاعتلال. فلولزموا سبیل القیاس وما یقتضیه هذا 
الاعتلال. لوجب تحریم النساء في الدراهم والدنانير. بسائر”" الوزونات» لوجود العلة 
الوجبة للتحریم فی نظائرها . إلا آنهم ترکوا القیاس وأجازوه. إذ كانت الدراهم والدنانی رها 
آنان الأشياء التي تدور علیها بیاعات( الناس ؛ وأجمحعت؟' الامة على جواز النساء فیها 
بسائر الموزونات, . 

ومن نظائره أيضا : ما قامت الدلالة عليه عندهم من أن ملاقاة النجاسة (للماء توجب 
الحكم بنجاسته. فقالوا في الإناء9 إذا وقعت فيه نجاسة: إن الماء حکوم له بحكم 
النجاست). لملاقاته هاء ون لم يتغير"؟ طعمه. ولا لونه ولا رائحته» فلولزموا طريق 


)١(‏ نسبة إلى مرو - کم سبق وفي ح «الهروبة». 

(۲) فی ح « کساثر ». 

(۳) في ح « واجتمعت ۲ 

. البیاعات : الأشياء التي يبتاع بها في التجارة‎ )٤( 
. انظر : اللسان: مادة : بيع‎ 

. ما بين القوسین ساقط من ح‎ )٥( 

)٦(‏ في ح « يعتبر». 
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القياس وأجروا الى . على العلةء لأوجب ذلك أن لا يطهر الثوب الذي تصيبه النجاسة. 
أو البدن أوالأوان ہداء وان غسل مسین مرة» من قبل أن الماء الأول يلاقي نجساء 
فیتنجہ ٭ثمیزول بعد ملاقاته للنجاسة» وحصول حكمها فيه . 


فكان يجب أن يصيرحكم هذا ا ماء حکم النجاسة التي كانت في الثوب» فلا يطهرء 
كذلك الماء الثاني يلاقى ماءنجسا فلاتزول إلا بعد ملاقاته للنجاسة, وانتقال حكمها لیف 
وكذلك الماء الشالث والرابع وما بعده» (وإن کش). ۱ إلا أنهم ترکوا القياس» وحكموا 
بطهارته إذا زال عين النجاسةء لاجماع الأمة على طهارته إذا صار بهذا الحد. فهذا وجه ما 
ترك القياس فيه» وحكم موجب العلة بالاجماع . 


وما تركوا القياس فی وخصوا الحكم مع وجود العلة لعمل الناس : ماثبت عندهم 
أن عقود الإجارات لا تجوز إلا باجر معلوم . وكذلك قال َة : (من استأجر أجيرا فليعلمه 
أجره)”"2 فصارت أبدال المعلوم”” من المنافع كأبدال“ الوجود من الأعيان, في باب اعتبار 
کونہا معلومة في العقد. 

وكذلك قالوا ‏ إذا استأجر عبدا أو دارا -:إن الحاجة إلى معرفة المدة كهى إلى مقدار 
الأجرة. فلم يجيزوها بأجر جهول. ولا على مدة مجهولة . ۱ 

فلولزموا هذا الاعتبار وأعطوا العلة حقها ما يقتضيه من الحكم ویوجبه, لوجب أن 
لا يجوز للانسان دخول ا حمام حتی یبین مقدارما يعطي من الأجرق ومقدار لبثه في ایام » 
وما یصب علی نفسه من الماء. إلا أنهم تركوا القياس في ذلك. واتبعوا عمل الناس» 


وإجازتهم له . 
والمراد بقوطم :عمل الناس :أن السلف من الصحابة وعل التابعین قد کانوا یشاهدون 
الناس یفعلون ذلك. فلم یظهر من أحد منهم نکیرعلی فاعله فصار ذلك إجازة منہم له 


(۱) لم ترد هذه الزيادة فيح. 

(۲) أخرج البخاري أحاديث في هذا المعنى 4/ 447 و41۷ وبهذا اللفظ ورد عن أبي سعيد الخدري, 
من قوله. انظر سنن النسائي ۳۲/۷ 

(۳) في ح « العدوم ». 

(4) فيح « بأبدال ». 
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وإقرارا لهم عليهء إذ كانوا هم الآمرينبالمعروف. والناهين عن المنكر. كا وصفهم الله تعالى 
به» فصار ذلك أصلا بنفسهء”) خارجا عن موجب القياس الذي وصفنا. 

ونحوذلك أيضا: قعود الإنسان في سماریة''' وإعطاء الملاح مقطعه”" من غير شرط 
موضع العبور ولا بیان مقدار مايعطيه . 

ومثله أيضا: شراء البقل» ونحو ذلك» ما يعطى فيه مقطعة. فيأخذه من غير شرط 
لقدار ما يأخذ أويعطى . ۱ 

وکذلك أجازوا أن يشتري أرطال لحم ما بين يدي القصاب. فيعطي الدراهم 
ویأغذ انلحم . 

وکان القیاس أن لا جوز» حتی یسمی فيه شیثا بعینه» إلا آنهم ترکوا القیاس ما 
وصفنا . 


ومن نظائر ذلك : الاستصناع .وهو: أن یستصنع عند الرجل خفین» آونعلین أو 
1 قلنسوق أو نحوها ويسمي الثمن. ويه ۲ له العمل . 
فکان القیاس عندهم أن لا يجوز لأنه بيع ما لیس عنده . 
١ <۰‏ 
كا لا يجو زأن یه پشتري منه خفا موصوفاء وق قلنسوة» آونحوها ما لیس عنده. الا 
أنهم تركوا القياس فیه وأجازوہ!' لما ذكرنا من عمل الناس على الوجه الذي بينا. 
م وأما تخصيص العلة بالقیاس. فنحوقول أبي حنيفة ‏ في رجل اشتری عبداً على أن 
يعتقه : إن الشراء فاسد إن أعتقهء فإن القياس أن يلزمه القيمة لوقوع البیع على فساد. 


(۱) في ح في نفسه ». 

(۲) فيح ۱ سماية ۱ . 

(۳) يقال : قاطعه على کذا وکذا من الأجر والعمل ونحوه مقاطعة . 
انظر : اللسان. مادة: قطع . 

(4) فی ح « ویعطی » . 

62 في ح « مله ). 

)1( في ح « وأجازوا 4 
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ومتى أعتق الشتري العبد المشترى شراء فاسدا بعد القبض؛ كان عليه قيمته. فلو 
أجرى حكم العبد المشروط عتقه على هذا الأصل لوجبت القيمة . إلا أنه ترك هذا 
القياس. وقاس المسألة على أصل آخر ثابت عندهم جيعاء وهو: العتق على مال . 


فلو ان رجلا قال لرجل : اعتق عبدك عني على ألف درهم . فأعتقه لزمه الألف. وعتق 
العبد عن المعتق عنه . 


وكذلك قد يجوز عتق العبد على ألف درهم ملزمة في نفسه. فأشبه شرط عتق العبد 
في البيع العتق على مال. 


وفارق سائر الشروط سواه. مثل شرطه في الجارية على أن يتخذها أم ولد فيستولدها 
المشتري . فيلزمه قيمتها دون الثمن المشروط . إذ لم يكن لإثبات الاستیلاد على مال أصل 
يوجب تخصيص القياس الأول. فبقي على حكم الأصل في البياعات الفاسدة. إذا تصرف 
فيها الشتري. وكانت الشروط الفسدة. للبيوع مقتصرا بها على ماعدا العتق7") 


(۱) حقيقة الخلاف في الاستحسان : بالنظر المتمعن في موضوع الاستحسان. ومالابس هذا الوضوع من 
إشكالات ما استوفيناه سابقاء نحلص إلى أن الخلاف بين الأصوليين نی اللفظ لا نی الحقيقة. وأن 
الكل متفق على الحقيقة. والخلاف في اللفظ لا يغير من حقيقة الاستحسان شيئا . 

فكل إمام من الأئمة قال بالاستحسان. فأبو حنيفة رحمه الله ومن معه أكثروا من استعمال 
الاستحسان. وتصدروا للدفاع عنه. فقال أبو حنيفة في السرقة : إذا دخل جماعة البيت وجمعوا المتاع 
فحملوه على ظهر آحدهم. فأخرجه معه. في القياس القطع على الحمال خاصة. وی الاستحسان 
يقطعون جميعا. وقد ذكر الجصاص أمثلة كثيرة في هذا . 
والإمام مالك رحمه اہ قال به. فيروي أصبغ بن الفرج قال : سمعت ابن القاسم يقول: قال 
مالك : تسعة أعشار العلم الاستحسان. 
قال أصبغ : الاستحسان في العلم يكون أغلب من القياس. ذكر ذلك في أمهات الأولاد من 
المستخرجة . وجو ز مالك استئجار الأجير بطعامه وإنم ينضبط مقدار أكله. ليسارة آمره. وروي عن 
مالك أنه قال في أربع مسائل بالاستحسان : إنه لشيء أستحسنه. وما علمت أن أحدا قاله قبلي . 
الأولى : الشفعة في الشمارء والثانية : الشفعة في البناء بأرض محبسه أو معارة . والثالثة : القصاص 
بشاهد ويمين في الجرح. والرابع : في الأنملة من الامهام مس من لابل . = 
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- ونظمها أحدهم بقوله : 


وقال ‏ مالك بالاختيار في شفعة الأتقاض والشار 
والجرح مثل الال في الأحكام والخمس في أنملة الإبيام 


وقوله مثل المال : أي يثبت بالشاهد واليمين كالمال. 

لاسام أجل ين حل ره الله ومن معه کثروا من استعیلالاستحسان» فقال في فاقد ا ماء: يتيمم 
لکل صلاة استحساناء والقياس أن التراب بمنزلة ا ماء حتى بحدث: وقال: يجوز شراء أرض السواد ولا 
يجوز بيعهاء قيال له : فكيف یشستري من لا يملك البيع؟ فقال: القياس هكذاء وإن هو استحسان» 
ولذلك يمنع من بيع المصحف. ويؤمر بشرائه استحسانا. 

وقال أبوالحطاب في مسألة العينة: وإذا اشترى ماباع بأقل مما باعء قبل نقد الثمن الأول لم يجز 
استحساناء وجاز قياساء فالحكم في نظائر هذه المسألة من الربويات : ابحواز, وهو القياس» لکن عدل بها 
به ظائرها بطريق الاستحسان فمنعت. 

والإمام الشافعي نفسه قال بالاستحسان في كثير من السائل . 

فقال في المتعة : أستحسن أن تكون ثلاثين درهماء وقال في الكتابة : مكاتبة الملوك - : أستحسن ترك 
شيء من نجوم الكتابة للمکاتب. وقال في الشفعة : أستحسن ثبوت الشفعة للشفيع إلى ثلائة أيام. وقال 
في السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى فقطعت: القياس أن تقطع یمناہء والاستحسان ألا تقطع ء 
وقال الغزالي : «استحسن الشافعي التحليف على المصحف». وقال الرافعي في التغليظ على المعطل في 
اللعان: «أستحسن أن يحلف. ويقال: قل بالله الذي خلقك ورزقك» . وقال القاضي الروياني فی إذا 
امتنع المدعي من اليمين المردودة وقال : أمهلوني لأسأل الفقهاء : أستحسن قضاة بلدنا إمهاله يوما. 

ومن هذا يتبين أن الأئمة كلهم قالوا بالاستحسانء ولا يمكن أن يقولوا به ويتكروه . والصواب فيهذا: 
أن الاستسحان المنكر متفق على إنکارہ؛ والمقبول متفق على قبوله . ولا يمكن أن يحسن الاستحسان 
قبيحا ولايقبح مستحسنا إذ التحسين والتقبیح تبعا لأدلة الشرع . 

ولذا يقول ابن السبكي:دفإن تحقق استحسان مختلف فیه . فمن قال به فقد شرع». 

ومعنى ذلك : أن حقيقة الاستحسان ليس مختلفا فيهاء بل إن إجماع الفقهاء منعقد كما سبق على 
استحسان دخول الحمام من غير عوض للماء الستعمل. ولا تقدير مدة السكون فيه وتقدیر الأجرۃء 
واستحسنوا شرب الاء من أيدي السقائين من غير تقدير في الماء وعوضه . 

ولعل الذي جعل الخلاف محتدما بین علمائنا:أن الاستحسان قد يطلق ویراد به ما يميل إليه الانسان 
ومبواه من الصور والعاني وان کان مستقبحا عند غيره. وهذا ما أثار الخلاف بین الأئمة. لاتفافهم على 
امتناع حكم المحتهد في شرع الله بشهواته وهواه من غير دليل شرعي » والاستحسان بہذا المعنى فيه معنى 
التشريع باموی, ولذلك ساغ بل وجب إنكاره» وهذا الإنكار متفق عليه بين جمیع الأئمة. ول يقل أحد 
البتة إن الاستحسان بهذا المعنى یعتبر دليلا شرعيا . = 
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= فلابد أن يكون معنى الاستحسان عند من قال به غير هذا المعنى»وهو ما يوافقهم عليه الآخرون عند 
التحقيق . 

وعليه فإن الاستحسان عند الحنفية ليس القصود به هذا الاستحسان المنكرء فإن ہم لا يختلفون قيد 
أنملة أن هذا الاستحسان مردود. وتعاريفهم العتمدة لا يخالفهم فيها أحد من الأئمة 4 وان ناقشها 
بعضهم نقاشا فإنه لا یہدمھا . 


وبذلك كله تتفق أقوال الأصوليين حول موضوع الاستحسان)وینزل قول الشافعي والمخالفين على 
إنكار الاستحسان بمعنى ميل الانسان إلى ما يحبه ويهواه بدون دلیل. وأن المراد بالاستحسان عند أبي 
حنيفة ومن معه:الاستحسان الناشيء عن دلیل. ولا یلتفت ما قاله صاحب اللمع : «إن الاستحسان 
المحكي عن أبي حنيفة هو الحكم بما يستحسنه من غير دليل . 

فحقيقة ا خلاف صوري لفظي اصطلاحي . وک قال ابن ا خاجب وأشار الآمدي: انه«لا يتحقق 
استحسان ختلف فیه» . فالقائلون بالاستحسان يريدون ما هو راجع إلى أحد الأدلة الشرعیة وليس 
دليلا مستقلا عنہاء والمنكر ون له القائلون : بأن من استحسن فقد شرع . يريدون أن من أثبت حکم| بهواه 
بأنه مستحسن من غير دليل عن الشارع فهو الشارع لذلك الحكم حينئذ, أما إذا رجع إلى دليل معتبر۔ كما 
هو حال الاستحسان ‏ فلا خلاف في اعتباره. 

وقد جمع الامام الزيلعي جماع الحكم في المسألة حين قال : «ظن أناس من لم بمارس العلم. ول يؤت 
الفهم : أن الاستحسان عند الحنفية هو الحكم بها يشنهيه الإنسان ويهواه. ويلذه. حتى فسره ابن حزم في 
«أحکامه» بأنه ما اشتهته النفس ووافقها. خطأء كان, أو صوابا. لکن لا يقول بمثل هذا الاستحسان 
فقيه من الفقهاء. فلو كان هذا مراد الحنفية بالاستحسان. لكان للمخالفین ملء الحق في تقريعهم . والرد 
علیهم . إلا أن المخالفين ساءت ظنونهم » وطاشت شت أحلامهم ففوقوا سهاما إليهم ‏ ترتد إلى أنفسهم , 
وذلسك لتقصير أفهامهم عن إدراك مرامهم . ودقة مدرك هذا البحث في حد ذاته. وليس بین القائلين 
بالقياس من لا يستحسن بالعنی الذي يريده الحنفية. وهذا الموضع لا يتسع لذكر نماذج من مذاهب 
الفقهاء. في الأخذ بالاستحسان. وإبطال الاستحسان ما هو إلا سبق قلم من الإمام الشافعي. رضي الله 
عنه. فلو صحت حججه في إبطال الاستحسان. لقضت على القياس الذي هو مذهبه, قبل أن تقضي 
على تیان 


انظر : فتح الغفار ۳/ ۰۳۳ وأصول السرخسي ۰۲۱/۲ ۰1۲/۹ وحاشية ية البناني ۱۰ والموافقات 
177/4 والشرح الصغیر ۳/ ۱۳۸ وه 6 ۰۱ والمدخل إلى مذهب الامام أحمد ۰۱۳۰ ونهاية السول بشرح 
الشيخ زهير ۰۱۸۸/۳ واللمع للشيرازي ٤ء‏ والعضد على مختصر ابن الحاجب ۳۸۸/۲ . 5 


بت ۲۵۲ 


ر E‏ 
سے چا م 
و و اد 





= الثاني: إسناد الاستحسان بدليل من أدلة الشرع › كالنص أو الإجماع أو الضرورة أو المصلحة أو 


العرف السليم . 


فإذا تمكن الناظر من هذين الأمرین أمكنه الحكم بالاستحسان مع وجود القياس الصحيح » وأمكنه 
استثناء الأمر محل الحكم من القواعد أو المبادىء العامة استحساناء ولذا فان الحكم على قضية مستجدة 
وفقا للاستسحان أمر دونه جهد الفقيه العالم المتمرس ا مدقق » حتى نأمن حكم الاستحسان وفقا ملقتضیات 
وأدلة الشرع › بعيدا عن ا هوى والغرض. وعن التأثر بواقع أو عرف خاطيء أو مصلحة متوهمة. 
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الباب الثامن والتسعون 


2 
القول فی تخصیص أحكام العلل الشرعية 


ر ¥ 
بت چا م 
و رس اد 


باب 
القول في تخصيص أحكام العلل الشرعية 


قال أبوبكر: تخصيص أحكام العلل الشرعية جائز عند أصحابنا. وعند مالك بن نس 
وأباه بشر بن غياث. والشافعى . 
والذي حكيناه من مذهب أصحابنا في ذلك آخذناه عمن شاهدناهم من الشيوخ 
الذين كانوا أئمة المذهب بمدینة السلامء يعزونه إليهم على الوجه الذي بيناء يحكونه عن 
شيوخهم الذين شاهدوهم » ومسائل أصحابنا وما عرفناه من مقالتهم فيها توجب ذلك ) 
وما أعلم أحدا من أصحابنا وشيوخنا أنكر أن يكون ذلك من مذهبهم, إلا بعض من 


)١(‏ قال الإمام عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار: تخصيص العلة عبارة عن تخلف الحكم في بعض 
الصور عن الوصف المدعى غلة مانع . 
وأجمعوا على أن العلة متى ورد عليها نقض تبطل. لان المنتقض لا يصلح أن يكون علة شرعية 
واختلفوا في تخصيص العلة. فقال القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي. والشيخ أبو الحسن الكرخي» 
وأبو بكر الرازي الجصاص. وأكثر أصحابنا العراقیین : إن تخصيص العلة المستنبطة جائز. وهو 
مذهب مالك وأهد. وعامة ا معتزلةء وذهب مشایخ دیارنا قدیما وحدیثا إلى أنه لا جوز وهو أظهر 
قولي الإمام الشافعي وأكثر أصحابه . 
وقال الامام الفزالي : لم ینقل عن أبي حنیفةء والشافعي» رضي الله عنہم| تصريح بجواز 
التخصیص. أو منعه. ولکن نقل أبو زید من کلام أبي حنیفةء والشافعي. تعلیلات بعلل منقوضة 
يمكن رفعها بوجوه من النظر مقتبسة عما جری التعليل به لا بطريق التصریح ء فاستدل بها على 
قوهم بالتخصيص. 
وهذا الاختلاف في العلة الستنبطة. فأما في العلة المنصوصة : فاتفق القائلون بالجواز في المستنبطة 
على الجواز فیها . ومن لم يجوز التخصيص في المستنبطة فأكثرهم جوزه في النصوصة وبعضهم منعه 
في المنصوصة أيضاء وهو تار عبدالقاهر البغدادي. وأبي اسحاق الاسفرايني وقیل : إنه منقول عن 


الإمام الشافعي . 
وني المسألة مذاهب وأدلة , تراجع في كشف الأسرار 4/ ۳۲ والإبهاج ۳/ ۹٦ء‏ وشفاء الغليل 408 ء 
وا لتبصرة "٦‏ 


— o0 


ر 0 
سے چا ا 
و و اد 


كان ههنا بمدینة السلام في عصرنا من الشیوخء فإنه کان ينفي أن يكون القول بتخصيص 
العلة من مذاهبهم . 

وله مناکیر- في هذا الباب ‏ في أجوبة مسائلهم . ٠‏ لا تخيل على من له أدنى رياضة 
بفقههم . إن كان ما يحكيه ليس من مقالتهم لجو فول جوار الوضوة سيد ار ای 
مذهب أبي حنیفة عند عدم ا ماء : إن آبا حنيفة انا أجازذلك في تمر ألقي في ماء فلم يستحل 
نبیذا. وكان حلواء وإن نبيذ التمر الطبوخ( المستحيل إلى حال الشدة لا يجوز الوضوء به 
”ہی وموم ا العلل الدرعية الہ ادت كنا رسي 
ولعمري إنه يمكن حصر العلل الشرعية في جمیع مسائل الاستحسان التي خصصنا عللها 
بمعان لا يلزم عليها التخصیص. إلا أنه لا يجوز دفع المذاهب بجواز ما وصفنا . 

وتقييد العلة مما(" لا يلزم عليه التخصیص . كقول أصحابنا في علة تحريم النساء : 
إنہا وجود أحد وصفي علة تحريم التفاضل. فمتى أطلقنا (العلت) على هذا الحد احتجنا 
إلى ترك الحكم. مع وجود العلة في الدراهم والدنانير, إذا أسلمها في سائر ا موزونات 
فيكون فيه تخصيص من جملة موجب العلة . 

ولوقيدناها بأن قلنا: إن علة تحريم النساء هي: وجود أحد وصفي علة تحريم التفاضل 
في غير جنس الأثمانء كان حكمها حينئذ جاريا معها موجودا بوجودھاء ولا توجد في حال 
من الأحوال*) عارية من إيجاب حكمها. 

وكذلك لوقلنا في الابتداء: إن العلة أحد وصفي علة تحريم التفاضل فيمايتعين, لم 
یلزمنا عليها التخصیص. لأن الدراهم والدنانير لا تتعينان بالعقود عندنا. 

واستعمال التقييد وحصر(؟ العلل با لا يلزم عليها التخصیص ممكن في سائر العلل 
التي خصوا أحكامهاء إلا أنه لا يجوزمع ذلك أن يعزى إليهم ما لیس منمقالتھم » لأجل 
إمكان ذلك. (وبالله التوفیق) . © 


(۱) فيح« مطبوخ 5 

)۲( ح ( با ۷ . 

(۳) عبارة ح « أن فعله » . 
(4) فيح « أحوال ». 

. ح « وخص‎ )٥( 

. ترد هذه الزيادة فيح‎ ۸ )٦( 


۲ - 


ر ۹5 
سے جز | ۱ 
ات زام ليالد 


الباب التاسع والتسعون 
۱ ۲ 
الاحتجاج ما تقدم ذکره 


ر ٣‏ 
سے جز | ۱ 
و E‏ 


157 


سے" 


م١‎ 


زاس لیالد“ 


بات : 


الاحتجاج ما قدمنا ذكره 


قال أبوبكر: الأصل في ذلك أن العلل الشرعية ليست عللا موجبة لأحكامها على 
ال حقیقةء وإنما هي أمارات منصوبة لإيجاب أحكام الحوادث » وسميت عللا نجازاء تشبيهالها 
بالعلل العقلية الموجبة لأحكامها . 

والدليل على أنها غير موجبة لأحكامها: جواز وجودها عاريةمنهاء ولوكانت موجبة 
لاستحال وجودها عاریةمنہاء كالعلل العقلية »لما كانت موجبة لأحكامها استحال وجودها 
عارية . ۱ 

فلا وجدنا المعاني التي سمیناها عللا لأحكام ا حوادث قد كانت موجودة قبل ورود 
الشرع » غيرموجبة هذه الاحکام» ثبت آنها غیرموجبة لأحكامهاء وإنها وجب الأحكام بها 
من حيث جعلها الله تعالى أمارات هما . 

ألا تری: أن ما جعله القائسون عللا لتحريم التفاضل على اختلافهم. قد كان 
موجودا في تلك الأصناف غير موجب للتحريم » فعلمنا بذلك : آنها لم توجب هذه الأحكام 
بانفسها. وأن الأحكام نا تتعلق بها من حيث جعلت أمارة لها . 


فلا يمتنع'" إذا كان هذا على ماوصفنا : أن يجعل علامة في حال دون حال» وی 
موضع دون موضع » كما جاز أن بیمل ٣‏ آمارة للحکم ‏ بعد آن 0 تكن كذلك» وهذا حكم 
جار في كل ما يجوز فيه النسخ والتبدیل . 


)١(‏ راجع تفصیل الأدلة والمناقشة عند المجوزين لتخصيص العلة المستنبطة والمانعين في كشف الأسرار 
4/ والاباج ۳/ ۰۹ء والتبصرة ۷٤٦٦ء‏ والأحكام ۰۲۰۲/۳ وفي شفاء الغليل ردود وافية على ما 
ذكره الجصاص في جملة أدلته . وما ذكره أبو زيد الدبوسي من أدلة في ذلك. راجع 456 

(۲) في ه «یمنع ». 

(۳) فيح « يجعلها ». 

.» في ه « جاز‎ )٤( 


- 0۹ هس 


ر ¥ 
سے جز | ۱ 
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ألا تری : أن الیتة المحرمة مع قيام حکم التحريم فيهاء لم يمتنع إباحتها فی حال 
الضرورةء لأجل أن هذا المعنى لم يتعلق به حكم التحريم لنفس الیتة . 

ألا ترى : أن الميتة قد كانت" موجودة قبل (جی ء)”' الشرع غیریحرمةء وإنم|الحظر 
هي بہذہالمثابةء لا فرق بینم . © 

فإن قال قائل : ما أنكرت أنها متی صحت علة وأمارة للحكم . فواجب أن لا بختلف 
حكمها وحكم العلل العقلية في باب امتناع جواز التخصیص فیھاء لأن طريق استدراکھا 
والوصول إليها دون السمع : إنا هو العقل . 

قیل له : هذا غلط. لأن ورود السمع لم يخرجها عما كانت عليه من كونها غيرهوجبة 
لأحكامهاء لأن مالم يكن موجبا للحكم بنفسه. فغير جائز أن يرد السمع بأنه موجب له 

وإذا كان كذلك:فحكمها بعد ورود السمع. كهو قبل وروده في هذا العنی فواجب 
إذا أن يعتبرها فيم يتعلق بها من الحكم على الوجه الذي ذكرناءفي کونہا علامة للحكم وأمارة 
لهءعلى ما بينا. 

وأما قوله: إنه لما كان طريق استدراكها بعد ورود السمع: العقل»فوجب أن تكون 


وذلك لأن““ المعاني المعقولة من المسموعات طريق معرفتها العقل أيضاء لأن من لا 
يعقل لا يعلمهاء ولا يصل إلى حقيقة معناهاء ثم لم يمتنع جواز التخصيص علیها, ‏ 
فكذلك هذه العلل . 

وان كان طریق""* استدراکھا بعد ورود السمم:العقل. فان حظ العقل منه انا هو 


.» في ح زيادة « بحال دون حال‎ )١( 
لم ترد هذه الزيادة في ه.‎ )۲( 

(*) في ح زيادة « إنما ». 

(6) في ه « أن ». 

(۵) فيح « طرق ». 


۰ 


ر 1 
سن ی | ۱ 
راد 


للايصال”" إلى العلم بكونها أمارة للحکم. ثم العقل هو الذي يجيز تخصيصه. كا جيز 

أولا ترى : أن هذه المعاني قد كانت معقولة من جهة الاستنباط في عصر النبي ل ء 
من أجله أمر معاذا بالاجتهاد فے| يرد عليه من الحوادث 

ثم لم يمتنع مع ذلك جواز ورود النسخ والتخصيص عليها. وعلی أصوفا السموعة 
وم تصر من أجل ماذكرت بمنزلة العلل (العقلية)(" التي لا يجوز عليها التبدیل . 

فبان بها وصفت سقوط هذا السؤال» وصح أن كونها مستنبطة من جهة العقل لا 
يمنع من جواز التخصيص فیها . 

دليل آخر: وهو أن علل الشرع لما كانت علامات وسیات للاحکام على حسب 
ما تقدم من بیانہاء صارت كالأساء التي هي سمات وأمارات للمسميات. 

فمن حيث جاز أن يعلق الحكم (بالاسم) فيكون دلالة عليه. وعلامة له. ثم جاز 
مع ذلك أن يجعل ذلك الاسم بعينه علا لحكم آخر غيره. مثل تحريم الله تعالى العمل على 
اليهود یوم السبت. وكان اسم السبت علا للتحريم » ثم أباحه لناء فصار ذلك الاس ) 
بعينه علا للإباحة» وجازمن أجل ذلك تخصیصهاء منحيث جاز عليها النسخ والتبديل. 
وجب أن يكون كذلك العلل التي هي دلالات الأسماء. هي جارية مجراها ني باب جواز 
التخصیص علیها .حسب جوازه في الأسماء منحيث لم يمتنع أن ينصب الله تعالى الأوصاف 
التي هي علل أعلاماء للاباحة تارةء وللحظر آخری. على حسب إيجابه في الأسماء التي 
منہا اقتضت هذه العلل. 

فلا جرت هذه العلل جری الأسماء من الوجه الذي ذكرناء وجب أن يكون (حکنها 
حكمها)ء في باب جوازالتخصیص علیھاء كجوازها فيهاء فيكون العنی الجامع بينم : أن 
كل واحد من الأمرين قد يجوز أن ينصبه الله تعالى تارة علا للحظر وتارة علما للاباحة . 


0 فيح « الايصال‎ )١( 

(۲) ۸ ترد هذه الزيادة فيح. 
(۳) ۸ ترد هذه الزيادة في ه. 
)٤(‏ فيح « اسم ۹ 

.» فی ح « حکم‎ )٥( 


SE 
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وجهة أخرى: وهي أن علل الشرع لما كانت مبنية على السمع ؛ ثم جاز تخصيص 
المسموع الذي هوالأاصل. فالفرع” الذي هومبنى (عليه أولى )29 با حجوان إذ كان 
می عو ین سے سب سا و وت 
فمن حيث جاز 2 عو روي الو ل ل ا 
بذلك . 
فان قیل : لا يجوز اعتبار العلل فيما وصفت بالأسیاء لأن الاسم انا جاز فیه 
التخصیص. لأن ما یبقی بعد التخصیص يصح أن يكون اللفظ (عبارة عنه نحوقوله : 
«فاقتلواالشرکین» ”' وقوله : «والسارق والسارقة»(*) جائز أن یکون هذا الاسم) عبارة 
عن الباقي بعد التخصیص؛ وذلك غير موجود في العلل. لأن العلل إنما تعلق بها الحكم 
لوجودھاء ومتی لم تكن كذلك لم تكن علة . 


قيل (له) :”2 قد رضينا بهذه القضية إن كنت من تعقل معاني العلل الشرعية . 

فنقول: إنه لما جاز تخصيص العموم من حيث صلح أن يكون اللفظ عبارة عن الباقي 
بعد التخصيص ء(جاز أيضا تخصيص العلل الشرعية» من حيث صلح أن تكون أمارة للباقي 
بعد اله خصيه ۷ 

ألا ترى: أنه لا يمتنع أن تجعل العلة أمارة في موضع دون موضع » كما جاز في الاسم , 
فلو جعلنا ذلك ابتداء دليل على قولنا صح الاستدلال به. 


(۱) فيح « والفرع 4 

(۲) عبارة ح « علیها أو ». 

(۳) سورة التوبة آية ٥‏ وفي النسختين داقتلواء وهو خطا. 
)٤(‏ سورة الائدة اية ۳۸ 

. ما بين القوسین ساقط من ح‎ )٥( 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٦( 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ح . 


بت ٢٦-ےہ‏ 
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وأما قولے : (إن)”'' العلة إنما تعلق بها الحكم بوجودهاء فإنه يدل على أن قائله 
لا يعرف معاني العلل الشرعية » وأنه إنیا ظنہا في معنى العلل العقلية . أنها بوجودها تقتضي 
موجبات أحكامهاء ولو كان ذلك كما ظن لا جاز وجودها عارية من أحكامهاء وقد بينا ذلك 
في تقدم . 

وأيضا: فان تخصيص الاسم إنما يجوز من حيث جاز فيه الاستثناء مقرونا باللفظ 
فجرت دلالة التخصیص جری لفظ الاستثناء . ۱ 
کذلك لا يمتنع اطلاق العلة من غير شرط الاستثناء. ونقیم الدلالة غلى 

وکذلك هذا في العلل الستنبطة » لا فرق بیہا وبين العلل اتصوص علبها. إذ كانت 
كلها أمارات غير موجبة لأحكامها التي تعلقت ما . 

وأكثر خالفینا يجيزون تخصيص العلل المنصوص عليهاء وينتقض (به عليهم) جميع 
ما يسألون عنه فی هذا الباب. ويتعاطون الفصل بينهها من جهة أن العلة المنصوص عليها 
معقول من جهة السمع والمستنبطة لم يوجبها السمع (وإنم) صحت بالاستنباط . وهذا 
لايعصمهم ما آلزمناهم »من قبل أن المستنبطة9) مبنية على السمع . 

فإذا كانت العلة التصوص عليها يجوز تخصيصها فیما ليس بمنصوص عليها“ وهي 
مستخرجة من النص أولى بجواز التخصيص . 

وعلى أن المنصوص عليه من ذلك إنہا علمناه علة للحکم من طریق الاستنباط, لا 
من جهة النص . 

ألا تری: أن كثيرا من نفاة القياس لا يعرفونه علةء ولا يعتبرونه فیما يوجد فيه فإنم| 
يحتاج أن يستدل على كونه علةء ولا فرق بینہا!” وبين العلة المستنبطة ما لیس بمنصوص 
عليه . 
(۱) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۲) عبارة ح « عليهم به ». 
(۳) لم ترد هذه الزيادة في ح. 
)٤(‏ ما بين القوسين ساقط من ح . 
)٥(‏ في ح « بینم ». 


- ۲۱۳ 


ر ۰۶+ 
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وخالفونا يجيزون تخصيص دلالات القول عندهم فی قوهم : إن الخصوص بالذكر 
يدل على أن حكم ماعداه بخلافه» فالعلة أولى بذلك. لأنه لابد من أن يبقى للعلّة حكم 
فيا لم خص. ولا يبقى لدلالة القول حكم فیے| خصوه " نحوقوله تعالى : «ولا تقتلوا 
- أولادكم خشية املاق» . 20 ونظائره على ما بيناه في بابه . 


فان قال قائل : الفرق بين تخصيص الاسم وتخصيص العلةء أن ما يوجب کون 
المعنى علة للحكم وجود الحكم بوجوده . وارتفاعه بارتفاعه» فمتى وجد غير موجب للحکم 
ترج را مو علةءولیس 2اس اک شاب راف 
فلذلك لم بجز اعتبار العلة بالاسم . 

قيل له: إن دلالة صحة العلة أن يكون ال حکم موجودا بوجوده» ومعدوما بعدمه 
فليس كل خصمائك يسلمونه لك» بل قد حكينا في سلف عن أبي الحسن. أنه كان لا 
يعتبرذلك في علل الشرع . ولا يلزم أيضا من يعتبرذلك في الاستدلال على صحة العلل» 
لأنه یقول : إن هذا أحد ما يستدل به عليه . 


ولتصحيح العلة دلائل أخرى من غير هذا الوجه . 
(فيقول : إني) أعتبرذلك دلالة على صحة العلة. مالم يؤد إلى تنافي الأحكام 
وتضادهاء فمتی أدى إلى ذلك احتجت إلى طلب الدلیل") على صحة العلة من غيرهذا 
الوجه. كما يقول مخالفنا في هذا الضرب من الاستدلال : إنه يدل على صحة العلل" مالم 
يمنع منه. فإذا منم(" منه لم يدل . 


(۱) في ح زيادة « من ». 
(۲) سورة الاسراء آية ۳۱ 
(۳) فيح « شروط 4 

۲ عبارة ح « فنقول أي‎ )٤( 
فيح (يردا.‎ )٥( 

(7) فيح ١‏ الدلائل ». 
42 في ح « العلة ». 


(۸) یح « امتنع ». 


ے۲٦‎ - 
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ألا ترى: أنه يستدل على أن الشدة في الخمرعلة للتحریم ثم وجد احکم. 
بوجودهاء وزواله بزواها؛ ثم قد وجدنا الشدة في الخمر يوجب تكفيرمستحلهاء (ويزول 
کفن() الستحل بزوال الشدةء ولا نجعل الشدة علة لتكفير الستحل للنبيذ. مع وجود 
الحكم بوجودها وارتفاعه بارتفاعها . 


تقم"" دلالة لتخصیص. وکیا نقول جميعا في العموم : إنه علم للحکم مالم تقم عليه دلالة 
الخصوص . 


وأيضا: فجائز أن يقال: إن اعتباروجود الحكم بوجود المعنى وارتفاعه بارتفاعه في كونه 
علة. انا یسوغ في العلة العامة" التى ليس فيها تخصیص. وأماما قامت فيه دلالة 
التخصيص فان طريق الاستدلال على صحته في الابتداء غيرهذه العبرة على حسب 
ماقدمنا من وجوه دلائل العلل 5 


فان قال قائل : إن القول بتخصيص العلة يوجب تكافؤ أدلة الاحکام التضادة 
وتنافيها. من قبل أنك إذا استنبطت علة فأوجبت بها حكماء ثم جوزت وجودها عارية من 
الحكم. جاز لخالفك أن يعتبرموضع التخصيص. فيجعله أصلا في نفي حكم علتك» 
ويستخرج منه علة توجب من الحكم ضد' ما أوجبه علتك. فيؤدي ذلك إلى تكافؤ 
العلتين وبطلانہماء فلا يستقر على "ذلك تخصیصا. 


قيل له : الجواب عن هذا من وجهين : 


أحدهما : قول من لا يجيز وجود ذلك . 





)١(‏ عبارة ح « وبزوال تكفير». 
(۲) في ه یقم ». 
(۳) في ح « للغاية ». 


.» فيح « بضد‎ )٤( 


- 7556© 


5 
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| مسا بر 1 
و 


والآخر: (قول)) من بجیز وجوده . 


(فأما)”" من (لام”'' يجيز قيام الدلالة على صحة علته مع مقاومة علة أخرى بإزائها 
(إني) :“ أنصب”" علة بإزاء علتك أقيس بها في نفي حكمك الذي أوجبته علتك ساغ له 
ذلك . ۱ 


وان ثبات”" العلل موقوف على دلائلهاء وضیرجائز قيام الدلالة على تصحيح 
علتين متضادتي الأحكام . 


ولو استدل خصمنا بمثل دليلنا على صحة اعتلالهء كان لابد من قيام دلالة توجب 
ترجيح أحدهماء هذا إذا لم يكن في المسألة قول (غيرهذين)”' القولين. وذلك لأن ا حق 
لا يخرج منہماء ولابد (من)”" أن يكون لله تعالى دليل على حکمەء وعلى صواب أحد 
القولین. وغير جائز أن يكافئه ما ليس بدلیل . 


وعلى أنه لولزمنا ذلك على الوجه الذي سأل عنه السائل للزم مثله جميع القائسين 
لنفاة القیاس لأن هم أن يقولوا على هذا الوضع : نحن ننصب بإزاء عللكم عللا في منافاة 
ما أوجبتهاء بحيث لا يمكنكم الانفصال منہاء ولا من أضدادها فیا عارضناكم به . 

فيكون من جوابنا جميعا لهم : أنه ليس کل ما ننصبه من العلل بإزاء علتنا يجوز أن 


(١)لم‏ ترد هذه الزيادة في ح. 
)۲( فيح « وآما ). 

(۳) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(4) في ح « موجه ». 

9 لم ترد هذه الزيادة ح ۲ 
6١‏ فيح » أصنب 5 

(۷) في ح « اثبات ». 

(۸) عبارة ح « غيرها من ». 
(۹) لم ترد هذه الزيادة في ح . 


٦٦٢ - 
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تقوم في الصحة مقامهاء من قبل أن صحة العلة() وثباتها موقؤفة على الدلائل ء ولا يثبت 
بقول الخصم أنها علة» فهذا سؤال ساقط. لأنه یرجم على سائله من حيث أراد إلزامه 
وأما من يجيز وجود علتين متضادتي الأحكام من غير أن ينفصل إحداما''' من 
الأخرى بضرب من الرجحان. فإنه يجعل الذي اعتدل ذلك عنده برا في إمضاء أي 
ا حکمین شاء دون الآخر وصار هذا فرضه في هذه الحال. 

(وقال)”" قائل من المخالفين: إن كنتم تعتبرون العلل بالأسمء في جواز 
التخصيص . فإنا انا نجيز تخصيص الأسماء على معنى أن الخصص له كالاستثناء المقرون 
باللفظ. وأن ماخص منه لم يكن قط مرادنا باللفظ . 

فهل تقولون مثله في العلل؟ وتجعلون الدلالة الموجبة لتخصیصھا كأنها مقارنة لها؟ 

فان قلتم ذلك فإنا نوافقكم عليه» وان أطلقتم العلة ثم خصصتموه من غير قرينة 
معهاء فهذا الذي نخالفكم فيه . 

قال أبوبكر: فوافقنا هذا القائل فی القول بتخصيص العلة من حيث لايدري» 
والذي أل جاه إلى ذلك : دلائلنا التي ذكرنا في جواز تخصيص أحكام العلل الشرعیةء حيث ۸ 
یمکنہم الانفصال منہا ولادفعھا . 

والذي نقول في هذا: إنه لا فرق بین هذه العلل وبين الأسماء فی جواز تخصيصها . 

وھو:(٤)ان‏ الدلالة الموجبة لتخصيص العلة. كأنها مقرونة إلى لفظ التعليل بمنزلة 
قوله : هذا المعنى علامة للحكم إلا في موضع کذاء كا نقول في تخصيص الاسم : إن دلالة 


التخصیص کانہا مقرونة إليهء وکان بمنزلة قوله : اقطعوا السراق. الا سارق كذا . لافرق. 


بينهها من هذا الوجه . 
ولا نقول : إن الحكم الخصوص کان مرادا بالعلة . 
كا لا نقول: إن الحكم المخصوص من الاسم" كان مرادا بالاسم . 


(١)فيح‏ « العلل ». 
(۲) في ه «أحدهماء . 
(؟) عبارة ح « فان قال ». 
)٤(‏ فيح « ونقول ». 
)2( فيح 2 الاسماء 3 
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ومع ذلك فإنا نطلق العلة فنقول: إن علة ا حکم كيت وكيت» إن كان حكمها 
خصوصا في بعض الواضم. كا أطلق الله تعالى قطع السراق» وقتل الشرکین وا مراد 
البعض . ولايحتاج أن يشرط موضع التخصيص من العلة من طريق اللفظ. كالم يذكر الله 
تعالى دلالة التخصیص في أساء العموم مقرونة باللفظ . 

قال أبوبكر: ولست واجدا أحدا من الفقهاء إلا وهويقول بتخصيص العلة في 
العنی . وان أباه في اللفظ . 

ألا تری: أن جميع من يخالفنا ذلك يقول في قليل الماء إذا وقعت فيه نجاسة : إنه 
نجس. لملاقاته للنجاسة, ثم قالوا فی الثوب والبدن إذا اصابتهما نجاسة : إنهما يطهران 
بموالاة الغسل وصب الماء علیهیا. ولومروا على القياس لما طهر(" أبداء لأن كل جزء من 
الماء لايزايل الشوب إلا بعد ملاقاته لماء نجس . وكذلك هذا في دخول الحمام بغي أجرة 
معلومة. يلزم في القياس أن لايجزه إلا بأجر معلوم» ومقدار معلوم. في مدة اللبث وصب 
الاء . ۱ 
وقد جعل الشافعي علة تحریم بیع الحنطة بالحنطة كيلا بکیل هي مأکول جنس. ثم 
آجاز بیع التمرة بخرصها في العرایا من غير مساواة في الکیل. مع وجود علة إیجاب الساواة 


فيها من جهة الکیل . 
فان فیل : إنا هذا کلام ف جهة المساواة. والمساواة موجودة فی بيع العرية بالخرص » 
والساواة غير العرية بالکیل . 


قیل له : هذا غلط ‏ لأن الساواة لامختلف حکمها فییا كان مكيلاء أنه بالكيل وفییا 
کان موزونا بالوزن . 

واخرص لا تحصل به مساواة لأن الخرص نما هومن الظن واخسبان. وما لایوصل 
إلى حقيقته . فقولك : إن الساواة توجد في العرية با خرص خطأ. ۱ 

_ وقال الشافعي : القیاس إيجاب الوضوء من قلیل النوم ۱" وترکه للأثر.‎ ٠ 

وقال في الأجير المشترك : القياس أن لا يضمن» ثم ترك القياس فيه» وقال بایجاب 
ضانه في بعض الواضم . 
)١(‏ فيح« السارق ». 
(۲) فيح « طهر ». 


(۳) فیح « ا ماء ». 


- ۲۲۱/۸ مت 
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فان قال قائل  :‏ إن كان القیاس حقا فغير جائز تركه في حال . قال الله تعالى : «فاذا 
بعد الحق إلا الضلال © 


قیل له : هوحق في المواضع”" التي لم تقم الدلالة على منعه. غيرحق في موضع قد 
قامت الدلالة فيه على منعه . 

كما أن استعمال العموم حق في الموضع الذي لم تقم الدلالة على تخصيصه. غيرحق 
فإن قال قائل : لولم يكن وجود العلة مع عدم الحكم قاضيا بفسادهاء لما استدرك 
على أحد مناقضة في علة يعتل ها لأنه يقول: إنما خصصتها لقيام الدلالة”" علیها . 

قيل له : لیس شرط ا ناقضة في علل الشرع وجود العلة مع عدم الحكم. وهو الوضع 
الذي فيه الخلاف بیننا وبينكم. فليس لك الاعتراض به مع خلافنا إياك في أنه مناقضة . 

وإنما يكون مناقضا عندنا إذا لم تقم!'“ الدلالة في الأصل على صحة العلة. ويدعى 
أن العلة كيت وکیت. ثم توجده (بعد ذلك) غير موجبة للحكم . 

فأما إذا قامت الدلالة في الأصل على صحتها لم یمتنم”' أن توجد بعد ذلك غير 
موجبة للحكم فيا قامت الدلالة على تخصیصه. ويكون العتل بها (مناقضا مخطئا)!")من 
وجه اخں وهو آن تقوم الدلالة على صحة العلة في الأصل . فيترك (4) حكمها من غير دلالة 
صحيحة توجب تخصيصها. فیکون ذلك مناقضة وتکون العله صحیحه . والعتل مناقضص 


(۱) سورة يونس اية ۳۲ 
(۲) في ه « الوضع ١‏ . 
(۳) فيح ۱ الدلائل ». 
)٤(‏ في ه « يقم ». 
)٥(‏ فيح « یاه ». 
(5) فيح «یمنع ». 
(۷( في ح و مخاطبا ». 
(۸) فی ه « ثم يترك». 


۲۹۹ 
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في (تركه حکمها بغيردلالة). () ولو کان ماذکرنا في" تخصيص العلة يوجب مناقضة العتل 

مها لوجب أن یکون وجود تخصیص دلالة اللفظ على ما يعتبر الفوناء ووجود خصيص 

العلة ووجود تخصيص العمومء موجبا لكون الحتج بذلك مناقضا. TT‏ 
فلیا لم يوجب  .‏ تخصيص هذه الأمور مناقضة في الحجاج كان كذلك حكم العلة . 








)١(‏ عبارة ح « ترك حكمها بغير مناقض بغیر دلالة» 
(۲) فيح «من». 

(۳) فيح « الألفاظ ». 

. فيح زيادة «ذلك»‎ )٤( 


"رف ۳۵۱ |, 
سب ڑا 
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الباب المكمل للمائة 
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باب ۱ 
القول في صفة من يكون من أهل الاجتهاد 
قال آبوبکر : لاايكون الرجل من أهل الاجتهاد في طلب أحكام الحوادث حتى 
يكون عالما بجمل الأصول : من الكتاب. والسنة الثابتةء وماورد من طريق أخبار الآحاد. 
وماهو ثابت الحكم منہاء ما هو منسوخ. وعالما بالعام را خاص منہا۔ 
ويكون عالما بدلالات القول بالحقيقة والمجاز» ووضع كل منه موضعه» وله على 
بابه . 
ویکون مع ذلك عالا بأحكام العقول ودلالاتہاء ومایجوز فیها ما لايجوز. 
ويكون عالما بمواضع الإجماعات من أقاويل الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من 
أهل الأعصار قبله 
ویکون عالما بوجوه الاستدلالات وطرق المقاييس الشرعية, (ولا يكتفي في ذلك 
بعلمه بالمقاييس العقلية, لأن المقاييس الشرغیة)!'' ‏ خالفة للمقاييس العقلیةء وهي طريقة 
متوارثة عن الصحابة والتابعین. ينقلها خلف عن سلف. فسبيلها أن تؤخذ عن أهلها من 
الفقهاء الذين یعرفونہاء ولهذا خبط من تكلم في أحكام الحوادث. تمن لم يكن له علم 
بالمقاييس الشرعية ثقة منه بعلمه بالمقاييس العقلیةء فتهوروا وركبوا الجهالات والأمور 
الفاحشة . 
فمن کان بالمنزلة التي وصفنا جاز له الاجتهاد فی أحکام"' ا حوادث : ورد الفروع إلى 
أصلها. وجاز له الفتیا پا إذا کان عدلا . 
فأما إن جمع ذلك ول يكن عدلاء فان فتياه غير مقبولة » ىا لا يقبل خبرہ إذا رواهء ولا 
شهادته إذا شهد؟ 


. ما بين القوسين ۸ يرد فی ح‎ )١( 

0( فيح 0 الأحكام 5 

(۳) فيح « شهدها ». وقد ذکر الأصوليون شر وطا كثيرة لمن له حق الاجتهاد. إضافة إلى ماذکر الامام 
احصاص عنا. ۳ 


۔ ۲۷۲ 
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ولیس شرط من كان من أهل الاجتهاد أن يكون عالا بجميع النصوص من الكتاب 
والسنة. ما ثبت منها من جهة التواتر ومن جهة آخبار الآحادء ”2 لأن أحدا من القائسین لا 


ولو كان ذلك شرط جواز الاجتهادء لما جاز لأحد من القائسين بعد النبي اة أن 
جتهد» لفقد علمه بالاحاطة بهذه الأصول. لاسما إذا كان من يقول بأخبار الأحادء ويرى 
تقديمها على القياس . 


وقد علمنا أن الصحابة ومن بعدهم . قد اجتهدوا مع فقد علمهم بجميع ذلك 


ألا ترى: أن عمرلا سأل عن أمر الجنين فأخبر به فقال : قد کدنا أن نقضي في مثل 


= منا: البلوغ. فقد نقل عن ابن برهان: أن الصبي لا يعتد بخلافه بالاتفاق» لأن قوله لا أثر له 
في الشرع . وقال الامام أبو المعالي الجويني بصحة اجتهاده . 
ومنها : العقل. وشدة الفهم ودقته . 
ومنہا: الایمان وقد ات یدق هی زایا ما روز الاجتھاد , 
ومنہا: معرفة اللغة العربية » وهي من أهم الشروط التي تتوقف عليها ملکة الاجتهاد . 
ومنہا: معرفة علم أصول الفقه. واشترط بعض الأصوليين معرفة النطق . 
ومنہا: معرفة الناسخ والمنسوخ. وأسباب النزول. وقواعد الترجيح عند التعارض. والقواعد 
الكلية. ومقاصد الشريعة. 
راجع تفصیل ذلك في : الاجتهاد للاکتور سيد محمد موسی. رسالة دكتوراه ۰۱۹۰ ط دار الكتب 
الحديثة بمصر۱۹۷۳م ومسلم الثبوت ٠٣٣/٢‏ وجمع الجوامع بحاشية البناني ۰۳۸۲/۲ والمسودة 
£9 › والأحكام للآمدي ۳/ ۰۱۲۹ والوافقات ۰۱۰۸/6 واعلام الوقعین ۰۱/۲۰ وارشاد الفحول 
۳9۰ 
(۱) اشترط بعض الأصوليين معرفة جميع نصوص الکتاب. ا ور ات تراط حفظ 
القران کل > ما يفهم منه اشتراط معرفة القرآن عنده . وأما السنة فلا یشتر ترط معرفة جميع الأحاديث» 
بل الشرط معرفة مقدار ما تتعلق به الأحکام. 
راجع : الاجتهاد ۰ وتيسير التحریر ۳/ ۱ والمستصفی ۲/ ۰ وارشاد الفحول 
۳۳۳ 


س ع ۷ 


ر E‏ 
سے چا م 
و و اد 


ذلك بارائناء وفيه سنة عن رسول اللہ و . وقال عبدالله بن مسعود في المتوفى عنها زوجھا: 
إذا م يسم لما صداقا ولم يدخل بہاء أقول فيها برأيي» ثم آخیر() بسنة رسول الله يل فيها 
موافقة لرأيه » فسر به سرورا شديدا . 

بش ا لضن e‏ ل ھک : (رفع 
رس سر لے سی وا وعن المجنون حتى یفیقء وعن الصبي حتى 
يحتلم) . " فترك رأيه إلى خبر النبي پٹ 

از عسوا RS‏ هر لقالا مار 
قال الله تعالى : «وحمله وفصاله ثلاثون شهرا» . ”" وقال تعالی : «وفصاله في عامین» . ٩‏ 
فجعل ا حمل ستة أشهر» فرجع عمر إلى دليل الكتاب» وترك رأيه . 

وكان ابن عباس يبيح متعة النساء والصرف. حتى جاءته الأخبارعن النبي با من 
كل ناحية بتحريمهاء فنزل عن قوله بہماء وصار إلى قول الجماعة . فثبت بذلك جواز 
الاجتهاد لمن علم جمل الأصولء. وان خفي عليه منها البعض. بعد علمه بوجوه المقاييس 
والاستدلالات الفقهیه . 


وقد یمکن الجتهد حصر ماورد في هذه الأبواب. والاحاطة مها ثم لا يضره إذا 
أحاط علمه با روي في باب واحدٍ في جواز الاجتهاد فيه ما شذ عنه. معا" روي في ساثر 


.» في ح زيادة « فيها‎ )١( 
(؟) لفظ ح « عن النائم حتی يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم . وعن الجنون حتى يفيق». والرواية في‎ 
. البخار ي وغيره : بدل عثمان. عمر رضى الله عنہم|. والألفاظ ختلفة‎ 
۱۰۲/۶ انظر : فتح الباري ۱۲/ ود ۶6 ونصب الراية‎ 
45 سورة الأحقاف : اية‎ )۳( 
۳۱ سورة لقمان : آية‎ )4( 
. ) في ه زيادة « پاب‎ )٥( 
في ح «ما».‎ )5( 


— Vo 


ر 0 
سن یر 
و و اد 


الأبواب التي ليست من الحادثة في شيء ویکون حکمھا!''' في هذا الباب مالفا لحكم 
الصحابة فيه » لأنه لم يكن قد جمع في زمن الصحابة جميع ماروي من السنن في الباب الذي 
منه الحادثة, فلم يمكنهم الاحاطة بها. ومن بعدهم قد حصلوا ذلك وجمعوه. فقرب على 
الجتهد متناوله» وسهل عليه حفظه والاحاطة به. 
قيل له : هذ( کلام ظاهر السقوط. وذلك لأن الصحابة قد جوزت الاجتهاد لمن كان 

حاله ماوصفناء من فقد العلم بجمیع الااصول. ول يرق أحد بین الصحابة وبين غيرهم 
في هذا الباب . 

وأما قوله : إن ما روی فی الباب الذي فيه الحادثة. فقد حفظ وجمع. فليس كا ذكرت» 
ولا دلالة فيه على ماوصفت. وذلك لأنه لوکان شرط جواز الاجتهاد ما دکرت. كانت 
الصحابة آولی بطلب ذلك منه وجعه. لأنبا كانت آقدر على جمع ماروي فيه" من 
بعدهم إذ کانوا جتمعین بالدينة. لما كان عمريسأل عن حکم ا حادثة هل فیها سنة من 
رسول اللہ ؟ فإذا لم جدهاعند من بحضرته. حکم فیها برأيه بعد الشاورق وقد كان 
يمحنه مع ذلك ان یکتب بها“ إلى من بساثر الامصار من الصحابةء فيسألهم عنهاء 
فاذا كانت الصحابة لو آرادت ذلك كانت عليه أقدر وکان ذلك ھا آقرب متناولا. وأسهل 
مأخذاء ثم (لم یفعلوه واجتهدوا)”” مع إمكان ذلك . علمنا ان شرطه لیس ما ذکرت وأنه 
على ما وصفناء وعلى أن قوله : قد حفظ جميع ما روي في كل باب من أبواب الفقه غلط من 
قائله. لأن أحدا من الناس وان آکثرساعه. فإنه لا يصح (له أن يدعي)” الاحاطة 
بجميع ماروي في الباب الواحد من الفقه . 


ألاترى: نك متى نظرت فی مصنفات الناس في أخبار الفقه. وما جمعه كل واحد 
منهم وجدت في كتاب كل واحد منهم ما لا تجده في كتاب غیره» وعلى أنه لوجمع الإنسان 


(۱) في ه « حکمنا ». 

(۲) في ه «١‏ لانه ». 

(۳) في ها « منه ». 

.» فی ح «فیها‎ )٤( 

. » عبارة ح « لم یفعل واجتهد‎ )٥( 
. م ترد هذه الزيادة فيح‎ )٦( 


— ۷٣ 
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جميع ماروي في الباب.الواحد من لك سر یر مس یھ بی تس وت 
ولامتنع في العادة أن یذکر جميعه حتی لا يشذ منه شيء . مت 

ومع تجویزه() ذلك على نفسه يسوغ له الاجتھاد فدل على صحة ماوصفنا . 
وأيضا: فإن الإنسان لوحفظ جميع ما روي في باب واحد من الأبواب, لما جازله الاكتفاء بها 
حفظ منه في ذلك الباب في جواز قياس ا حادثةء إذا لم يعلم ما روي في الأبواب الاخره 
وذلك لأن قياس ا حادثة غير مقصور على الباب الذي هي منه . 


ألا ترى: أنا قد نقيس البيع على النکاح» وعلى الکتابةء ونقيس”” النکاح على دم 
العمد ونقيس الوطء على سكنى الدار» وخدمة العبد. 

وإذا كان ذلك کذلك. فالواجب على قول هذا القائل : أن لا يجوز الاجتهاد في 
حكم الحادثة, حتى يحيط علا بجميع ما ورد من النص من جهة أخبار الآحاد وغيرهاء ف 
سائر أبواب الفقه. وهذا شيء مأیوس(*) وجوده من حد القائسین. فثبت بذلك ما وصفنا 
من جواز القياس لمن عرف جمل الأصول التي يكون القياس عليهاء وإن خفي عليه بعضهاء 
اتا ن عليه مه ا يكلف کہ ولا القاس عليه ون قلقت القيتاتى على نا 
يحضره منها . 

وهذا كا نقول فی التحري لحهة الکعبة :7 إنه جائزله الاجتهاد والتحري لمحاذاتہاء 
وإن لم حط علما بسائر العلامات التي يستدل بها على جهة الکعبة . 

وكذلك يجوز للرجل استعمال رأيه واجتهاده في ا حروب , ومكائد العدی وان ۸ يحط علا 

بجميع الأسباب التي تستعمل فيه . 

وإنها شرطنا مع احفظ للأصول والمعرفة بها: أن يكون عالما بطريق المقاييس 


(۱) فيح « دنه ء. 
(۲) في ه « تجويز». 


(۳) في ح « وبعض . 
)٤(‏ قال الجوهري: : أيست من آیس يأساء لغة في يئست منه أيأس يأساء وقال ابن سيده: أيست من 


الشيء مقلوب عن یئست . 
انظر : اللسان ء مادة: أيس 
)٥(‏ في ح « القبلة ». 


ر ۰۶+ 
سے چا م 
و 


والاجتهاد. لان حفظ الأصول لا يغني فی معرفة حكم ا حادثة إذا م يكن صاحبها عالا 
بكيفية وجوب ردها إلى أصوطاء وإلى الأشبه بها. 

ألا ترى : أن قراء القرآن. وحفاظ" الأخبار لا يغنيهم ما حفظوه في معرفة حكم . 
الحادثة وردها إلى أصوها. 

ولذلك قال النبي يل : (نضر الله امرءا سمع مقالتي فوعاهاء ثم أداها إلى من م 
يسمعها. فرب حامل فقه غير فقیه . ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) . 





.» فيح « وحفظ‎ )١( 


۲۷۸ .- 
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القول في تقليد المجتهد 


قال أبوبكر: إذا ابتلي العامي الذي ليس من أهل الاجتهاد بنازلةء فعليه مساءلة أهل 
العلم عنها. ۱ 

وذلك لقول الله تعالی : «فاسألوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون» . *) وقال تعالی : 
«فلولا نفر من كل فرقة منبم طائفة لیتفقهوا في الدين ولینذروا قومهم إذا رجعوا البهم لعلهم 
حذرون». (“ 

فأمر من لا یعلم بقبول قول أهل العلم في كان من أمر دینہم من النوازل» وعلی ذلك 
نصت الامة من لدن الصدر الأول »ثم التابعین,الی یومنا هذاء إنما يفزع العامة إلى علمائها 
فی حوادث أمر دینها . 

ویدل على ذلك أيضا: أن العامي لا يخلوعند بلواه بالحادثة من أن یکون مأمورا بإهمال 
أمرهاء وترك المسألة عنہاءوترگ!'' آمره على ما كان عليه قبل حدوثهاء وأن یتعلم حتی يصير 
من حدود من يجوز له الاجتهاد. ثم يمضي با يؤديه إليه اجتهاده. او“ يسأل غیرہ من آهل 


العلم بذلك ثم يعمل على فتیاه. ويلزمه قبوطٰا منه . 
وغير جائز للعامى إهمال أمر الحادثة ولا الاعراض عنہاء وترك الأمر على ماکان عليه 


(۱) لم ترد هذه الزيادة في ھہ. 

)فيح ١‏ إذ». 

(۳) راجع في ذلك إرشاد الفحول ۰۲۹۵ والمستصفى ۰۳۸۷/۲ جمع الجوامع ۰۲۹۳/۲ وللتفصيل 
يراجع الاجتهاد للدكتور سيد محمد موسى ٥٦۷‏ 

۷ سورة النحل اية 4# والأنبياء ایة‎ )٤( 

۱۲۲ سورة التوبة ایة‎ )٥( 

.» فيح « وبنى‎ )٦( 

(۷) في ح زيادة « أن ». 


۲۸۱ 
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قبل حدوثهاء لأنه مكلف لأحكام الله تعالى الثابت منہا بالنص وبالدلیل ولأنه لا يعلم 
بوجوب تركها على ما كان عليه قبل حدوثهاء إذا كان ذلك سببا مختلفا فيه بين أهل العلم» 
وإنما يصار إلى معرفة الحق فيه من جهة النظر والاستدلالء وليس معرفة ذلك في طوق 
العامي . ۱ ۱ ۱ 

وغير جائز أیضا أن یقال : إن علیه آن یتعلم الأصول. وطرق الاجتهاد. والقاییس 
حتى يصبرفي حد من يجوزله الاستنياط. لأن ذلك لیس في وسعه وعسی أن ينفذ عمرہ 
قبل بلوغ هذه الحالة . () 

ومد يكون البتلی بالحادثة غلاما في أول حال بلوغه, وامرأة رأت دما شكت في أنه 
حیض؛ چو ا ب بی ل و 
عليه مسألة أهل العلم بذلك وقبول قوهم فيه. 

قال أبوبكر: فإذ قد ثبت أن على العامي مسألة أهل العلم بذلك. فليس یخلو إذا كان 
عليه ذلك من أن يكون له أن يسأل من شاء منہمء أوأن يجتهد. فیسأل) أوثقھم في نفسه» 
وأعلمهم عنده. 

فقال بعض أهل العلم : له أن يسأل من شاء منہم » من غير اجتهاد في أوثقهم”" في 
نفسه. وأعلمهم عنده. ۱ 

وقال آاخرون : لا جوز له الاقدام على مسألة من شاء منهم إلا بعد الاجتهاد منه في 
حالهم. ثم یقلد أوثقهم لدیه “ وأعلمهم عنده. 

فان تساووا عنده, أخذ بقول من شاء منهم . 

وهذا القول هوالصحیح عندناء وذلك لأن عليه الاحتیاط (لدینه) 7 وهو قد یمکنه 
الاجتهاد فی تغلیب الأفضل والاعلم في ظنه وأوثقهم في نفسه فغیرجائز إذا أمكنة 
الاحتياط بمثله أن یعدل عنه فیقلد بغبر اجتهاد منه. إذ کان له هذا الضرب من الاجتهاد . 


(۱) فيح ۱ بحالة ». 

(۲) فيح« ويسأل ». 

(۳) في ه زيادة « وأعلمهم ۲ 
)٤(‏ في ح ١‏ لدينه ۹ 

. لم ترد هذه الزيادة في ح‎ )٥( 


تس ۲۸۲ 
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الاترى: أنه إذا دفع إلى أحد الأمرین فی سلوك أحد طریقین:أنه يجتهد رأیه في الاقدام 
على سلوك أقربهم إلى السلامة عنده» وأبعدهما من العطب ب لأنه يمكنه هذا الضرب من 
الاجتهاد . 


وکذلك في تدبیر الحرب ومکائد العدو. 

وقد بجوزله الاجتهاد فيه وان لم يكن من أهل الفقهء بعد أن یکون من ذوي الرأي في 
ذلك الأمر. كذلك العامی ينبغی له الاجتهاد فیمن یقلدہء إذ کان في وسعه (الاجتهاد في 
التمييز بین الرجال) .^ "۳ 

وقد اختلف أصحابنا فيمن كان من أهل الاجتهاد. هل يجوزله تقلید من هو أعلم منه؟ 

فقال فی کتاب الحدود ‏ وذکر أبوالحسن أنه قول أبي حنيفة :إن له تقلیده, وآن له أن 
يعمل برأيه . ۱ 


وحکی أبوالحسن» عن أبي يوسف ومحمد : أنه ليس له إلا أن يعمل برأي نفسه» 
ولا يجوز له تقلید غيره إذا كان من أهل الاجتهاد. (وقد روى داود بن رشید, ”عن محمد : 
أن للمجتهد أن يقلد من هو أعلم من نفسه). © 


وقد روي عن جماعة من السلف في ذلك » تحوقول كل واحد من القولين فيها روي عن 
السلف. وذلك (نحو* قول عبدالرحمن بن عوف لعثمان حين عرض عليه البيعة » على أن 
يقضي بالكتاب والسنة» ورأي أبي بکر» وعمر فأجابه (إلى ذلك“ » وعرض مثل ذلك 
على علّ. فقال عل : أقضي بالكتاب والسنة. وأجتهد رأيي ٩۱.‏ 


(۱) عبارة ح « الاجتهاد بين الرجال والتمییز » . 
(۲) هو داود بن رشید. أبو الفضل اغاشمي الخوار زمي. روى عن هشیم . والوليد بن مسلم. وروی له 
مسلم والبخاري. قال الدارقطنی : ثقة نبيل . 
انظر : تہذیب التهذيب ۱۸۶/۳ 
(۳) ما بين القوسين لم یرد في ح . 
)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة في ه. 


(ه) في ح « لذلك ». 
)٦(‏ انظر ا لخب نی فتح الباري ۷/ ۱ والطبقات الكبرى ۳/ ۲:۵ ومابعدھا ولیس فيه 
«وأجتهد رأيي» . 


- ۲۸۳ 
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فكان عبدالرهن وعشان يريان تقليد أبي بكر وعمر أولى من اجتهاده. وكان عند علي أن 
اجتهاده أولى من تقليدهما. 


به. فقال عمر: لكنى أكرهه. فقال ابن مسعود: قد كرهته إذ كرهته . 


فترك رأيه تقليدا لعم لأنه غير جائز أن يكون انتقاله عن المذهب الأول إلى الثاني بنظر 
واستدلال. إذ لم یکن بین القولين مدة یمکن النظر والاستدلال فیھا . ۱ 


وكان أبوالحسن يقول: إن تقليد الجتهد لغيره من هو أعلم منه. وترك رأيه لرأيه ضرب 
من الاجتهاد في تقوية رأي الآخر فی نفسه على رأيه. لفضل علمه وتقدمه. ومعرفته بوجوه 
النظر''' والاستدلال. فلم يخل في تقليده إياه من أن يكون مستعملا لضرب من الاجتهاد 
يوجب عنده رجحان قول من قلده على قوله . 


قال أبوبكر: ولا فرق عندنا - على" قول أبي حنيفة في جواز تقليده لغيره بین أن يقلده 
ليأخذ به في شيء ابتلي به في أمر نفسه. وبين أن يفتي به غيره. يجوزله أن يفعل ذلك في 
الأمرین. حیعا . ۱ 


لأن المسألة التي ذكرها (في کتاب الحدود)”" إنما ذکرها فی القاضی إذا قلد غيره فی(*) 
كان ابتلي به من أمر الحکمء فأجاز تقلید غیرہ في توجیه الحكم به على من خاصم إليه: 
وإنما كان هكذا من قبل أنا قد بينا أن ذلك ضرب من الاجتھاد في ترجيح قول من قلده(*) 
على قوله. وإذا ثبت عنده رجحان هذا القول (ثم)2 جازله أن يأخذ لنفسه جازله أن 
يفتي به غیره » ويحكم به عليه . 


(۱) في ح « النظائر ». 

(۲) نيح« في . 

(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)٤(‏ فی ح زيادة « إذا ». 

(6) في ح « فائدة ». 

: مم ترد هذه الزيادة في ح‎ )٦( 


-1584- 


ر E‏ 
سے جز | ۱ 
ہے غزاسزبزالجہ 


فان قیل :”) قال الله تعالى : «فاعتبروا ياأولي الأبصار”" وقال النبي کل بم تقضي ؟ 


قيل له : تقليده غيره على الوجه الذي ذكرنا ضرب من الاجتهاد والاعتبار إذ لایجوز له 
تقليده إلا بعد أن يكون عنده أن رأيه أرجح من رأيه» ونظره أصح من نظره. 





.» فيح «قد‎ )١( 
۲ سورة الحشر أیة‎ )۲( 


1586 س 


ر 1 
سن وا ا 
ہے غاد زیزالو, 


157 


سے" 


م١‎ 


زاس لیالد“ 


الباب الثاني بعد الائة 
٤ ۱‏ 
القول في الاجتهاد بحضرة النبي وك 
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باب 
القول في الاجتهاد بحضرة النبى ييا 


قال أبوبكر: قد كان الاجتهاد جائزا بحضرة النبي ی في حالینء ولا بجوزفی حال . (۱) 
فأما" إحدى ا الین اللذي ° يجوز فيه الاجتهاد. فهي الحال التي كان يبتدؤهم 
بالمشاورة ۱ 
ر ورة. 


وقد قال الله تعالى : «وشاورهم في الأمر»(*) وقد شاورهم في أمر الأسرى» وغيرهم . 


فهذه حال قد كان يجوز فيها الاجتهاد بحضرة النبي ب لاباحته إياه هم »وأمره إياهم 
به وإعلامه إياهم أنه لا نص فيا أمرهم بالاجتهاد فيه. 


وقد روي عن عمروبن العاص : أن رجلين اختصما إلى النبي يله فقاللي :(اقض بین 

)١(‏ اختلفت كلمة الأصوليين في الاجتهاد في عصر الرسو ل ية فذهب الأکٹرون إلى جوازه ووقوعه, 
ومنہم من منع ذلك. ومنہم من فصل بين الغائب والحاضر, فأجازه لمن غاب عن حضرته كَل . کما 
حدث في حديث معاذ رضي الله عنه. دون من كان في حضرته يله . واختاره الإمام الغزالي وابن 
الصباغ. نقله الكيا ا هراسي عن أكثر الفقهاء والتکلمین. ومال إليه إمام الحرمين. وقال ابن حزم: إن 
كان اجتهاد الصحابي في عصره ی في الأحكام. كإيجاب شيء أو تحريمه فلا يجوزء وإن كان اجتهاده 
في غير ذلك فیجوز, ومنہم من قال: يقع اجتهاد الصحابي على سبيل الظن. لا القطع . ومنہم من 
قال: يجوز للحاضر في مجلس النبي پٹ أن يجتهد إذا أمره بذلك. كما وقع من أمره لسعد بن معاذ أن 

. يحكم في بني قريظة, وإن لم يأمره لم جز له الاجتهاد. إلا أن يجتهد ويعلم به النبي ب فيقرره عليه 
والذي نميل إليه التفصيل السابق بین من كان بحضرة النبی بر . وبين من كان غائباء ما يؤيده من 
وقائع عديدة ابتف ذكر الامام ا خصاص بعضها. ١‏ 

راجع إرشاد الفحول ۷٥۲ء‏ والستصفی. ۲/ ۳٥٣‏ والتحرير لابن الام ۱۹۳/٤‏ 

(۲) في ح «فإن». 

(۳) فيح «التي» . 

(4) سورة آل عمران آية ۱۵۹ 


.۔- ۲۸۹ 


ا ا ۱ | , 
سن ڑا 
سے مر اد 


هذين. فقلت: يارسول الله » أقضي بینبا وأنت حاضر؟ قال : ۷ نعم فإن اجتهدت 
فا صبت فلك عشر حسنات: وإن أخطأت فلك حسنة واحدة)”' وروي أنه قال لعقبة بن 
والحال الثانية: آن يجتهدوا(" ر - ته ف د اأ عليه ا ما ود الےه 
1 بحصريبه. يعرضوا يه رابهم وما يوديهم إلى 

اجتهادهم مبتدئين. فان رضيه صح ء ون رده بطل . 


وقد اجتهد معاذ فی ترکه قضاء الفائت خلف النبي با واتباعه إياه. فرضيه 
رسول الله و وقال: (سن لكم معاذى فكذلك فافعلوا). 


وأشار عليه الحباب بن المنذر بالانتقال عن المنزل الذي نزله ببدر فقبل منه. وم ینکر عليه 
اجتهاده . 


وكتب عمر إلى من بمكة من المسلمين : أن يلحقوابأبي بصير, ففعلوا ذلك) وكان ذلك 
باجتهاد منه من غير أمر لبي 3 فیەء فلم ينكره عليه . 


ومنه امتناع علي من(" حو اسم النبي وا من الصحيفة. وكان ذلك منه على جهة 
الاجتهاد تعظییا للنبي اء و ینکرہ النبي كلل » ومحاه بيده . 


ومنہا: أن النبي يك لما اهتم للصلاة كيف يجمع ها الناس أشار بعضهم (بنصب رایق)) 
عند حضور الصلات وذکر بعضهم شبور الیهود. وذکر بعضهم الناقوس» فلم يعحبه. و 
ینکر اجتهادهم. إلى أن أري”" عبدالل بن زيد الأذان . 


(۱) في ح «فقال» . 

(۲) إحدى روایات الحديث عند أحمد بلفظ «فلك عشر أجور» بدل حسنات , وهو ضعيف» راجع أحمد 
؛/ ۵ الأرواء 6 وضعيف الجامع الصغير رقم ۷۳۵٣‏ 

(۳( في ح « يجتهد » . 

)6( ح « لیعرضوا ». 

)٥(‏ فيح «في». 

. » عبارة ه « برایة تنصب‎ )٦( 


(۷) في النسختين «رأى» . 


ا بت 


ر ¥ 
سن وا ا 
مر اد 


وأما الوجه الثالث ألذي لا يجوز فيه الاجتهاد بحضرة النبي و لامضاء حکم مستبد )٩(‏ 
به من غير أمر النبي َة . فهذا لا يجوز, لأنه لم يكن يأمن أن يكون هناك نص (قد نزل)؟' 
ورسوله . ۱ 





(۱) فيح « مستبدیا ». 
1)۲ ده ال بادة و 
(۲) مم ترد هذ لزياد ح. 


۲۹۱ 


ر 0 
سے جز | ۱ 
و و اد 


157 


سے" 


م١‎ 


زاس لیالد“ 


الباب الثالث بعد ا ائة 
ف 
القول ف حکم الحتهدین واختلاف اهل العلم فيه 


وفيه فصل : في سؤالات من قال : إن الحق في واحد 
واحتجاجهم لذلك . 


: ر + 
سب یر | 
ا r‏ 


157 


سے" 


م١‎ 


زاس لیالد“ 


باب 
(واختلاف آهل العلم فيه(“ 


قال أبو بکر: القائلون بالقياس في أحكام الحوادث فريقان : 

أحدهما: يقول إن لله تعالى دليلا منصوبا على حكم الحادثة ء وا حادثة ها أصل واحد 
يقاس عليه بعلة واحدة. (ی() قد کلف القائسون إصابة ذلك. ومخطئه خطي؟ بحکم الله 
تعالی . إلا أنه مأجور باجتهاده. ومعذورفي خطثه. وهذا مذهب الأصم. وابن علية» 


ويحكى (عن)” ابن علية:أن الجتهد قد يعلم أنه قد أصاب حکم الله تعالى بعينه 
باجتهاده . 

وأما الشافعي : فإن أصحابه يختلفون فیم| يحكون عنه . 

فبعضهم يقول: إن من مذهبه أن الحق في واحد. على حسب ماحکیناه عمن سميناه . 

وآخرون من أصحابه يذكرون: أن من مذهبه أن الحق في جميع أقاويل المختلفين . 

وأما الفريق الآخرممن قدمنا ذکرہ في صدر الباب : فهم القائلون بالاجتهاد في أحكام 
اراد وهم ختلفون فیم| بينهم . بعد اتفاقهم على أنه ليس لله تعالى على حكم الحادئة 
دليل واحد فے) طريقه الاجتهاد. بل هناك دلائل هي“ أشباه وأمثال من الأصول. يسوغ رد 
الحادثة إلى كل واحد منبا » على حسب ما يؤديه إليه اجتهاده . 


(۱) لم ترد هذه الزيادة في ه وأبدها بقوله : «قال أبو بکر:القائلون بالقياس واختلاف أهل العلم فيه». 
(۲) لم ترد هذه الزيادة في ح . ۱ 
(۳) سقطت هذه الزيادة عن ۳ 

.» نيح « على‎ )٤( 


ر ¥ 
سے جز | ۱ 
و و اد 


ثم منهم من يقول: إن ا حق في جميع أقاويل المختلفين. وهذه الفرقة ختلفة أيضا فيا 
بينها . 

فقال منہم قائلون : هناك مطلؤب هوأشبه الأصول بالحادثةء يجب على المجتهد أن 
يتحرى موافقته في اجتهاده» إلا أنه مع ذلك لم يكلف إصابته . 


وقال أبوعبدالله بن زيد الواسطى : لابد من أن يكون هناك مطلوت هو أشبه الأصول 
با حادثة » ونسمیه تقویم ذات الاجتھاد . 


قال : ولا يجب أن یکون ذلك حکم جمیع ال وادث . 
وجائز أن يكون بعض اخوادث شبهها بالاصول التي يرد إليها متساویا عند الله تعالی ؛ 
وسنذکر ذلك بعد هذا على التفصیل إن شاء الله تعالی . 


ومنہم من يقول : لیس هناك مطلوب هو آشبه الأصول بالحادثة ء وإنما الحكم عليه با هو 
آشبه في اجتهاد الجتهد. فالأشبه نما هووصف راجع إلى اجتهاده. ۳ لا إلى الأصل الذي 
يرد إليه الفرع . 


وقال اخرون: إن ا حق عند اللہ تعالی في واحد من آقاویل المختلفين » وه والحكم الطلوب 
إلا أن المجتهد لم يكلف إصابته ٢.‏ 


(۱) فيح « في ». 

(۲) في ه « الاجتهاد » . 

(۳) أطال علماء الأصول الكلام في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب. والسائل التي ا حق فيها مع واحد 
من المجتهدين : وتلخيص الكلام فی ذلك:هو التفرقة بين الظني والقطعي . فلا إثم على المخطيء في 
الظنیات . إذ لا خطأ فيها . وأما المخطيء في القطعيات فائمء والقطعيات ثلاثة أقسام : عقلية وأصولية 

وفقهية . ۱ 
أما العقليات المحضة فالحق فيها واحد. ومن أخطأ الحق فيها فهو آئم ويدخل نی هذا القسم : 

حدوث العالم. وإثبات الحدث. وصفاته تبارك وتعالى الواجبة والمستحيلةء وبعثة الرسول. 

ورؤية الله وما إلى ذلك من السائل العقلية الکلامية. فإن أخطأ فيها يرجع إلى الایمان باه ورسوله 

فهو كافر. وان اخطأ فيم لا يمنعه من معرفة الله عز وجل. ومعرفة رسول 8ء كما في مسألة الرؤية 

وأمثاها فهو آئم. من حيث عدل عن الحق وضل . 
وأما الأصولية ويقصد منہا کون الإجماع حجة. وکون القياس حجة. وخبر الواحد. وما إلى = 


۹ 


ر ¥ 
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قال أبوبكر: ومذهب أصحابنا في ذلك ما أبينه إن شاء الله تعالى . 

وقد“ حكيت عنہم ألفاظا متلبسة » حقيقتها ترجع إلى معنى واحد عندنا » نذكره بعد 
الفراغ من حكاية ماروي عنہم . 

فحكى هشام عن محمد : أن الحق عند الله تعالى في واحد من أقاويل المختلفين 
ولكن من اجتهد فأخطأ فقد أدى ما كلفه الله عز وجل . وماوجب عليه وهو مأجور عند الله 
تعالى» بمزلة المجتهد في القبلة . 

وحكى الكسائي ”2 عن محمد: أن الفقيهين إذا اجتهدا في الحادثة واختلفا فكلاهما قد 
أصاب ما کلف. وكلاهما مأجور فيم! صنع. وأن أحدهما قد أصاب الذي هو الصواب 
بعينه » وأخطأ الآخرء لأا لم يكلفا أن يصيبا انصواب بعينه. ولوكلفا ذلك فأخطأ أحدهما 


= ذلك مماوقع فيه الخلاف, ومن جملته : اعتقاد کون المصيب واحدا فی الظنیات. فإن هذه السائل 

أدلتها قطعية والمخالف فيها اثم مخطىء. 

وأما الفقهية : فالقطعية منہا كوجوب الصلاة والزكاة. وکل ما علم قطعا من دين الم فالحق فيها 
واحد» والخالف فيها اثم . 

وأما الظنية التي ليس عليها دلیل قاطع : فهو حمل الاجتهاد. فليس فيها حق معین: ولا نم على 
المحتهد إذا تمم اجتهاده وكان من أهله . 

هذا هو مذهب الجمهور. وذهب بشر المريسي : إلى إلحاق الفروع بالأصول. وقال: فيها حق 
واحد متعين. والمخطىء آئم. وذهب الجاحظ. وعبيد الله العنبري : إلى إلحاق الأصول بالفروع › 
وقال العنبري: كل مجتھد ني الأصول مصيب. وليس فيها حق متعین, وقال الحاحظ : فيها حق واحد 
متعین. لکن المخطيء فيها معذور غير آثم . كما في الفروع . 

وللجمهور ردود مطولة تنظر في مظانبا . 

انظسر المستصفى ۲/ ۳٥۷‏ وفواتح الرحموت ۲/ ۰۳۸۰ وإرشاد الفحول ۹٥۲ء‏ والإبباج 


۳ وکشف الأسرار 4/ ٢۲ء‏ والتبصرة 445 . 
(۱) في ه ١‏ فقد ». 


(۲) هواسماعيل بن سعد الشالنجي. الكسائي. الجرجاني, الطبري الأاصل. أبو إسحاق. فقيه» صنف 
کتبا کثیرۃء توفي سنة ست وأربعين ومائتین. وقيل سنة ثلاثين ومائتين . 

انظر : اللباب ٦/٦‏ وکشف الظنون ۲٢٢‏ و2177 وقال عند ذكر كتابه البيان في الفروع : هو 

من صحاب محمد العروف بالشالنجي . ا متوفی سنة ثلاثين ومائتين . وانظر معجم المؤلفين ۲۷۱/۲ 


بت ۹۷ 
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أثمء ولکنہما كلفا أن يجتهداويطلباء حتى يصيبا الصواب بعينه في رأيهماء فقد أدى كل واحد 
متنا ما کلف . 

قال محمد ٩:‏ وهو قول أبي حنیفة: وأبي یوسف 

وكان أبو الحسن يقول: قال أصحابنا جمیعا: إن كل جتهد مصيب لا کلف والحق عند 
اللہ في واحد . 

قال: وشبهوا ذلك بالاجتهاد في القبلةء وكان يقول: إن معنى قوهم : إن الحق في واحد 
إنما مرادهم عندي فيه أن الأشبه واحد. وهو الطلوب الذي لم يكلف المجتهد إصابته . 

قال عيسى بن أبان: هناك مطلوب هوأشبه بالحادثة, إلا أن المجتهد لم يكلف إصابته 
وانما تعبد بأن يحكم ها بحكم الأصل » الذي هو أشبه به عند المجتهد في غالب ظنه . 

قال أبوبكر : والذي ثبت عندي من مذاهب أصحابنا ومعنى قوم : أن كل مجتھد 
مصيب لما كلف من حکم الله تعالی » وأن مرادهم بقوهم : إن الحق عند الله تعالى في واحد 
من أقاويل المختلفين: أن هناك حقيقة معلومة عند الله تعالی ء وكلف المجتهد أن یتحری 
موافقتھاء وهي أشبه الأصول بالحادثة. ول يكلف المجتهد إصابتهاء ونیا كلف ما في 
اجتهاده أنه الأشبه . 

ألا تری: أن محمداً قد قال فیس حكاه الكسائي : إن المجتهد لم يكلف أن يصيب 
الصواب بعینه . ۱ 

قال : ولو کلف ذلك فأخطأه أثم. ولکنه کلف أن مجتهد . ویطلب حتی يصيب الصواب 
بعینه في رأيه. فأخبر محمد : أن الحكم الذي عليه هوما یغلب فی ظنه أنه الأشبه. لا الاشبه 
الذي هوعند الله تعالی كذلك . 
وقول محمد: إن الجتهد قد یکون مخطئا للصواب بعينه. نا مراده فيه أنه یکون خطئا 
للأشبه . 

قال أبوبكر: وليس هذا الخطأ خطأ في الدین. ولا خطأ الحكم. لأنهم قد قالوا: إنه 
مصيب لا کلف وإن حكم الله تعالى عليه هوما غلب في رأيه أنه الأشبه. والذي کلف هو 


0 


(۱) لعله : محمد بن الحسن الشيباني ؛ فهو من رواة آبي یوسف وتلامیذه » وحضر مجلس أبي حنيفة » وهو 
ناشر مذهبه . 


(۲) فی النسختین «محمد» ولعلها زائدة. 


۲۹۸ - 
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الحكم التعبد به. والأشبه عند الله تعالى لم يكلف المجتهد إصابته. ولا هوحكمه الذي 
تعبد به » إذا لم يؤده”" إليه اجتهاده. . 

وغير جائز أن يكون مصیبا لا کلف. خطئا لحكم الله تعالى ء إذ غیرجائز أن يكون 
ما كلف غير حكم الله تعالى . 

فقد بان أن معنى قوطم : إن الحق عند الله تعالى واحد : أن الأشبه من الأصول با حادثة 
عند الله تعالى واحد قد علمه الله تعالى . ولم يكلف" المجتهد . ومن هذا الوجه شبهوه 
بالكعبة, لأن الكعبة التي أمر بالتوجه إليها هي واحدة »ول يكلفوا اصابتها؛ واحکم الذي 
على المجتهد انا تحرى جرواتہاء وما يستقر عليه رأيه بعد الاجتهاد من الجهة التي في علم 
الله تعالى أنها الكعبة . 

وشبهه عيسى بن أبان بها کلفنا فيه استيفاء المقادير. لم نکلف نحن إصابتهاء والحكم 
الذي علينا فيها انما هومن اجتھادناء وغالب ظننا أنه المقدار المأمور باستبقائه. وإبقائه دون 
ماعند الله تعالى . ۱ 

فهذا يبين أن مذهب أصحابنا غير حالف لمذهب من حكينا قوله من القائلین : إن الحق 
في جمينع أقاويل المختلفين في طريقه الاجتهاد من أحكام الحوادث. وان خلافهم نی ذلك 
انیا موخلاف على من نفى أن يكون فی الأصول أشبه الطلوب الظنون بالاجتهاد » وعلی‌ما 

قال أبوبكر: والذي ذكرنا أنه مطلوب والحكم الذي تعبد به الجتهد وهو الأشبه في رأيه 
طريق الأصول إلى كيفية الاجتهاد أيضاء وغالب الظن على حسب مابينا فيا سلف من 
أقاويل المختلفين في كيفية القياس» واستخراج العلل . 

فجائز عند من يعتبرقياس الشبه أن يكون الأشبه عنده ماکان من جهة الصورة 
والهيئة» واحسن. ( ونحو ذلك . ۱ 

وجائزعند من یعتبرا' الشبه من جهة الأحكام أن يكون الأشبه عنده من هذه ا حھة 


(۱) فيح « یردہ «. 

(۲) في ح «يكلفه ». 
(۳) في ح « انس »2. 
)٤(‏ في ه زيادة « كثرة ». 


۲٩۹٩ سس‎ 
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وعند من یعتبرتعلق(؟ الأحكام بها أن يكون الأشبه (عندہ)”' ماوافقها من هذا الوجهء 
فيكون أشبه بها من هذه الجهة. ولا يكون الأشبه عند الله تعالى معلوما عند المجتهد من 
هذه الجهة. لأنه إنما يرد الحادثة إلى هذه الجملة . 


ثم قد يكون بعض الجملة أشبه بالحادثة من بعض على خسب مايقتضيه الاجتهاد, 
فلذلك لم حصل الأشبه عند الله تعالى معلوما عند المجتهد, وإنما يقضي فيه بالأشبه في 
اجتهاده وي غالب ظنه » وهو الحكم الذي تعبد به وأمر بإنفاذہ . 


فكل من قال بالاجتهاد من أصحابنا وغیرھم من قال : إن ا حق فی جميع أقاويل 
المختلفين لا يرون أن لله تعالى دليلا واحدا منصوبا يوصل إلى العلم بالأشبه بالحادثة في 
الحقيقة. وان يقول: إن لله عز وجل دلائل. هي أشباه وأمثال من الأصول ۰ يجب إلحاق 
الحادثة بأشبهها» على حسب ما یوجبه الاجتهاد. وقد9) يؤدي اجتهاد كل واحد من 
المجتهدين إلى خلاف مايؤديه اجتهاد الآخرء فتختلف الأحكام عليهم على حسب 
مايقتضيه اجتهاد كل واحد منهم » لأن الحادثة لها شبه بكل واحد من هذه الأصول 
المختلفة الأحكام . 


ومن قال : إن الحق في واحد والمصيب واحد من المجتهدين» والباقون خطئون فإنه 
يذهب إلى أن لله تعالى دليلا واحدا منصوبا على حكم ال حادثةء وليس للحادثة إلا علة 
واحدة توجب حکم واحداء يجب القياس عليها دون غيرها. 

ثم منهم من يقول: إن ذلك الدلیل یوصل القائس والستدل إلى العلم بالطلوب 
ویعذرون مع ذلك الخطيء له. وهو ابن عُلَيّة وبشر. 
اجتهاده أنه الحكم . 





(۱) فيح « تعليق ». 
(۲) ۸ ترد هذه الزيادة في ح. 
(۳) في ه « فقد ». 


.» فيح « فکل‎ )٤( 
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قال أبوبكر: الأصل في ذلك ما قد تقدم ذكر بعضه فیما سلف» ونحن نعیده( لیکون. 
البناء عليهء وهو أن الأحكام على ضربين : 

أحدهما : لا يجوز فيه النسخ والتبدیلء وهوما یعلم وجوبه أوحظره من جهة العقل قبل 
ورود السمع . 

وذلك نحووجوب اعتقاد التوحيد» وتصديق الرسل عليهم السلام» وشکر المنعم 
والانصاف. ونحوذلك. 

وما دل العقل على حظره قبل مجیء السمع. كالكفر والظلمء ونحوهما. 

والأول حسن لنفسه. يقتضي وجوبه على سائر العقلاء . 

رالثاني : قبيح لنفسه يقتضي العقل حظرہء فهذان البابان لا يجوز فیهیا النسخ والتبدیل» 
ولا يختلف فیهما أحكام المكلفين, لا جوز أن يتعبد بعضهم فيها بشي ء» وبعضهم بخلافهء 
ولا ختلف حکمهما باختلاف الأحوال والأزمان . 

وقسم ثالث : ليس بقبيسح لنفسه وجائز أن يكون قبيحا في حال» وحسنا في حال 
أخرى. فمتى”" أدى إلى قبيح (كان قبيحا).”" لا يتعبد الله تعالى به . 

ومن م يؤد إلى قبیح . صار حسناء يجوز ورود العبادة به. 


وهذا القسم ما يجوز فيه النسخ والتبديل. ویجوز اختلاف الحكم منه باختلاف الأحوال 


والأزمان . 
مايعلم الله تعالى فيه من المصلحة . 


ویجوز ورود العبادة بحظره » لعلمه أنه يؤدي إلى قبيح . 
ویجوز إيجابه في حال آخری لعلمه بالمصلحة فيه . 


ويجوز إباحته في أخرى من غير إيجاب , إذا علم أن ذلك أصلح . وهذه (فی)*) العبادات 
التي تعبد الله تعالى بها من طريق الشرع . 





.» فيح « نعيد‎ )١( 
فيح «فمن).‎ )۲( 
لم ترد هذه الزيادة في ه.‎ )۳( 
لم ترد هذه الزيادة في ه.‎ )٤( 


بت ۳۹۱ 
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وأما القسمان الأولان : فلیسا من باب الاجتهاد. ولا جوزأن یکون الأمر فیھم| موكولا 
إلى آراء() الجتهدین. وذلك لأن الله تعالى قد نصب عليهها دلائل عقلیةء تفضي بالناظر 
فيها إلى وقوع العلم بهما. 

وانا نصب الدلائل (علیها)) فيا كلفنا علمه منہاء لأنه غير جائز أن يتعبدنا الله تعالى 
فيهماء بخلاف ما عليه حالما ما يقتضي حظرا رى إيجابا. © 

وأما القسم الثالث فهو على وجهين : 

أحدهما: لله تعالى عليه دليل منصوب في أحكام الحوادث التي ينظر إلى العلم 
(فيها)" بمدلوله‌فلیس هذا من باب الاجتهاد. 

وكذلك يجب فسخ قضاء القاضي به إذا قضى فيه بغير الحق عندنا. 

والوجه الآخر: ليس حكم الله تعالى فيه شيئا بعينه» ونیا حكمه على كل مجتھد من 
الفقهاء مايؤديه إليه اجتهاده. فيكون كل منهم متعبدا بیا استقر عليه رأيه» وغالب ظنه 
بعد الاجتهاد. على السبيل الذي كان يجوز ورود النص بەء وذلك لأنه | ينصب له دليلا 
بعينه على الأشبه الذي يتحرى المجتهد موافقتهء ويطلبه باجتهاده. ون جعل للحادثة 
أشباها وأمثالا من الأصول. وأخفی علم الأشبه الذي هو الطلوب عنهم توسعة منه تعالى 
على عباده. ورحمة منه لهم . ونظرا منه وتخفيفاء لثلا يضيق عليهم أحكام الحوادث بأن 
لا يكون لا إلا طریقء كا قال تعالى : «وماجعل عليكم في الدين من جرح ملة أبيكم 
إبراهيم)''2 وقال النبي يك : (جثتکم بالحنيفية السمحة). © 

ولو کلف الله تعالى العلماء القياس على أصل واحد وألا“ يزيغوا عنه. وافترض عليهم 


(۱) فيح « ارب » وقي ه ١‏ آداء 1 
(۲) ۸ ترد هذه الزيادة في ح : 
)"( فيح « أو». 
)٤(‏ في ح و إباحة ». 
(5) لم ترد هذه الزيادة في ه. 
(5) سورة الحج ایة ۷۸ 
(۷) أخرجه البخاري بلفظ « أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحاء» ول یسندہء لأنه لیس على شرطه ‏ 
لکن وصله في كتاب الأدب الفرد. وكذا وصله أحمد وغيره. من طريق محمد بن إسحاق. 
انظر : فتح الباري ۰۱۰۱/۱ وأحمد ۲۳۶/۱ 
(۸) نيح « ولا » 
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إصابة الأشبه بعينه, لم تكن السلامة إلا في وجه واحد يضل تاركهء ويأثم العادل عنه. 
وقد علم كل عاقل متى كان للحادثة وجھانء أو ثلاثة من الحكم» كان ذلك أسهل 
وأوسع . ۱ 

فلم كان ذلك كذلك لم یکلفهم إصابة الأشبه» (ولا الوصول)( إليه بعینه, إذ ۸ ینصب 
لهم دليلا دون غیرہء وجعل الحكم الذي تعبدهم به هو(ما)9) كان في اجتهادهم أنه 

الأشبه » دون ما يعلم الله تعالى أنه (هو6( الأشبه. 

ولنا على ما ذكرنا من ذلك دلائل من الکتاب. والسنةء وإجماع السلف: والنظر 

الصحيح . 

فأما دلیله من الكتاب : فقول الله تعالى : «ما قطعتم من لينة أوتركتموها قائمة 

على أصوا فبإذن الله(“ روي انہا نزلت في غزوة بني اللضیں حين غزاهم النبي ین 
فحرق بعض المسلمين نخلهم إرادة منه لغیظھمء وتركها بعض . وقال : إن الله تعالی قد 

وعدنا أن يغنمناها. 

فأنزل الله تعالى تصويب الفريقين في قوله تعالى : «ما قطعتم من لينة أوتركتموها 
قائمة على أصوها فبإذن الله » فكانوا جتھدین ء فأخبر الله أن الوخهين جميعا ما ذھبوا إليه 
حكم الله تعالى » على اختلافهم فيهماء إذ كان ذلك مبلغ اجتهادهم . © 

(۱) فی ه « والوصول :. 

(۲) لم ترد هذه الزيادة في النسختين . 

(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

.» فی ح « بقوله‎ )٤( 

٥ سورة الحشر أية‎ )٥( 

)٦(‏ ذكر القرطبي في سبب نزول الآية : أن النبي ية لا نزل على حصون بني النضير» حين نقضوا العهد 
بمعونة قریش عليه يوم أحد. أمر بقطع نخيلهم وإحراقهاء واختلفوا في عدد ذلك. فقيل: ست 
نخلات. وقیل : إنهم قطعوا نخلة وأحرقوا نخلةء فشق ذلك على اليهود فقالوا: یامحمد, ألست 
تزعم أنك نبي تريد الصلاح؟ أفمن الصلاح قطع النخل وحرق الشجر؟ فشق ذلك على النبي کچ 
ووجد المؤمنون في أنفسهم حتى اختلفواء فقال بعضهم : لا تقطعوا ما أفاء الله عليناء وقال بعضهم : 
اقطعوا لنغيظهم بذلك. فنزلت الآية بتصديق من بى عن القطع . وتحليل من قطع من الإثم. وأخبر 
أن قطعه وتركه بإذن الله . 

انظر : الجامع لأحكام القرآن ۰1/۱۸ وابن كثير ۰۳۳۳/4 والطبري ۰۲۳/۲۸ وفتح الباري 
۲۳۷ 


= 


ر 0 
سے چا م 
و و اد 


ونظيره : ما فعله الصحابة في غزاة بني قریظةء واختلفت آراژهم فيه . ۱ 
فصوب النبي پا امحمیع. وذلك أن النبي پٹ آمرهم بالبادرة إلى بني قریظة ء وتقدم 
إليهم أن لا يصلوا العصر إلا هناك . 
فأدركت قوما منہم صلاة العصر وخافوا فوتها قبل المصير إلى هناك فاختلفوا. 
فقال بعضهم : لا نصل الا في بني قريظة. وان خرج وقتهاء لقول النبي َكل 
(لا تصلوا العصر إلا مها () وقال بعضهم : انا أمرنا بذلك لتعجيل المصير إليهاء من غير 
ترخيص منه في تركها إلى خروج وقتها . 
ففعل كل فريق منهم ما رأی. ثم ذكروا ذلك للنبي پٹ فأظهر تصويب الجميع»'" إذ 
كانوا فعلوه باجتهاد ارائهم . 
ومن نحوه : 0" مشاورة النبي با لأبي بكر وعمر في أسارى بدر» فأشار أبو بكر بالمن 
والفداء. وأشار عمر بالقتل. فصوییا رسول الله پٹ . 
والدليل على أنه صومی| جميعا: أنه شبه أبا بكر بإبراهيم ا حين قال : «فمن تبعني 
فإنه مني ومن عصان فإنك غفور رحيم» . *) 


وشبه عمر بنوح ين حين قال : درب لا تذرعلى الأرض من الكافرين ديارا» ٩.‏ 
وغير جائز أن یشبههی بنبیین في فعلھماء إلا وقوه جميعا صواب . 
ولو كان الحق في أحد القولين دون الآخر وکانا ختلفین بحقيقة النظر عند الله تعالى »لما 
جاز تصویبھماء إذ كان المصيب واحدا منهها دون الآخر. 
فإن قال قائل : كان المصيب منہما عمر دون أبي بكر لأن الله تعالى عاتب نبيه يك 
١١)الحديث‏ متفق عليه. وهو من حديث عبدالته بن عمر رضي اله عنه» قال : قال النبي ئل لما رجع من 
الأحزاب : «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قریظة» . 
انظر : اللؤلؤ والمرجان ٥٥٤/٢‏ رقم ۱۱٥۸‏ 
(۲) في ه « الجمع ». 
(۳) فيح « نحو . 
)٤(‏ سورة ابراهيم آية ٣‏ 
)٥(‏ سورة نوح آية ٠١‏ 
وقد سبقت الإشارة إلى تخريج الرواية. وانظر تمامها فی تفسير القرطبي ۸/ ٤٦ء‏ وتفسير الطبري. 
۰ء ونيل الأوطار ١47/8‏ . 


۳۹٤ 
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في استبقائھم وأخحذ الفداء منهم بقوله تعالى.: ما (كان)”" لنبي أن يكون له أسرى حتى 
یٹخن فی الأرض . ۱ 
ثم قال الله تعالى : «لولا كتاب من الله سبق لمسكم فی آخذتم عذاب عظیم» . 9) 


قيل له: ليس هذا كا ظننت لأن الله تعالى قد ركان(" أباح هم الاجتهاد فيه ما 


شاورهم النبي كَل فيه . 

وأما قوله تعالى : « ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض»! " فقد قيل: 
إن معناه ماکان لنبي قبل محمد ہا أن يكون له أسرى قبل الإثخان في الأرض» ولكن الله 
تعالى أباح محمدقلِ أن يكون له الأسرى وأخذ الغنائم . 

فلم يكن الإخبار عن النبي متوجها إلى النبي يكل وإنما توجه إلى من“ كان قبله من 
الأنبياء . 

کہا روي عن النبي ككل أنه قال : (أعطيت سا لم يعطهن نبي قبلٍ. منہا: أني أحلت لي 
الغنائم. ول تحل لمن قبلی)ء” وان كانت تكون قربانا تأكلها النار وقال النبي يك : (ما 
أحلت الغنائم لقوم سود الرەوس غيركم) . © 

وأما قوله تعالى : «لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم». فانه قد 
روي في التفسیر أن معنا : لولا ماسبق به الكتاب من الله تعالى بأنه محل هذه الأمة الغنائم 


(۱) ما بين القوسین ساقط من ح. 

(۲) سورة الأنفال آية ٩۸‏ 

(۳) ۸ ترد هذه الزيادة في ح . 

٦۷ سورة الأنفال آية‎ )٤( 

ره في ح «ما ». 

)٦(‏ الحديث متفق عليه , وهو عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : قال رسول اليك : «أعطیت خسا 
لم یعطهن أحد من الأنبياء قبلي : نصرث بالرعب مسيرة شهر. وجعلت لي الأرض مسجدا وطھوراء 
فأيما رجل من أمتی آدرکته الصلاة فلیصل. وأحلت لي الغنائم . وکان النبي يبعث إلى قومه خاصة. 
وبعشت إلى الناس كافةء وأعطیت الشفاعة» . 

انظر : اللؤلؤ والرجان ۰۱۰4/۱ رقم ۲۹۹ 
وس صٗ ی ای یر وع عو ی کی > كانت تنزل نار من 
لسماء فتاکلھاء . 
انظر : تحفة الأحوذي ۸/ ٤۷٤‏ 
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لكانوا مستحقين للعقابء ( لبقائها على حال التحريم الذي كان على سائر الأمم 
السالفة ولكنه عز وجل أباحها هم »فلم يستحقوا العقاب بأخذها. 

ويدل على صحة هذا التاویل : قوله تبارك وتعالى : «فكلوا ما غنمتم حلالا طیبا»() ولو 
كانوا آحذين لا لم يجز أخذه لأمرهم به. وبقتل من في أيديهم من الأسریء إذ كان المنْ وأخذ 
الفداء خطأ. خلاف حكم الله تعالى فيهم. لأن الله تعالى لا يقر أحدا على خلاف 
حکمه . 1 

وفي قوله تعالی : «يأيها النبي قل لمن في آیدیکم من الأسری إن يعلم الله فی قلوبکم خیرا 
يؤتكم خبرا ما أخذ منکم ویغفر لکم» . 7(" يدل على أنه أنفذ لهم ما آخذوی وأنه لوکان 
حرماً علیهم کتحریمه على من کان قبلهم لسهم في آخذه عذاب عظیم. فأخبرعن موضع 
النعمة علیهم. بإباحته؟» أخذهاء لثلا یستحقوا العقاب إذا آخذوها. 

وقد قیل : إن قوله تعالی : «ما کان لنبي أن یکون له آسری» . 9 يجوز أن یکون النبي لا 
داخلا فيه إلا أنه لما انخنهم بقتله رؤساءهم وهزيمة الباقین منہمء جازآن یکون له 
آسری. فكان سبيله في هذا الباب» سبيل سائر الأنبیاء صلوات الله وسلامه‌علیهم . في أنه لم 
يبح له الأسرى إلا بعد الإثخان» ثم خالف بين حكمه. وبين حكم سائر التقدمین. بأن م 
يجعل لمن تقدم أخذ ا مال من الأسری. وإنما كان هم ا من بغير فداء » أو القتل . 

وأباح للنبي ية خذ الفداء. فقال تعالى : «لولا كتاب من الله سبق لمسكم فنا أخذتم 
عذاب عظیم» (بأن يفضل دون سائر الأنبياء بإباحة أخذ الفداء لمسكم فيا أخذتم عذاب 
عظیم) . ۲0 كما لوفعله من قبلكم مع الحظر. 

ويدل على أن الله تعالى لم يعاتبه على تبقية الأسرى بالفداء : أن الله تعالى قد كان عالما 
بأن في أولئك الأسرى من یسلم. ويحسن إسلامه إذا استبقي وفودي بەء وينجومن عذاب 
الكفر. 


(١)فيح‏ « العقاب ». 

(۲) سورة الأنفال آیة ٦۹‏ 

(۳) سورة الأنفال آية ۷۰ 

.» فی ح « باباحة‎ )٤( 

٦۷ سورة الأنفال ایة‎ )٥( 

. ما بین القوسين ساقط من ح‎ )٦( 


= 
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فلم يكن جائزا في حکمه ولا آمره. قتل من في معلومه أنه لم يأمر بقتلہ'' ٭إذا كان فيه 
اقتطاع منه له عن النجاة » والوصول إلى الثواب بامانته وقتله وهذا لا يجوز في حكم الله 
تعالی . ۱ ۱ 


فدل على أن النبي ية كان مصيبا في استبقائهم وأخذ الفداء منهم : وسقط بذلك _ 


تأويل من تأول الآية على إثبات العتب من الله تعالی) في أخذ الفدای واستبقاء 
الأسرى . ۱ ۱ 
وقد احتجوا أيضا ‏ كما ذكرنا - بقوله تعالى : «وداود وسلیمان إذ بحکمان في امحرث»( إلى 
فوله تعالى : «ففهمناها سلیمان وکلا اتينا حکما وعلما» . *) 
فلا مدحھم| جميعا بها وصفھ| (به)”؟ من الحكم والعلمء دل على تصويبه لما في 


اجتهادهها. 

وقوله تعالى : «ففهمناها سلییان» تأولوه على إصابة الأشبه عند الله تعالى الذي ۸ 
يكلفها الجتهد . 

ویدل على ذلك (أيضا) : ۳ قول النبي ية : (اصحابي کالنجوم ہم اقتدیتم 
اهتدیتم) . 


فاقتضی هذا القول بأنهم إذا اختلفوا فافتدی هذا ببعضهم وهذا ببعضهم أن یکونا جمیعا 
مجتهدین مصیبین کم الله تعالی علیها. 
ما يراه صواباء فسوغ لهم آیضا حکمه فيهم على أي وجه وقع حکمه: من قتل. آومن 
استبقاء . 


۱) في النسختين «آمن» وني هامش النسخة ه تصویب «ومن» والأولى ا حذف. 
۲) في ه « من ». 

۳) سورة الأنبياء ایة ۷۸ 

۷۹ سورة الانبیاء اية‎ )٤ 

. لم ترد هذه الزادة في ح‎ )٤ 

) في ح « التي ». 

)١‏ لم ترد هذه الزيادة في ه. 


- ۳۷۔-۔ 


ر E‏ 
سے چا م 
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ومعلوم أن حكمه ذلك كان من طریق الاجتھاد لا على وجه الحدس والظن. ولا على 
جهة التخییر من غير اجتهاد في تحري الأصوب والأولى . 

فدل ذلك على أن كل من ساغ له الاجتهاد في استخراج حكم حادثة أنه مصيب لحكم 
الله تعالى فیما أداه إليه اجتهاده . 

فان قیل : لما قال له النبي ب بعد إبرام الحكم : (لقد حكمت بحكم الله تعالى من فوق 
سبع سموات) دل (علی)() أن حكمه وافق حکم الله تعالی وأنه لم يكن لله تعالى 
(فیه) ۲۳ حكم غيره . 

قيل له : انم قال ذلك, لأنه كان مصيبا في حكمه» من حيث يسوغ له الاجتهاد فيه 
فأمضاه باجتهاده . 

(ولی(۳ كان حکم(* بغيره لكان ذلك حكم الله تعالى (أيضا). (* إذ") سوغ إمضاء ما 
رآه صوابا باجتهاده» ولیس في قوله : لقد حكمت بحکم الله تعالى ء دلالة على أنه لوحكم 
بغيرذك لم يكن ذلك حکم الله تعالی . ۱ 

ومعا یدل على ذلك من إجماع السلف : أن الصحابة قد اختلفت في شيئين » صاروا في 
أحدهما إلى الإنكارعلى خالفیهم. وإلى التحزب والقتال واللعن والبراءة . وهوما قد 
علمنا کونه في بینهم . 

وکانوا في الاختلاف الا خرمتسالین!) غیرمنکر بعضهم على بعض خلافه یاه فيه » وهو 
أحكام حوادث الفتياء فثبت بذلك افتراق حکم الأمرين عندهم. دل على أن الذي 
خرجوا فيه إلى البراءة» واللعن ء والقتال رأوا أن لله تعالى عليه دليلا منصوباء يفضي إلى 
العمل بمدلولهء ویجب المصير إليه وترك خالفته. ۱ 


(۱) لم ترد هذه الزيادة فيح. 

(۲) في ه « منه ». 

(۳) ما بین القوسین ساقط من ه. 
)٤(‏ في ح « حکمه ». 

(ه) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

)٦(‏ فيح «إذا». 

(۷) في ه « مسالین ». 


8ه 
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وأن الباب الآخر الذي سوغ کل واحد( منهم خالفة صاحبه فيه من غیرنکیرولا منع . 
رأوا أنه لیس" لله تعالى على حكمه فيه دليل واحد يفضي إلى العلم به بعينه. وأن كل 
مذهب منه فله شبيه ونظيرمن الأصول يسوغ رده إليه. على حسب ما يقتضيه اجتهاد 
الجتهد. ويغلب في ظنه أنه أشبه الأصول بالحادثة . 

ولا وجدنا السلف يجيزون قضاء القضاة عليهم ‏ وان كان بخلاف رأيهم » ومذهبهم في 

أحكام الحوادث ‏ وجیزون فتياهم فيه(" ني الدماء والفروج والأموال. من غيرنكير 
ولا تخطثة . دلنا ذلك على أنهم رأوا جميع ذلك صوابا من القائلين بەء وأن فرض كل واحد 
منهم وما تعبد به ما أداه إليه اجتهاده . 

ألا تری: أن أبا بكر قد كان ولى زيد بن ثابت القضاء وهويخالفه في الجد وغیرہء وولی 
عمر بن الخطاب أبي بن كعب» وشريحا القضاء وهما يخالفانه في كثير من رأيه ومذاهبه . 

وأن علیا ولى شريحا قضاء الكوفة. وابن عباس قضاء البصرة» وهما يخالفانه في أشيا 

ابن عباس يخالفه في الجد. وشريح يخالفه في الجد » وكثير من الأشياء يطول شرحها . 

واختصم علي إلى شريح مع یہودي''' في قصة الدرع ء فقضى عليه شريح لليهودي . © 
فقبل قضاءه. وأجازه على نفسه» مع خلافه إياه فيه . فأسلم اليهودي ء وقال هذا دين حق 
يرون اخكام قضاتكم''' علیکم. 

وقال عكرمة : بعثنی ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين . 

فقال: للزوج النصف. وللأم ثلث ما بقي ‏ وما بقي فللاب. فأتيت ابن عباس 
فأخبرته. فقال (ابن عباس) : ۲۷ عد إليه فقل له : أتجد في كتاب الله تعالى ثلث مابقي ء 


(۱) فيح «أحد 7 

(۲) فيح «نص». 

5) فيح « بہا». 

. فيح «عبدي‎ )٤( 

)٥(‏ راجع تام الرواية في أخبار القضاة ۲/ ۰۲۰۰ والبيهقي في السنن الکبری ۰۱۳۰/۱۰ والكامل لابن 
الأثير ۳/ ٦۰١۷٤‏ 

. » فی ح « قضاكم‎ )٦( 


(۷) ۸ ترد هذه الزيادة في ه 
۳۰۹ 
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ومن أعطى الثلث من جمیع ا مال أخطأ. فأتيته. ١‏ فقال: ۸ خطيء. ولكنه شيء رأیناہ 
زیراو 

وقيل لعمر بن الخطاب (في المشركة) : (۲ ۸ (ل)٩‏ تشرك عام أول؟ وشرکہ: العام؟ 
فقال : ذاك على ما فرضنا وهذا على ما فرضنا۔ 

وقيل لعمر بن عبد العزيز : لوجمعت الناس على شيء من ا حکم . فقال: ما يسرني 
آنہم لم بختلفوا . © 

وقال القاسم”2 بن محمد : لقد نفع الله تعالى بأصحاب رسول الله لاء وذلك أنك إذا 
أخحذت بقول هذا أصبت» وبقول هذا آصبت . ۲ فثبت ہما وصفنا اتفاقالسلف على 
تصويب ال مختلفین في هذا الضرب من أحکام اوادث . 

فان" قال قائل : ما آنکرت أن يكون الصیب واحدا منہمء والباقون خطئون. وانا ترك 
بعضهم النکرعلی بعض لأنهم کانوا معذورين في خطئهم » وکان خطوّهم(۲) موضوعا 
کالصغیر من الذنوب . 

قیل له: أقل مافي هذا الباب أنه کلام متناقض. لأن صاحب الصغيرة غیررمعذور نی 
مواقعتھاء ولا مأجور في فعلها» بل هوعاص. تارك لأمر الله تعالی . وان کان الله تعالی قد 
وعده غفرانها باجتنابه الکبائر وم یقطع ولایته بها. 


(۱) في ه « فمن ». 

(۲) أخرجه عبدالر زاق في مصنفه٠‏ ۱/ ۲٥٢‏ والبيهقي في سننه /٦‏ ۰۲۲۸ واللفظ قريب ما ذكر الجصاص . 

(۳) لم ترد هذه الزيادة في ه. 

(؟)فيح «دلا)2. 

)٥(‏ ورد بذات اللفظ في الفقيه والمتفقه ۲/ ۰۵٩‏ رک را مغ التي ۲ء وجامع بيان العلم 
للامام يوسف بن عبدالبر القرطبي ۲ء مطبعة العاصمة ‏ الطبعة الثانية ۸ھ - ۱۹۱۸م 

ری في هھ« القسم ۹ 

(۷) ورد بلفظ قريب منه فی الفقيه والتفقه ۲/ ۰9٩‏ وورد بلفظ «ما سرن باختلاف أصحاب محمد 28 حمر 
النعمء لأنا إن أخذنا بقول هؤلاء أصبناء وان أخذنا بقول هؤلاء أصنبنا». ۲/ 50-89 نسبه 
البغدادي إلى عمر بن عبدالعزيز. 

(۸) نی ح « فذا ». 

.» في ه « خطؤه‎ )٩( 


ل الخ ۳۳۹ 


ر ¥ 
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وأنت تزعم أن المجتهد مأجور في اجتهاده. ومعذور() في خطئه» فکیف يجوز أن يكون 
مأجورا في اجتهاده”" المؤدي إلى خلاف حكم الله تعالى ؛ وکیف يكون معدورا في مالفة 
حكم الله عز وجل الذي نصب عليه الأدلة . وجعل له السبيل إلى إصابته . 

فان با وصفنا تناقض هذا القول وفساده . 

ثم يقال هم : إن كان لله تعالی على أحكام الحوادث دلائل قائمة توصل ”" الناظر فیها 
إلى حقيقة الطلوب . فلم عذروا في ترك إصابة مدلوها؟ 

وما الفرق بين حوادث الفتيا والحوادث التى خرجوا فيها إلى القتالء واللعن, والبراءة . 
ودلائل الجميع قائمة . 

وكيف اختلفت أحكام ا لمختلفين فيهاء ری أحكامهم ف”'(وصفنا ء ما)”'' (لا) 
خلاف فيه يوجب البراءة؟ 


(v) 


فثبت بذلك أن أحكام حوادث الفتيا كانت موقوفة عندهم على ما يؤدي إليه اجتهاد 
الجتهدین» وأما ما صار إليه كل واحد منهم باجتهاده هو الحكم الذي تعبد به دون غيره. 

فان قال قائل : انا ترك النک بر بعضهم على بعض في حوادث مسائل الفتيا مع 
الخلاف. لأنهم() كانوا ما قالوه على غالب ظن» ول یک‌ونوا على يقين أنه الحق عند الله 
تعالى دون غیره, وقد كان )٩(‏ غالفوهم يدعون مشل ذلك لأنفسهم فيه| صاروا إليه من 
خلافهم . فلذلك جاز لكل أحدٍ منهم ترك التكير على محالفه فيها صار إليه لتساوهم في 
تجويزهم أن يكون محالفوهم قد أصابوا الحق دونهم . 





.4 في سم « معدور‎ (١) 

.» الا تھاد‎ ١ في ه‎ )(٢( 

(۳) في ه « يوصل 4. 

(5) لم ترد هذه الزيادة في ه. 
)٥(‏ فيح ( ما . 

. م ترد هذه الزيادة في ح‎  )٦( 
. سقطت هذه الز يادة من ح‎ )۷( 
۹ في ح « لأنه‎ (۸) 

.» في النسختين ہ كانوا‎ )٩( 


سه ۳۱۱ 
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قيل له : قد ثبت ہما ذکرت أنه لیس لله تعالى دليل منصوب على حکم بعينه من" تلك 
الأحكام» إذ لوكان كذلك لما كان المستدل به متظننا غيرعالم بإصابة الحق عند الله تعالى . 

فثبت أن دليل أحكام الحوادث مختلفة على حسب شبهها بالأصول» وأن حكم الله 
تعالى على المجتهد ماأداه إليه اجتهاده» ليس عليه حكم غبره. وأنه لم يكلف إصابة 
المطلوب بعينه» إذ لوكان الطلوب هوحكم الله عليه(" بعينه» وهومكلف لاصابته لما أخلاه 
الله تعالى من دلالة له ينصبها عليه» ولونصب عليه دليلا لأفضى بالناظر”" إلى العلم 
بمدلوله» ولكان يكون مخطئه حینثذ بمنزلة المخطىء لسائر ما كلفه الله تعالى إصابته على 
النحو الذي ذکرنا. ۱ 

وأيضا : فلو كان هناك دلیل منصوب على أحكام ا حوادث التي وصفنا حالهاء لا خلت 
الصحابة من الوقوف عليه“ والصیر إلى حکمه. وان لم تصبه الجماعة آصابه البعض منها 
ودعا الباقين إلیەء فیتوافون على القول (به) لوقوع العلم شم بمدلوله . 

فلما وجدنا الأمر فيه بخلاف ذلك. بل کانوا بعد النظروالاجتهاد ثابتین على مذاهبهم 
غير منکر بعضهم على بعض في خالفته إياه » دل ذلك على صحة ما ذكرنا. 

فان قال قائل : إنما عذر الجتهد في خطابه فی مسائل الفتیا لغموض دلالة الحكم وخفي 
نقلهاء ولم یعذر فی الخطأ في ساثر الاشیاء التي ذکرت. لظهور دلالتها ووضوحها . 

قیل له : فهل جعل" الله تعالی للمجتهد سبیلا إلى إصابة تلك الدلالة وا حکم 
بمدلوضا؟ وهل کلفه الاستدلال بها بعينها » ونهاه عن العدول عنها؟ 

فان قال : نعم . 

قیل له : فکیف یکون'”'' معذورا من کلف إصابة احکم وجعل له السبیل إليه» فعدل 
عنه بتقصیرہ؟ 


(۱) فيح « في ». 

(۲) فيح « تعالى ۹ 

(۳) في ح « بالنظر ». 

. » فيح « علیها‎ )٤( 

. ترد هذه الزيادة في ح‎ ۸ )٥( 
.» في ح « جعله‎ )5( 

(۷) ۸ ترد هذه الزيادة نی ح . 
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ولوجاز هذا فيما ذكرت لجاز في سائر ما أقام الله تعالى الدلائل عليه. _ 

فلا كان المجتهد فيما وصفنا عندنا جميعا وعند السلف غيرمعنف في خلافه في خالف 
فيه» علمنا أنه لم ينصب له دلالة على المطلوب بعینه. ولم يكلف إصابته . 

ویقال لمن أبى ما قلنا: أخبرنا عن المجتهدين إذا اختلفواء أتجيز لكل واحد منہم إبرام 
الحكم بها أداه إليه اجتهاده؟ 

فإن قال: حتى يعلم حقيقة حكم الله تعالى . 

قيل له : فالمختلفون من الصحابة كان المصيب واحدا منهم عندك . آفتقول : إن الباقين 
أقدموا على ما م يكن جائزا هم الاقدام عليه وأمضوا أحكاما لم يكن جائزا لهم #مضاژها؟ 

فان قال: كذلك فعلوا. طعن في السلف. ولحق بالنظام وطبقدے »في طعنهم على 
الصحابة في الطعن( بالاجتهاد. وجوز) إجماعهم على خطاء لأنه لولم يكن يجوز لهم 
إمضاء ما أداهم إليه اجتھادھم ما أجمعوا على ترك النكيرعلى المختلفين ني أحكام 
الحوادث ہما أمضوه من آرائهم . وأحد من الفقهاء لا یجیز ذلك على الصحابة ولا على أحد 
من أهل سائر الاعصار من المجتهدين . 

فإذا قد ثبت أن لكل واحد من المجتهدين إمضاء الحكم با أداه إليه اجتهاده. وإذا كان 
مأمورا بذلك فضیرجائز أن يكون مأمورا (به)”" وهوغيرمصيب کم الله تعالی » لأن 
حكم الله تعالى هوما آمربه» فواجب أن كل واحد من المجتهدين على اختلافهم 
مصيبا لحكم الله تعالى الذي كلفه من جهة .- . مادء لاستحالة) أن يكون فاعلا لا أمربه 


فيثبت بذلك أن الحق في جميع أقاويل المختلفين, وأن كل مجتهد في ذلك مصيب . 

فإن قيل: ما آنکرت أن یکون مصيبا في اجتهاده للحكم الذي هو مأمور بإصابته؟ 

قيل: وهذا متناقض أيضا مستحيل» لأن الحكم إذا كان موجبا بالاجتهاد ‏ والاجتهاد 
صواب مأمور به - فغبر جائز أن يكون موجبه خطأ غير مأمور به. لأنه يستحيل أن يكون 


مأمورا بالسبب ومنهیا عن مسببه. ` 
(۱) في ح « القول 4 

(۲) فيح « جوزوا ». 

(۳) لم ترد هذه الزيادة في ح . 

.» فيح « لا سيا له‎ )٤( 


۳ 


5 
| من 
| س بير 1 
و 


فان قیل : يكون هذا کمن قصد برمیته مشرکا فأصاب مسلماء فیکون مصيبا في اجتهاده 
خطا في إصابته السلم لأن الله تعالی لم يأمره بقتل المسلم . ۱ 

قيل له : هذا والاجتهاد في أحكام الحوادث سواء وهو أحد الأصول التي يرد إليها حكم 
الجتهد. وذلك لأن الرامي مأمور بالاجتهاد في التسديد والرمي نحوالکافر والکافر هو 
المطلوب بالرمي ء والرامي غير مكلف للإصابة» لأنه لا سبيل إلى التمييز بين الرمي الذي 
يوجب الاصابةء وبين الرمي الذي لا يوجبها وانما الحكم الذي عليه الاجتهاد في طالب 
الإصابة. كا أن المجتهد فی حكم ا حادثة إنم| الحكم الذي كلفه الاجتهاد في تحري موافقه 
الأشبه عند الله تعالى » ولم يكلف إصابته . 

فإذا أخطأ رمي الكافر» وأصاب مسلماء فهو" غير مخطيء لما كلفه من الحكم. وان( 
اخطأ المطلوب . 

كذلك الجتهد. وإن(" أخطأ المطلوب فقد اجتهد وأصاب الحكم الذي کلفهء فلا فرق 
بينهها من هذا الوجه وليس هذا الخطأ خطأ في الدین. ولا خطأ في الحكم كان عليه 
إصابته . 

كا أن خطأ الرامي ليس“ خطأ للحكم» وإنما هوخطأ للغرض المطلوب» وهومطيع لله 
تعالی برمیه مصیب لحكمه. مأجور على فعله . ٩‏ 

وكذلك الجتهد فی حکم ا حادثةء مطیع لله تعالی في اجتهاده. مصيب لحكمه مع خطئه 
للمطلوب الذي یتحراہ باجتهاده . ۱ 

كا أنه لوقصد رمي مؤمن فأصاب كافرا حربياء كان رميه معصية (مع إصابته الكافرء 
لأن السبب الذي عنه كانت الاصابة معصية) وان كان قتل الكافرمن غيرهذا الوجه 
مأمورا به . ۱ 

فان قيل : فيجيء على قياس هذا الأصل أن يكون رامي الكافرإذا أصاب المسام 


(۱) فيح « فهذا ». 

(۲) في ح « فان ». 

)۳( في ح « إن ۲ 

. فيح زيادة « هو‎ )٤( 

. » في ه « فعلته‎ )٥( 

_ ما بین القوسین ساقط من ح.‎ )٦( 


۳٤ 


ر 0 
سن وا 
و راد 


فقتله» وكان فعله هو طاعة لله تعالى أن يكون مأمورا بقتل المؤمن کیا كان رميه للمسلم”'' 
معصیةء وكان قتله للكافر بهذا" الرمي معصية, لأن الحكم عندك متعلق بالسبب فإذا كان 
السبب طاعة فمسبيه طاعةء وإن كان السبب معصية فمسببه معصية . 
قيل له : آما إطلاق القول : بأن الله تعالى قد أمره بقتل المؤمن (من هر سبب 
يستحق به القتل فلا" یجوز لأنه توهم أنه قد أمره بأن يقصدهبالرمي والقتل ء كما أمره بقصد 
الكافر بالرمي والقتل. وان كان قد يكون مأمورا بقتل المؤمن في وجوه يكون قتله طاعة لله 
تعالى» كما يقتل القاتل ویرجم الزاني ويقطع السارقء بعد التوبة منهم. ويكون 
(إیقاع)”' ذلك يهم على غيروجه العقوبة. وو اواج الجزيل والأعواض 
ا حسیمة > ولا يكون قتلهم بمنزلة قتلنا الکافر لأن الكافر يستحق ذلك على وجه العقوبة 
على کفرہ. 
۱ لاک نات اتک ریدم أن یکرت رون تارا صاب لا تا ر 
واصابته. وان كان القتول مسلماء (و*) ولا يصح مع ذلك إطلاق القول : بان الرامي 
مأمور بة بقتل السلم. لا ذکرنا من إیہام الخطأء وما لا يجوز اطلاقه في السلم . 
وأما إذا رمی السلم وأصاب الکافر فان هذا الرمي" معصیة. وان صاب به الکافر. 
(ولیس يمتنع أن یکون قتل الکافر معصية في أحوالء لأنه لوقتل ذمیا أوحربيا مستأمنا 
كان عاصيا لله تعالی بقتله . فإذا کان قتل السلم قد يكون طاعة . وقتل الکافر قد یکون 
معصیةء زال الاعتراض علینا في مسألتناء بها حاول به السائل التشنیع بتجویزنا کون فتل 
السلم طاعة. وعلی أن الکلام في ٍطلاق العبارة بانه مأمور بقتل الکاف, أو الامتناع منه 
ليس هوكلاما في المعنى » وإنما هوكلام في اللفظ. وني الاشتغال به خروج عن السألة» فأما 
المعنى فهو صحيح » مستمر على الأصل الذي بنينا عليه القول في المسلم . 
)١(‏ فيح زيادة « ولا ». 
)( ف ه « ذهذا ». 
(۳) فی ح « بغير ». 
)٤(‏ في ه « ولا يجوز ۲ . 
)٥(‏ لم ترد هذه الزيادة في ه. 
)٦(‏ سقطت هذه الزيادة من ح. 
(۷) ما بين القوسين ساقط من ح . 


۳۱۵ 


ر ¥ 
سے جز | ۱ 
مر اد 


فان قال القائل : ما أنكرت أن يكون الحكم الذي طريقه الاجتهاد هوحكم واحد وهو 
الأشبه عند الله تعالی» وقد يمكن الوصول إليه عند استقصاء النظر والبالغة في الاجتهاد. 
ولكنه ما غمضت دلالته عفا الله تعالى عن الخطيء له. 

ولذلك نظائر موجودة في الأصول: منہا أن القائم في صلاته'' قد ینسی ‏ فيترك القراءة» 
وقد يسجد قبل الركوع » ويسلم في غيرموضع التسلیم وقد كان يمكنه التحفظ وجمع البال 
وترك الفكر فی غير الصلاة» فيسلم من الوهم والخطأ. 

وكذلك سبیل:المجتھد في أحكام الحوادث التي يعذر المخطيء فیھاء وليس كذلك سبيل 
من لا يعذر فيه إذا أخطأ. لظهور دلالتهء واستواء المحترز وغيره فيه . 

قیل : أما الناسي فليس عليه في حال النسيان حكم غيره» وما نسيه فليس هوحكمه» 
ولا مأمورا به سواء كان نسيانه بسبب") يمكن التحفظ منه  »‏ أولا یمکن. وقد أدى فرضه 
الذي عليه ليس عليه في حال النسيان فرض غیرہء والذي يلزمه عند الذكر حكم آخر ءلزمہ 
في هذه ا حالء ول يكن لازما في حال النسیان . 

ولا فرق بين الناسي وبين ما ذكرت من حكم المجتهدين”؛ني أن كل واحد منہم| مصيب 
لحكم الله تعالى الذي عليه في هذه ا حالء لم يكلف حك غيره . 

ولوجعلنا الناسي لما ذكرت أصلا في هذا الباب لساغ رد المجتهد إليهء لأن أحدا من 
يعقل من أهل النظر لا خفی عليه أن الناسي غير مكلف في حال النسیان لا هوناس, له؛ 
وأن الحكم الذي عليه يلزمه بعد الذكر حكم آخر لم يكن لازما له قبل الذکر وبذلك جاء 
السمع أيضاء وهوقول النبي ية : (رفع عن آمتي الخطأ والنسيان) . 

ثم يقال له بعد ذلك أيضا: أخبرنا"“ عن الناسي الذي وصفت حاله وذكرت أنه لو 
تحفظ لما نسي » أتقول : إن المجتهد وزانه» وني مثل حاله »اه لو تحفظ وبال في لها 
أصاب ا حق عند الله تعا ی ؟ 


(۱) فيح دصلاة». 
(۲) في ح « لسیب ». 
(۳) فيح « فيه ». 
(4) في ه « الجتهد ». 
(5) في ه ومع ». 
(7) في ه « خرنا ». 


157 
- پا 
ات خرس لالد 


فان قال : نعم. 0 ۱ 

قیل : فقد جعل له بعد اجتهاده الأول مهلة فی استثناف النظر والاجتهاد مرة بعد آخری» 
وثانية بعد أولى » فاذا جعل ذلك ۸ تجد نفسه في الأحوال كلها إلا بمنزلة واحدة في باب عدم 
العلم با حق عند الله تعالی » ووجوب الامتناع من القطع بأن ما أداه إليه اجتهاده هو 
الطلوب الذي أمره الله تعالى بإصابته عندك . 

فكيف لم يصل إليه بعد المبالغة والاجتهاد واستقصاء النظر في طلب الحكم؟ . 

كيف (۸)( يعلم بعد هذه الحال أنه مصيب کم الله تعالى عندك؟ كما ترى”") 
الانسان إذا تحفظ وجمع باله وفكره في الإقبال على صلاته, لا يخطىء ولا يسهو. 


فلو کان ما وصفت من حكم الحادثة والوصول إلى إدراكه وإصابته عروض”" ما ذكرت 
لوجب أن يكون لنا سبيل إلى العلم باستيفاء ركعات الصلاة. 


رى في وجودنا الفصل بینم على الوجه الذي ذكرناءدلالة على أن حكم ا حادثة غير 
مقصور على دليل واحد يوصل إلى العلم به وأن كل من صار إلى قول من أقاويل 
المختلفين باجتهاده فهو مصيب کم الله تعالى الذي كلفه. 

وأيضا: فان الناسي الركوع والسجود ونحوذلك, أليس إذا كان خلفه من يأتم به من 
يراعى أفعال صلاته إذا نبهه عليه وأعلمه موضع إغفاله ونسيانه» فذكر ورجع إلى 
الصواب؟ 

فخبرناعن الصحابة حين اختلفوا كيف لم ينبه المصيب منهم المخطيء على موضع 
خطئه وإغفاله» فان نبهه عليه وتبين له وجه الدلالة على الصواب, كيف ل يتنبه وم يستدرك 
خطأه کمایستدرکه الناسي إذا ذکر ونبه؟ 

وكيف أجمعوا على ترك النكيرعلى المخطيء؟ وهل يجوز عندك أن ينسى إنسان بعض 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ح. 

(۲) في ح « یری ۷. 

(۳) عر وض هنا بمعنى معترض أو معارض. جاء في اللسان مادة : عرض: العروض المكان الذي 
يعارضك إذا سرت. وقوهم : فلان ركوض بلا عروض: أي بلا حاجة عرضت له . 

)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة نی ح. 


- ۱۷ے 


ر E‏ 
سے چا م 
و و اد 


فروض صلاته ‏ وخلفه قوم يأتمون به» ویراعونه ثم لايوقفونه على خطكئە ‏ ولاينبهونه على 
موضع إغفاله؟ 

فإذا کان ذلك عتنعا وقوعه. فکیف جاز وقوع جع السلف على ترك توقیف قف 
المخطيء 7 ایر وت إن" “م يقبل» 0 
احازة أحكام من ان ف اا أنفسهم 2 غيرهم » 279 هم ۶ مها 
والزام الناس إياهاء وأحسبهم جعلوهم معذورین في اجتهادهم. فکیف أجازوا هم |مضاء 
تلك الأحكام على المسلمين في دمائهم وفروجهم وأموالهم وأنسابهم؟ ومن الذي أوجب 
على العالم إجازة خطأ الجاهل على نفسه؟ 

وكان لا أقل من أن ينبوهم في أن يتعدوا أحكامهم» إذ كان عندهم أنها خطأ. خلاف 
حكم الله تعالی ء وأن لا یلزموها") آنفسهم, وأن لا يلزموا الناس قبوها وإنفاذها على 

فان نبوهم فلم ينتهواء 0" وأوقفوهم على موضع |غفاهم فلم ينتبهواء وعرفوهم موضع 
الدليل فلم يقبلواء وأقاموا عليهم الحجة فأصروا على الخطاء كان لا أقل أن يكون سبيلهم 
سبيل الخوارج» ومن عدل عن الحكم الذي قامت الدلالة عليه عندهم. أنه حكم الله 
تعالی » ویمنعون قبول فتياه وأحكامه التي هي خطأ عندهم . 


ألا تری : آنهم حين رأوا عبدالله بن عباس يجيز الصرف ویبیح التعة أنكروه وأخبروه 
بحکم النبي َة فيه) بالتحریم؟ فلیا تواترعنده الخبرمن ناحيتهم بذلك انتهی عن قوله 
فیھماء ورجم عنه . 

ألا تری : أن قوله لا م يكن عندهم صوابا آنکروه ول یعذروه؟ ولوكان سبیل الجتهد 
عندهم إذا خالفهم كسبيل الناسي لرکوعه وسجوده» لما تركوا موافقته . كا لا يترك المأموم 
موافقة الإمام إذا نسي ركوعا أو سجودا. 

فان قال قائل : إذا أعطيتمونا أن الأشبه له حقيقة معلومة عند الله تعالى » وهو الطلوب 


۰3۱ « فيح‎ )١( 
.» في ح «یلزمها‎ )۲( 
.» في ه « أو‎ )۳( 


۳۱۸ - 
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الذي يتحرى الجتهد موافقته باحتهاده فواجب أن یکون ضماءعء(١)‏ خطئا کم اللہ 
تعالی عليه. ' 5 

قيل له : نحن وان قلنا: إن هناك أشبه هوالطلوب. فليس إصابة الأشبه هي الحكم 
الذي تعبدنا به » إذالم يؤدنا الاجتهاد إليه »وإن) الحكم الذي تعبدنا به هوما أدانا (الاجتهاد 
الیه) ۲۳ وغلب في ظننا أنه هو الأاشبی و نكلف إصابة المطلوب . 

وهذا کم| نقول في المتحري للكعبة : إنه لم يكلف محاذاتها باجتهاده و يؤمر مهاء لأنه 
یجعل() له السبيل إليهاء وإنم| الحكم المأمور به هو ماأداه إليه تحريه واجتهاده . 
كلف وا حکم الذي تعبد به لأنما لم يكلفا الاصابةء میسو 

وکیا أن رجلا لوبق له عبد فأرسل عبیدا له في طلبه كان معلوما إذا كان المرسل حکیماء 
أنه ل يكلفهم إصابتهء وان ألزم كل واحد منم" الاجتهاد في الطلب. 

ومعلوم أن الطلوب عين واحدقة کذلك الأشبه له حقيقة معلومة عند الله تعالی » ول 
يكلف المجتهد إصابتهاء وانا کلف الاجتهاد في طلبها ب" استقر عليه رأيه » فهو الحكم 
الذي كلفه لا غیرں ولذلك نظائر كثيرة من ع أفعال النبي پل وأصول الشرع . 

منہا: أن من آظهر لنا الاسلام والاقر ار بشرائعه والتزام( آحکامه(؟) كان علینا موالاته 
ف الدين. وإجراؤه على أحكام السلم . 

وان کان جائزا عند الله تعالى في المغيب أن يكون ملحدا معطلاء ولم نکلف علم 


(۱) فيح « یط ». 

(۲) فيح « بحکم . 

(۳) عبارة ه « إليه الاجتهاد » . 
)٤(‏ فيح « يحصل ». 

.» فی ح « إلیھما‎ )٥( 

)٦(,‏ فيح دمها». 

(۷) في ح « فلا ». 

(۸) فيح ہ ألزام ». 

(۹) في ھ « حكمه ). 


ر ¥ 
سے جز | ۱ 
و و اد 


المغيب  .‏ وقد أخصبرالله تعالى مثل ذلك عن قوم من المنافقين لم يعرفهم للنبي َة في قوله 
تعالى : دومن هل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمھم؛”' فكان النبي كا 
يجريهم مجرى المسلمين فی سائر أحكامهم . مع (علم)”' الله تعالى بأنهم كفار منافقون» 
ولم یکن النبي با بذلك محيطا بحكم الله تعالى . لأن حكم الله تعالى عليه كان الظاهردون 
الباطن. والحقيقة (التي) هي معلومة عند الله تعالى. وكذلك هذا فيا آمر الله تعالى به 
من استشهاد العدول (في الظاهر, ولا يكون من حكم بشهادة قوم ظاهرهم العدالة خطئا 
لحكم الله تعالى). 7(" وان كانوا في المغيب غير عدول عند الله تعالى . 

وقد كان أتى النبي ية قوم من المشركين يقال هم : بنولحيان. والعضل 7" والقادة 
وأظهروا له الإسلام وسألوه أن يوجه لهم من يفقههم في الدين ويعلمهم القران. فوجه معهم 
ثلاثة من الصحابة:(۲ خبیب بن عدي“ وعاصم بن أبي الأفلح ."2 وزيد بن 
الدثنة . ۱ فغدروا بهم. وقتلوا عاصماء وزيد بن الدثنة رحمه) الله. وأخذوا خبیباء وباعوه 


(۱) في ه زيادة « المسلمين وإن ». 
(۲) سورة التوبة آية ۱۰۱ 
(۳) في ح زيادة « في ». 
(6) سقطت هذه الزيادة من ح . 
)٥(‏ لم ترد هذه الزيادة في ح . 
)٦(‏ ما بین القوسین سافط من ح . 
(۷) في ح « وعکل » وینظر : زاد العاد ۱۲۰/۲ و۱۲۲ 
(۸) في ه « آصحابه 5 
)٩(‏ هو خبیب بن عدي بن مالك. الأنصاري. الأوسي. صحابي من السابقین» شهد بدراء وأسر یوم 
الرجیع » وقتل شهیدا سنة ٣ھ.‏ 
انظر : الا صابة ۱ والاستیعاب 1۷۹/۱ 
5 ۱) هو عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح › الأنصاري. من السابقین الأولینء شهد بدرا. واستشهد یوم 
الرجيع سنة ۳ه. 
انظر : الا صابة ۲ والاستیناب ۱۳۲/۳ 
(۱۱) هو زید بن الدثنة بن معاوية بن عبيد الأنصاري البياضي. شهد بدرا. وأحداء واستشهد أسيرا يوم 
الرجیع سنة ۳ه-. 
انظر الا صابة ۱/ ٥٥۹٤ء‏ والاستیعاب ٠١٤/١‏ . 


۳٣٣٣ ےس‎ 


ر E‏ 
سے چا م 
و و اد 


مہ مہ جو رر جو 
فدعا التبي و في قنوتہ حين بلغة خبرهم . 

ومعلوم أن النبي و انا فعل ذلك على ما اقتضاه ظاهر ام یط الغيب في 
ضميرهم. وماعزم وا عليه من الغدر ( فلم يكن النبي كه خطئا لحکم الله تعالى إذ ۸ 
يكن مکلفا بغیر"' الظاهر من أمرھمء ول يجعل له سبيل إلى العلم بحقيقة حاهم . 

وكذلك قصة أهل بثر معونة. وقصة العرنيين حين استاقوا الابل وارتدوا . 

ونحوذلك مما كان النبي َة مكلفا فيه للحكم الظاهر, دون ا حقیقةء ثم لم يكن مخطئا 
عند وقوع الأمر على خلاف تقدیره. 

یں :نيا كلف نيه لضاف رر يكلف E‏ > لأنه ۸ یجعل له سبيل إلى علم 
الغیب؛ والجتهد قد جعل له سبيل إلى علم حقيقة الطلوب فی حكم الحادثة . 

قيل له: لوكان قد جعل له سبيل” إلى إدراك حقيقة المطلوب بإقامة الدلالة علیه؛ 
لعلمه من اجتهد وبالغ في طلبه . 

ولو كان كذلك لكان مخطئه”*» عاصياء ولأنكرت الصحابة بعضها على بعض الخلاف 
الواقع(* بيهم في حوادث الفتياء ولما أجازوا خطأ الخطيء على سبيل ما بینای ثم 
احتسبوا() المخطيء معذورا باجتهاده في خطئه . 

فكف عذر من عرف خطأه. ثم أجاز حکمه على الناس» وعلی نفسه ولیس هوموضع 
العذر مع وقوع (العلم) بالخطأ . 

وممايزيدماقدمناني ذلك وضوحا وقد ذكرنا بعضه. وإنالما نذکرمعه من الزيادق أن 
الجتهد لا يخلومن أن يكون مأمورا بامضاء ماأداه إليه اجتهاده فيا طريقه الاجتهاد. وان ۸ 


(۱) فيح « الغرة ». 
(۲) فيح « لغيره ». 
(۳) فيح ۱ السبیل ». 
(4) في ح « مخطا ». ۱ 
)٥(‏ نی ح زيادة « کان . 


)1( فيه« حسبوا » . 
(۷( ستطت هذه الز يادة من ح 


و ی 05 


ر ¥ 
سے جز | ۱ 
و و اد 


يعلم أنه قد أصاب حقيقة النظی 7" أم”' لا يكون مأمورا بإمضاء ما أداه إليه اجتهاده . 
إلا بعد العلم بحقيقة النظير(والرأي). 7" والذي هوالأشبه عند الله تعالى, فإن کان 
المجتهد لا يجوز له الحكم بما يؤديه إليه اجتهاده حتى يعلم حقيقة النظس فواجب أن يكون 
السلف عالمين بخطأ المخطيء منهم » فإنه حاكم بخلاف حکم الله تعالى . 

وقد بينا (فساد)”" ذلك . وكان ينبغي أن لا ينفذ حكم الحاكم باجتهاده إذا رفع إلى 
حاكم یری خلافه» وهذا فاسد عند الجميع ء فلما بطل هذا ثبت أنه مأمور بامضاء الحكم ہما 
أداه إليه اجتهاده. مع فقد علمه بإصابة الطلوب . 

وما كان مأمورا به فهو حكم الله تعالی . سواء أصاب حقيقة النظير أو آخطاها ° لأنه 
غير جائز أن يأمره الله تعالى بالخطأ. 

فثبت من حيث كان مأمورا بإمضاء الحكم باجتهاده أنه مصيب لا كلفه من الحكم . 

وكا أنه لما" كان مأمورا بإمضاء ما أداه إليه اجتهاده إذا تحرى محاذاة الكعبة كان مصيبا 
ما كلف. 


وكا أن الرامي للکافر لا كان مأمورا بإرسال سهمه بعد اجتهاده کان مأمورا لما كلف وان 


وجهين . 


أحدهما : أنه جائز ترك محاذاة الكعبة مع العلم بها في حال العذرہ ولا يجوز مثله في 
العتق » " والطلاق. ونحوها ترك الحكم مع العلم به . 


.» فيح « النظر‎ )١( 

(۲) ي هام او » . 

(۳) م ترد هذه الزيادة في ه. 

: لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٤( 

(( ح « أخطأه ». 

.۰ في هد لو‎ )٦( 

(۷) في ه « العتاق ». 5 


ست ۲۷۲ ۳ ات 


ر رج 
سن ١ڈ‏ ڑا 
و رس اد 


والثاني : أن المأمور به لیس هوعين الكعبة »ولاعین الكافر,المرمي » والمأمور به في ا حادثة 
هو احکم الطلوب نفسه . ۱ 000 


قبل له : آما ما ذکرت من جواز ترك محاذاة الكعبة مع العلم بها وما قصلت به بيغها('» 
وبين حکم ا حادثةء فإنه فرق من وجه اخرغیرما ذکرناء لأن جواز ترك التوجه إلى الكعبة ۸ 
یوجب جواز ترك الاجتهاد في طلب اذاتہاء فھم|"' متساویان من هذا الوجه. لا فرق بينها 
فيه» واختلافهیا من وجه آخر لا يمنع ا جمع بینهیا من الوجه الذي ذکرنا. 

وأيضا: فإنه كا جازترك محاذاة الکعبة للعذر. وکذلك جائز ورود العبارة في أحكام 
ا حوادث ہما يؤدي إليه اجتهاده من حیث جاز ورود العبارة به على هذا الوجه. كما جاز ترك 
محاذاة الکعبة للعذر, ثم ما أمر”' بإمضاء ماآداه إليه اجتهاده. علمنا أن ذلك حکمه الذي 
تعبد به, وأما ماذكره من الفصل بینہماء بأن نفس الكعبة والمرمي ليس مأموراء فسؤال يدل 
على جهل سائله بحقيقة ما يتحراه الجتهد . ١‏ 


وذلك لأن الذي يتحراه الجتهد موافقة الأشبه عند الله تعالى من هذه الأصول, والأشبه 
إنما هوصفة للأصل” الذي يتحرى” الجتهد (موافقته وتلك الصفة التي وصفها الله 
تعالى وجعلها لذلك الأصل الجتهذم"غیرمأمور بهاء كا أنه ليس مأمورا بالکعبة, ولا 
بالكافر”" الرمي ‏ وإنما هومأمور بتخري محاذاة الكعبة (ومحاذاة الكعبة) هي فعله إذا 
فعلھاء ومأمور بالتسديد نحو الكافر. ومحاذاته برمیته, وذلك فعله» وإن لم يكن المرمي من 
فعله . 


(۱) فيح « بین ». 

(۲) في ح « فمهیا ». 

(۳) في ح « أمرنا ». 

.6 فيح « للأصول‎ )٤( 

.» فی ح « يتحراه‎ )٥( 

. ما بين القوسين ساقط من ح‎ )٦( 
.» في ح « الکافر‎ )۷( 

(۸) ما بين القوسين لم يرد فی ح . 


r" 


ر ۳ 
بت چا م 
و رس اد 


ولا فرق بینہم| وبين حكم ال حادثة من هذا الوجه . 

ويدل على صحة ماذكرنا: اتفاق الجميع على أن المجتهدين في تدبير الحروب 
ومكائد العدی وان اختلفوا فهم مصيبون ما کلفواء وان كانت الحقيقة التي عند الله تعالى 
فيها واحدة من تلك الارای و يكن من قصر رأيه عن إصابة ا حقیقة عند الله تعالى في ذلك 
الأمر مخطتا لحکم الله تعالى . 

وسبيل الاجتهاد في أحكام الحوادث. سبيل الاجتهاد في تدبير الحروب ومكائد العدو. 





ص 


. مم ترد هذه الزيادة فيح‎ )١( 


٤ - 
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فصل : 
ف سؤالات من قال : إن ا حق 
8 واحد واحتجاجهم لذلك 


قال أبوبكر : قد استدل من قال ذلك بأشياء من جهة الظاهرء وقول السلف. والنظر. 
فم) استدلوا به من جهة الظاهر على بطلان قول القائلین بتصويب المجتهدين في 
أحكام حوادث الفقه : أن الله تعالى قد عاب الاختلاف والتفرق. وذم المختلفين في الدین» 
وعنفهم بقوله تعالى : «ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا»”" وقال تعالى : «واعتصموا 
بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا» وقال عز وجل : «أن اقيموا الدین ولا تتفرقوا فیه»(*) , © 
وقوله تعالى «ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثرا() وقال تعالى : «إن الظن 
لا یغنی من الحسق ششسيئا”" وقال تعالى : «إن يتبعون إلا الظن وما تہسوی الأنفس». ^ 
وقال تعالى : «ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن» تی 
فتضمنت هذه الآيات الغبي عن الاختلاف والتفرق هيا" عاما في الأصول والفروع . 
فدل أن ما أدى إلى ذلك فليس هوحک لله تعالی » لأنه انتفى من الاختلاف, ونفاه عن 


(۱) فيح «فيا». 

(۲) سورة ال عمران اية ۱۰۵ 

(۳) سورة آل عمران آية ۱۰۳ 

۱۳ سورة الشوری آية‎ )٤( 

. في ح تکملة لجزء من الآية «کبر على الشرکین»‎ )٥( 
۸۲ سورة النساء اية‎ )٦( 

(۷) سورة يونس آية ۳٩‏ 

(۸) سورة النجم آية ۲۳ 

(۹) سورة المؤمنون اية ۷۱ 

(۱۰) فيح « ما ۷. 


اس ۲۷۵ ۳ 


ر E‏ 
سن یر 
و و اد 


أحكامه. وأن یکون من عنده بقوله تعالی : «ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 


کشرا» . 
وقول القائلین بتصويب المجتهدين يوجب جواز الاختلاف. وحكم مع ذلك القول 
ببطلان الظن والحكم بالهوى. 


وليس ا حکم بالظن واتباع ال هوى إلا أن يحكم الحاكم با يغلب في ظنه ويستولى على 
رأيه من غير اتباع دليل يوجب له القول به. 
ا جواب : يقال هم : آخرونا عن الأاختلاف الذي ذمه اللہ تعالی » وعاب أهله ف هذه 


فإن قالوا : نعم . ۱ 

قیل هم : فينبغي أن يكون للصحابة والأئمة افادية من الصدر الأول احظ الأوفرمن 
هذا الذم. ومن مواقعة( هذا النهي » لکثرته فیما بینہم من مسائل الفتیا . 

فان كانوا كذلك عندکم . فقد صرتم إلى مذهب‌الطاعنين في السلف من سائر فرق 
الضلالة . ولیس هذا قول أحد من الفقهاء . ۳ 
الجتهدین من القائلین بالاجتهاد . 

فإذا كان المختلفون فی مسائل الفقه معذورین ومأجورین. فکیف (يجور)'" أن یکونوا 
رضي الله عنہم من أهل هذه الایات. فقد وجب باتفاقنا جمیعا أن الاختلاف في مسائل 
الفتیا غيرمراد پا ولا داخل فیها ول و كانت هذه الایات موجبة لذم الا ختلاف عاما 
لوجب أن يكون الختلفون عند الفتاوی فی تدبير ا حروب مستحقين لحكم هذه الایات 
الله تعالی ولا نبيه لا من الختلفین الذین شملهم حکم هذه الآيات . 
)١(‏ في ح « موافق ». 
(۲) في ه « على 2. 


(۳) سقطت هذه الزيادة من ح . 


= 


Ky 
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فثبت لما وصفنا أن اختلاف المجتهدين ليس ما ذمه الله تعالی بہذہ''' الآيات . 

ولوكان ذلك اختلافا مذموماء لوجب أن يكون اختلاف العباذات الواردة من طريق 
النص مذموماء”) نحو اختلاف فرض المقيم والمسافرني الصلاة والصوم ء واختلاف حکم 
الطاهر والحائض فیھم . 

فلا كان ذلك اختلافا في أحكام التعبدین؛ ول يكن معيبا ولا مذموماء بل كان حكمة 
وصوابا من عند الله تعالى., ول ينفه قوله تعالى : «ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا», ۳) لأن الاختلاف الذي نفاه الله تعالى عن کتابه وأحكامه» هو اختلاف 
التضاد والتنافیء وذلك غير موجود فی أحكام الله تعالى . 


وسبيل المجتهدين إذا اختلفوا سبيل المتعبدين بالأجكام المختلفة من جهة النصوص ؛ 
والاتفاق لأن كلا منهم متعبد با أداه إليه اجتهاده. وغير جائز له تخطئة غيره في خالفته 
یاه . 
وان کان ما تعبد به خلاف ما تعبل به غيره . 
كا لا يجوز للمسافر تخطئة القیم في خالفة حکمه لحكمه» ولا يجوز للحائض تخطئة 
الطاهرة) فيما تعبد به كل منبا من ا حکمء كان کذلك!“ حکم الجتهدین إذا اختلفوا 
علی هذا الوجه وهم جمیعا مصیبون . 


وأما ا حکم بالظن وا لهوى» فان الجتهد لا يجوزله الحكم بالظن واضوی. وإنے| عليه 
اتباع الأمارات والشواهد. والأشباه التي نصبھا”' الله تعالی في الأموال. وجعلها آمارات 
لأحكام ا حوادث : ولوكان الجتهد حاكما بالظن واضوی لكان المتحري للكعبة حاکما 
باهوی ولکانت الصحابة حين تکلموا في مسائل الفتيا متبعين للهوى حاكمين بالظن» 


(۱) فيح « فهذه ». 
(۲) في ح « مذمومة ». 
(۳) سورة النساء اية ۸۲ 
(4) نی ح « الطاهر ». 
(ه) نيح « لذلك ». 
)٦(‏ في ح « نصها ». 


FV 
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ولكان المجتهدون في تدبير ا جرب ومکائد العدو متبعین للھوی حاكمين بالظن. فلا انتفى 
ذلك عمن وصفنا ول بجز إطلاقه فیهم ء كان كذلك حكم المجتهدين في مسائل الفتيا. 
واحتجوا أيضا: با ذکر الله تعالی ی قصة داود سیت السلام في احرث 
و9 0 : «وداود وسليهان إذ يحكان فی الحرث ای قوله تعالی : ففهمناها سلیان» .۲ 
: فهذا دليل (علی)۵) أن سلیمان عليه السلام کان هو المصيب لحقيقة ا حکم عند 
اللہ 0 . لولا ذلك لما خص بالتفهیم دون داود عليهم| السلام . 
قال أبوبكر: قد أجيبوا عن هذا بأجوبة : أن ليس في قوله تعالی : «ففهمناها سلیمان؛ 
دلیل ضا /(* أن داود ۸ یفهمها. کا أن لیس في قوله تعالی : «ولقد اتينا داود وسليمان 
علماء”) دلالة"“ على نفي العلم عن غيرهما من الأنبياء عليهم السلام . 
وک| أن قوله تعالى : «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة»(* لا دلالة 
فيه أنه م برض عن غيرهم من لم يبايع تحت الشجرة إذ لیس في خصیص الشيء ء بالذکر 
دلالة على أن ماعداه بخلافه . 





.» في« من‎ )١( 

(۲) سورة الأنبياء آية ۷۸ فا تھا ت ظا 
انظر تفسبر القرطبي ۱ وتفسير ابن كثير ۳/ ۱۸۲ 

(۳) سورة الأنبياء اية ۷۹ 

. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )٤( 

)٥(‏ ۸ ترد هذه الزيادة في ه. 

۱۵ سورة النمل اية‎ )٦( 

(۷) في ح « دليل ». 

(۸) قال الجصاص في أحکام القران : إن الذين قالوا: : بأن الحق في واحد زعموا أنه لما قال تعالى : 
(ففھمناما سليمان» فخص سليان بالفهم . دل ذلك على أنه كان المصيب للحق عند الله دون داودء 
وقال القائلون بأن كل جتھد مصيب 1 مل داود على متام ول يحكم بتخطئته . دل على أا 
حیعا كانا مصیبین. وتخصيصه لسلیمان بالتفهيم لا يدل على أن داود كان غطئاء وذلك لأنه جائز أن 
یکون سلیمان أصاب حقيقة الطلوب» ول يصب داود عين الطلوب : وان کان مصیبا لا کلف . ثم ذكر 
ا حصاص الأقوال المذكورة هنا 

انظر ۰۳۷۲/۳ وتفسیر ابن كثير ۳/ ٦ء‏ والقرطبي ۳۰۷/۱۱ 
(۹) سورة الفتح آیة ۱۸ 


A= 


Ky 
ات ڑا‎ 
مر اد‎ 


وقد بینا ذلك فيها سَلف من هذا الكتاب»“ فسقط سؤالهم من هذا الوجه . 

ثم قد تنازع أهل العلم في تأويل هذه الآية: فمنہم من قال: إن حكمها كان من طريق 
النص لا من جهة الاجتهاد. وإن)ا حكم داود في تلك القصة (بحكم)”" استمده من طريق 
النص. ثم نسخ حكمه في مثلها على لسان سلیےن ئل بقوله تعالی : «ففهمناها سلییان) 
معناه : أنا علمناه حكمها في المستقبل . 

ومنهم من يقول: إن حكمه 2(" كان من طريق الاجتهاد. إلا أن سلیمان عليه السلام 
أصاب حقيقة الطلوب الذي هو الاشبه ول يصبها داود عليه السلام (فخص سلیان)' 
بالف(“ هذه العلةء وإن کانا جميعا مصیبین() لما کلفاه من ال حکم . 

قال : والدلیل على آنا مصيبان جميعا: قوله تعالى : «وكلا اتينا حکم| وعلماء  .‏ فأئنی 
عليههما جمیعاء ووصفه| بالعلم وانشکم . ۱ 
. وفي ذلك دليل على أنہم| جمیعا كانا مصیبین لحكم الله تعالى الذي تعبدا به. 

فان قال قائل : لوكان داود مصيبا للحكم لم نقضه سليمان حين خوصم إليه فيه؟ وقد 
روي فی الحديث: أن سلیمان عليه السلام حكم في تلك القصة بعينها بخلاف حكم داود 
فيها؟ ۱ 

قيل له : الاحتمال الذي ذكرناه قائم وذلك أنه لا یمتنم أن يكون داود لم يلزم الحكم 
بها أداه إليه اجتهادهء وإنما أظهر” للقوم الحكم عنده فيه وم يمضه» حتى ما بلغ ذلك 
سليان قال : الحكم عندي كيت وکیت . 

ويحتمل أن يكون الله تعالى أوحى إلى سلیمان عليه السلام في تلك الحكومة. ونص له 


.» فيح « الباب‎ )١( 

 )٢(‏ ترد هذه الزيادة في ه. 
(۳) في ح « حكمها ». 

)٤(‏ سقطت هذه الزيادة من ح. 
)٥(‏ فيح « بالتفهم ». 

)1( فخ « متبعین ). 

(۷) سورة الانبیاء اية ۷۹ 

(۸) في ه « یذم ». 

)۹( فيح « ظهر » . 


۳۲۹ 


ر 0 
سن یر 
و و اد 


عليهاء فكان قول داود فيها من طريق الاجتهاد. وما نص لسلیان عليه خلاف حكم داود 
قبل أن يمضى داود ما راہ فيها. 

فأخير الله تعالى : أنه فهمها سلی‌ان» يعني بنص من عنده. ولا يدل ذلك على تخطئته 
لداود في الحكومة . 


واحتجوا أيضا: ہما عاتب الله تعالى عليه نبیه ئل في مواضع كان حكمه فيها من طريق 
الاجتهاد. 


منہا: اذنه لمن تخلف عن جيش العسرة بقوله تعالى : «عفا الله عنك لم أذنت هي“ 
والعفولا يكون الا عن ذنب. وقال تعالی : «ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله" 


ومنبا: ما کان منه في شأن الأسری. وقد كان فعل جميع ذلك باجتهاد!*) رأیەء فلم 
يعر من الخطأ فيه . 


(قيل له: جائز أن يكون الله تعالى انیا أوقفه على حقيقة النظير الذي هوالأشبه وم 
يكن هذا الخطأ)9؟ خطأ في الدین» ولكنه خطأ للأشبهء وعدول عن حقيقة النظيرعلى ما 
قلناء وأما'”" قوله تعالى : «عفا الله عنك» فلا دلالة فيه على أنه كان ذنبا. 


سے قزل اده اھ إن خطأ الجتهد ذنب . 


والعفوفي اللغة: هوالتسهیل والتوسعة كقوله تعالى : «فتاب عليكم وعفا عنکم» 
يعني سهل عليكم . 


١٤ سورة التوبة آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء اية ۱۰۵ 

(۳) فيح « ومنه ) . 

(4) فيح « باجتهاده ». 

. ما بين القوسين ساقط من ح‎ )٥( 
.» فيح ۱ فإن‎ ٦ر‎ 

(۷) سورة البقرة اية ۱۸۷ 


ارف ۳۱ 
سرا 91 ۳۱7 
و و اد 


واحتجوا من جهة السنة() بحدیث علقمة بن عرثدء۷) عن أبن بریدق ۳) عن أبيه . )٩‏ 
قال : کان رسول الله َا إذا بعث جيشا قال هم : (وإذا حاصرتم أهل ا حصن أوالمدينة 
فأرادوا أن تنزلوهم على حكم الله تعالی . فلا تنزلوهم على حكم الله تعبالی » فإنكم 
لا تدرون ما حكم الله تعالى فیهم)( قالوا: فقد أخب رأنهم لا یدرون ماحكم الله تعالى 
فيهم. وهذا خلاف قولکم : إن حكم الله تعالى هوما يستقر عليه رأي المجتهد. 


وبقول النبي ية حين اختصم إليه رجلان. فقال لعمروبن العاص: (اقض بينهما 
فقال: أقضي وأنت حاضر؟ قال: نعم. فإن اجتهدت فأصبت فلك عشر حسنات. فان 
اجتهدت فأخطأت فلك حسنة واحدة). ويروى أنه قال مثله لعقبة بن عام 9) 


(۱) فيح « الشبه ». 
(۲) في ه « مرتد » وهذا خطأء وهوعلقمة بن مرثد اخضري. آبواحرث. الكوني. روی عن أبي 
عبدالرهن السلمي. وسوید بن غفلي. وروی عنه شعبة والثوري. وثقه أحمد والنسائي. ٠‏ 
انظر خلاصة تہذیب تبذيب الكمال ۰۲۷۱ وقال الامام الخزرجي في هامشه : ولیس في التهذیب 
توثيق أحمد له . 


(۳) في ح « ابن زید » وهو خطاء وابن بريدة: هو عبداثه بن بريدة بن ا حصیب الأسلمي. آبوسهل. 
قاضي مرو روى عن ابن معين وأبي حاتم . مات سنة خمس عشرة ومائة . ابن حجر تعلیقا على أنه 
عبدالله بن بريدة . قال: بل هو سلییان. ولیست لعلقمة عن عبدالله روایةء صرح بذلك البزار. 

انظر : تعجيل المنفعة ۰۵۳۲ وخلاصة تہذیب التهذيب ۲۹۲ 
(6) هو: بريدة بن الحصيب بن عبدالله الحرث الاأسلمي. غزا مع رسول ال ستة عشر غزوة» وله مائة 
واربعة وستون حدیثا. سکن الدينة والبصرة. ومات بمر و سنة ۲ أو ٩۳‏ هب 
انظر خلاصة تہذیب الکمال ¥( والإصابة ١5/١‏ 
)٥(‏ الحديث أخرجه مسلم بلفظ ختلف عن هذا يسيراء وهو جزء من حديث طويل . 
انظر : مسلم ۳۷۱۲ والترمذي ۵ وأهد ۳١٠۸/٥‏ والدارمي كتاب السير حدیث 
رقم۸ 

)٦(‏ هو عقبة بن عامر بن عيسى ا جھنیء يكنى أبا هاد. وقيل : غير ذلك. کان قارئا عالما بالفرائض 

والفقه. وأحد من جمع القرآن: ولى إمرة مصر من قبل معاوية سنة 4 4ه. 


۳۱ 


ر ¥ 
سن ڑا 
مر اد 


وعن عمرو بن العاص. عن النبي ية أنه قال : (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 
وان اجتهد فأخطأ فله أجر واحد). (قالوا) : () فهذه الأخبار تنبيء عن خطأ المجتهدين في 
الفتیاء وهي نافية لقول من قال : كل جتھد مصیب . 

الجواب : أما حدیث ۰ يدة في قوله كك : فانكم لا تدرون ماحکم الله تعالى فيهم يحتمل 
معنيين : 

أحدهما: أنه قد كان جائزا ورودا لنسخ على الحكم الذي كانوا عرفوه حين فارقوا 
النبي ية فقال : لا تنزلوهم على ذلك الحكم» لأنكم لا تأمنون أن يكون قد نسخ بعد 
غيبتكم وأنتم لا تدرون به. 

والمعنى الآخر: حكم الله تعالى فيهم إذا نزلوا عليه موكول إلى اجتهادنا عند نزوهم , 
فیلزمنا إمضاؤه على الوجه الذي يكون أرد عن“ الإسلام وأصلح : من قتل» أوسبی , أو 
منْ. واستبقای ووضع ا جحزیةء وماجرى مجری ذلك. وهذا لايختلف مواضع”" الاجتهاد 
فيه بحسب(*) أحوال القوم . 

فاحتمل أن يكون مراده كَل : فلا تنزلوهم على حکم الله تعالی » أ لا قب يهم 
لا تدرون ما حكم الله تعالى فيهم. وإنما تعلمونه إذا اجتهدتم في أمورهم بعد نزوهم» 
ولا" تنزلوهم على ذلك إذا لم يكن عند القوم نکم حکمون فيهم بحكم الله تعالى من 
طريق الرأي والاجتهاد» لا من طريق النص والتوقیف . فيكون فيه ضرب من التعزير لهم مما 
()” يكونوا یعلمونە؛ وعسى أن يكونوا نا يدخلون معهم في ذلك على أن عندهم أن 


= انظر : تہذیب التهذيب ۲۲/۷ والاستيعاب ۳/ ۱۰۷۳ء والاصابة ۲/ 4۸٩‏ وأسد الغابة 
001/۳ 
وحديث عقبة الشار إليه عند الجصاص أخرجه الحاكم والدارقطني. وهو بلفظ : «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران. وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحدہ . 
انظر : تحفة الأحوذي 00/4 
)١(‏ م ترد هذه الزيادة فيح . 
(۲) فی ح « عليه » . 
(۳) في ه « مواقع ». 
)٤(‏ فاح « يسيب ) . 
(۵) في ه « فلا ) . 
)٦(‏ سقطت هذه الزيادة من ح . 


| ۰-۳۳۲ 


ر ¥ 
رت ڑا 
مر اد 


حكم الله تعالى عندنا فيهم يكون من طريق النص. دون الرأي والاجتھاد . 

وأما قوله کف : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد» فإنه 
يحتمل أن يريد إذا أصاب الأشبه المطلوب الذي يتحرى الجتهد موافقته - وإصابته باجتهاده 
(فله أجران)“ وان أخطأه فله آجرواحد. فيكون مصيبا للحكم في ا حالینء خطئا في 
أحدهما للأشبهء لا للحکم. إذ" ۸ يكن الأشبه هو الحكم على مابيناهء وليس هذا الخطأ 
خطأ في الحكم. وإنما هوخطأ للاشبه( الذي لم يكلف إصابته. كخطأ الرامي للكافر. 

فان قال قائل : فإذا کان مصيبا للحكم في ا حالین فكيف يجوز أن يستحق في أحد 
أجرين, وفي الآخر أجرا واحدا؟ 

قيل له: إن النبي لا لم يخبرعن المستحق من الأجر عن الاجتھادء وانما آخبرعما يعطيه 
الله تعالى ويجعله على جهة الوعد له بالتفضیل. وليس یمتنع”““ ذلك عندناء لأنه جائز أن 
يكون في معلوم الله تعالى أنه إذا وعد أحدهما زيادة أجرء وان لم يكن مستحقه أن لا يقع 
منہما تقصیر في البالغة في الاجتهاد. وطلب الاشبه . 

رانا یصد ذلك أحدهما وقع مني فتورفي الق في الاجتهاد» کیا ھوجائز(متعام 

بيننا أن يقول حکیم )من الحكماء لرجلین : ارميا هذا الكافر. فمن أصابه منک فله 

ديناران» ومن أخطأه فله دينار واحد. فلا يكون (ممتنعا. ويكون)”" الفضل المشروط 
للمصيب منهماء تحريضالهماء وتطییبا في وقوع البالغة في التسدید. وتحري إصابة المرمى ء 
وان لم يكن مستحقا. وأنه لولم يقل ذلك لوقع منہم فتور فی المبالغة. والاستقصاء في ذلك . 

كذلك جائز أن يكون ما جعله النبي ی من زيادة الأجر للمصیب الأشبه. غيرمستحق 
بنفس الاجتهاد. وان وعد بها تحريضا وحثا على التقصي في الاجتهاد. والبالغة في تحري 
المطلوب . 





(۱) ۸ ترد هذه الزيادة في ح. 

(۲) فيح «إذ). 

(۳( فيح « الأشبه » . 

.» في ه ۱ الأخرى‎ )٤( 

.) في ح «یمنع‎ )٥( 

». هكذا العبارة في النسختين ولعل الراد «لتعالم بيننا أن يقول: قال حكيم.‎ )٦( 
. ما بين القوسين ساقط من ح‎ )۷( 


الك 


ارف ۳۱ 
ات یز | 
ر ا 


فان قیل : لما سماہ أجرا دل على أنه مستحق . 

قيل له : يجوز أن يكون سیاه أجراء وإن لم يكن مستحقا على جهة المجاز» حين كان 
الوعد به متعلقا بقول() يكون منەء كا قال تعالى : «وجزاء سيئة سيئة مثلها» . ۲۳ فسمى 
الحزاء سيئة على وجه المقابلة . 


ووجه آخرفي إيجابه الأجرين لمن أصاب الأشبه منهما: وهو أنه جائز أن يكون إصابة 
الطلوب الذي هو الأشبه متعلقة بضرب من البالغة في الاجتهاد. یصادف بها موافقة 
الأشبهء وان كان لو اقتصر على ما دونها من التقصي والمبالغة فيه كان ذلك جائزاء "وم 
يكن مطلقا لأكثر منه ولا يصيب الأشبه مع ذلك فيكون الضربان جمیعا من الاجتهاد 
جائزینء وان كان أحدهما أفضل من الآخر لما فيه من زيادة المشقة في النظر والاجتهاد . 


وإذا كان هذا هكذا: جاز أن يكون المصيب للأشبه المطلوب مستحقا لزيادة الثواب 
على حسب وقوع زيادة اجتهاده على اجتهاد الذي قصر عن موافقة الأشبه. 


وهذا جائز سائغ» نحوورود العبادة من اللہ تعالی » كما قال جل وعر: «والقواعد من 
بزینة(*۲ ثم قال تعالی : «وأن یستعففن خر طن»(*) 


فبين حکم الباح الذي يجوز الاقتصار علیه. وأبان عن موضع الفضل . وقال تعالی : 
«فمن تطوع خیرا فهوخیرله» .۲۲ ثم قال تعالی : «وأن تصوموا خبر لکم». ۳ فاباح لنا 
الافطار وأخبر بالفصّل . ^ 


(۱) في ه ١‏ بفعل ». 

(۲) سورة الشورى أیة ٠٤‏ 
(۳) في ح « خبراء. 

٦٦ سورة النور آیة‎ )٤( 
5٠ سورة النور آية‎ )٥( 
۱۸٤ سورة البقرة ایة‎ )٦( 
۱۸٤ سورة البقرة آية‎ )۷( 
.» فيح « الأفضل‎ )۸( 


۳۳٣ص‎ 


ر ¥ 
سے چا ۱ 
و راد 


وتوضاً رسول الله ب مرة مرةء وقال: (هذا وضو لا يقبل الله الصلاة إلا بەء ثم توضا 
مرتين مرتین وقال: من توضاً مزتين ضاعف الله عز وجل أجره مرتين) . ۲۱ 

وأبيح للمسافر أن يصلي الظهر في منزله يوم ا حمعةء وان أتى الجمعة فصلاها كان 
أفضل . 

كذلك المريض ليس عليه تیان ا حمعةء فإن تحمل المشقة وحضرها كان أفضل)"' 
وكان مستحقا للثواب في إتیانہاء فليس يمتنع””" على هذا أن يكون اجتهاد المجتهد على 
ضربين: 

آحدها : التقصي (فيه) .”7 والمبالغة في تحري موافقة الأشبه» فيتفق بمثله مصادفة 
الطلوب. الذي لو انکشف آمره للمجتهد بالنص عليه كان هو حکم الله تعالی لا غير. 

واجتهاد دونه : قد آبیح للمجتهد الاقتصارعلیه » ولا یتفق بمثله موافقة الأشبه. وان 
ظن الجتهد أنه (قد)( وافقه . فلا یستحق هذا من الأجرما یستحقه الأول» وان کان 
مصيباء کما قلنا فی نظائره ‏ التي وصفنا - في النصوص والاتفاق . 

ثم يقال للمعترض بهذا الخبر: خبرنا عن الاجتهاد المؤدي إلى ا خطاء هو مأمور به؟ 

فإن قال: نعم. 

قيل له : فكيف يكون ما أمر به المجتهد إذا فعله يكون مخطئا بەء وكيف يجوز أن يؤدي 
المأمور به إلى الخطأ؟ 

وان قال: هو خطأ ولیس بمأمور به. 

قيل له: كيف يجوز أن يستحق الأجر على خطأ ليس هو مأمورا به؟ هذا خلف في 
القول. 


)١(‏ الحدیث أخرجه الدارقطني /١‏ ۸۰ من طريق المسيب بن واضح , عن عبدالله بن دينار» عن ابن 

عمر. قال الدارقطني : تفرد به المسيب بن واضح . وهو ضعيف . 
وأخرجه الدارقطني أيضا ۱ من طريق محمد بن الفضل » وقد روي الحديث من أوجه كلها 

ضعیفة . انظر: التقريب ۰۲۷/۱ ونصب الرایة.۱/ ۲۸ 

(۲) ما بين القوسين لم يرد في ح . 

(”") في ح «یمنع ». 

)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة في ه. 

)٥(‏ ۸ ترد هذه الزيادة في ه 


5 
| من 
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واحتج وا أيضا : بها روي عن النبي ية أنه (قال) :27 (وأعلمكم با لال والحرام 
EE‏ 

قالوا : ولو كان کل جتھد مصيباء ما هناك أحد أعلم من أحد 

فیقال له : إن وجوه الدلائل في المقاييس مختلفة . 

فمنها: ما يسوغ فيه الاجتهاد. والحق فيه في جميع أقاويل المختلفين . 

ومنہا: ما يكون ا حق فيه“ واحداء لوجود الدلائل (المنصوصة علیه)*) 


وقد يكون بعض الناس أعلم بهذه الوجوه من بعض. وقد يكون بعضهم أعلم بدلالات 
القول. وما يجوز منه مما لا جوز وأعلم بمواضع النصوص من بعض» فليس إذا في کون 
بعض الناس أعلم من بعض ما ينفي صحة قولنا. 

وما احتجوا به من قول السلف في أن الحق في واحد : ماروي عن ایک ا 
رضي الله عنه : أنه قال في الكلالة :.( (أقول فيها برأبي ء فان يك صوابا فمن الله تعالی ء وان 
يك خطأ فمني ومن الشيطان . والله ورسوله منه بريئان) . 


وبا روي عن عمر رضي الله عنه ما استشار الصحابة (في أمر المرأة التى كانت يتحدث 
إليهاء فأرسل إليها فأفزعها ذلك» وألقت جنينا ميتاء فقالوا: لا شيء عليك» إنها أنت 
مؤدب. وعليّ ساكت في القوم. فقال له : ماتقول ياأبا الحسن؟ فقال : إن كان هذا جهد 
رأیہم فقد أخطأواء وان كانوا قاربوك فقد غشوك. أراك قد ضمنت. فقبل قوله دونہمء 
وضمنه) . فقد أطلق علي رضي الله عنه اسم الخطأ عليهم في اجتهادهم . 

وبا روي ( أن عمرقضی بقضيتة فقال له رجل : أصبت أصاب الله بك فقال له 
عمر: ما أدري أصبت أم أخطأت؟ ولكني”" ۸ ال عن ا حق). 


(١)لم‏ ترد هذه الزيادة فيح . 

(۲) هو قطعة من حديث أخرجه الترمذي. من حديث انس بن مالك في الناقب وهو حسن صحیح . 
اانظر : التحفة. حديث رقم ۳۷۹۰ و۳۷۹۱. 

(۳) في ه « یقال.». 

.« فيح ف‎ )٤ 

. » عبارة ح « المنصوص عليها‎ )٥( 

.2» فيح « ولکن‎ )٦( 
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و و اد 


وبا روي أن كاتبا كتب بين.يديه شیئا من أبواب القضاء» سئل عنهء فکتب هذا ما أرى 
الله تعالى عم فأمره أن يُمحوه ويكتب : هذاما رأى عم ولوكان رأيه وما يؤديه إليه 
اجتهاده حكا لله تعالی » ما امتنع أن يكتب هذا ما أرى الله عمر. 

وبقول() ابن مسعود: (فمن مات عن امرأته قبل الدخول ول يفرض ھا صداقاء أقول 
فيها برأيي ء فإن يك صوابا فمن الله تعالى. وان يك خطأ فمني) . 

وبقول ابن عباس : ( ألا يتقى الله زيد؟ يجعل ابن الابن بمنزلة الابنء ولا يجعل الجد 
بمنزلة الأب؟ من شاء باهلته عند الحجر الأسود: أن الجد أب). 

وبقول) ابن مسعود : (من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد قوله تعالى : 
(أربعة أشهر وعشرا) . 

وبقول عمر لعبدالرهن بن عوف : (أرأيت لورأيت رجلا على فاحشة . أكنت تقيم عليه 
ا حد؟ قال: لاء حتی یکون معي غيري. قال: فقلت: لوقلت غير هذا لرايث آنك ۸ 


(۳ ( ۳ 


وبا روي (أن آبا هريرة سئل عن صيد أصابه (حلال)ء یاکل''' منه الحرم؟ فأفتى 
باکله ثم لقي عمں فأخبر با كان من فتياى فقال له عمر: لو أفتيتهم بغير هذا 
لاو تك) .° 

وقيل لسعيد بن المسيب : إن شريحا يقضي في مكاتب عليه دين : أن الدين والكتابة 
اجتهادهم » وأنتم لا تجيزونه عليهم . 


(۱) فيح « قول ». 

(۲) فيح « قول 4. 

(۳) روي في معناه من قول عمر لعبد الرهن بن عوف. في نيل الاوطار ۸/ ۰۳۲۷-۳۳۲ والمغني /٩‏ ۰۵۳ 
والجموع ۰۱۰۲/۲۰ عن معجم فقه السلف ۳۲۳/۰ 

.» في ه « فاکل‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه عبدالرزاق في مصنف 4/ 447 و۰41۳ من طریق معم عن الزهري. عن سالم. عن أبي 
هريرة. ون معمر. عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلم عن آبي هريرة. 

٩۱۳/۸ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. بلفظ قريب من هذاء عن معمرء عن قتادة‎ )٦( 
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الجواب : إن قول أبي بكر وابن مسعود: وان يك خطأ فمني ومن الشیطان : إنم| هو 
إشفاق (مب)() أن تکون") هناك سنة من رسول الله کا بخلاف آرائهماء وقد كانوا 
يعرضون اراءهم على الصحابة لينظرواء”" هل فيا اجتهدوا فيه سنة قائمة عن 
رسول الله یل عند الحاضرين؟:(فأخبرا: أنه لوكان) هناك قول من النبي ية بخلاف 
رأسماء فاستع لها للرأي في هذه الحال خطأ. منبا ومن الشيطان, لأنه لاحظ للرأي مع 
السنة. كما أنه لما جاءت الجدة إلى أبى بكر الصديق رضی الله عنه. تسأله عن مبراٹھاء 
قال : (ما سد لك وكاب اله سان عقا وال الناس» فلیا سال آبربسن 2 
رسول الله ا قائمة في مبرائها) فأشفق حين رأی في الكلالة ما رأی » أن تکون هناك سنة 
بخلاف رأيه . 

ويبين لك هذا: قوله في موضع آخر: (أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني, إذا قلت في 
کتاب الله تعالی ہما(“ لا آعلم). فاستعظم أن یقول في کتاب الله تعالى با لا يعلم. فدل 
على أن قوله في الکلالة : آقول فيها لرأبي » لم يكن قولاً في کتاب الله تعالی با لا یعلم ء وأنه 
قد كان عنده: أن حکم الله تعالى عليه هوماحصل عليه رأيه واجتهاده ما لم يكن هناك 
نص من النبي ككل (بخلافه) . © 

وأما قول علي رضي الله عنه : لعمر رضي الله عنهء فإنه لم يقل : إنہم أخطأوا حكم الله 
تعالی . ۱ 

وجائز أن يكون مراده : آنهم أخطأوا حقيقة النظیر عندي, وهو الطلوب الذي لم یکلفوا 
إصابته» وعلى أن هذا الحديث نما يرويه الحسن. والحسن لم يشاهد (هذه)" القصة. 

وكذلك قول عمر رضي الله عنه : ما أدري أصبت أم أخطأت؟ هوعلى هذا المعنى » 
لانه لم يقل : لا أدرى أصبت حکم الله تعالى أم لا؟ ومعناه عندنا: أنه لا يدري أصاب 
الأشبه الذي هو الطلوب. أم لا. 


(۱) ۸ ترد هذه الزيادة في ح. 

(۲) فيح « تكن ». 

(۳) في ح « لینظر ». 

.» عبارة ح « فأخبر أنه إن كان‎ )٤( 
.» في ه دما‎ )۵( 

(5) ۸ ترد هذه الزيادة في ح . 

(۷) ۸ ترد هذه الزيادة في ح. 


ست ۳۳۸ 


ر E‏ 
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وأما امتناع”'» عمزمن أن یکتب: هذا ما أرى الله عمر فإنم| کان من جهة أنه لفظ 
ظاهر. يوهم أنه ٴقال)”") من طريق النص. إذ كان ظاهره يقتضيه 

كما قال الله تعالى : «إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ہم أراك الله ء 
ولا تكن للخائنين خصم| واستغفر الله )»۳۱ ومراده - وال أعلم ۔ : ما نص علیه وأوحي. 
به إليه . 

وأما قول ابن عباس : ألا يتق الله زيد؟ وقوله : من شاء باهلته : أن الجد أب, فلا دلالة 
فيه على ما ذكروا. 

وذلك: أنه كان يقتضى أن مخالفه”؟) في الجد. تارك (لتقوى الله تعالی) ‏ فإن أحدا 

وكذلك قوله: من شاء باهلته لأن أحدا لا يقول: إن من خالف ابن عباس في الحد 
استحق اللعن» ولا في شيء من مسائل الفتياء إلا قوما خارجين عن نطاق الإجماع . 

وظاهر ذلك عندنا: : من قوله : : إن أخبر عن استبصاره في اعتقاده أن الحد آب فان عنده 
أنه مصيب في ال حقیقة - ۲ النظیں فأخبربذلك تس سو یس م1 162 
عليه فیەء وأنه غير متوقف فیه ولا ناظر. 

ولو باهل لكانت مباهلته منصرفة إلى أن هذا عندي كذاء وهذا جائز فيه المباهلة على 
هذا الوجه. 

(فلا دلالة فيه على أنه كان يرى خالفيه في ذلك خطئین للحكم الذي تعبدوا به) .0 

وكذلك: ماروي عن ابن مسعود: من شاء بأهلته أن قوله تعالى : «وأولات الأحمال 


(۱) فيح« الامتناع ۹ 

(۲) م ترد هذه الزيادة في ح. 

(۳) ما بين القوسين غير موجود ني ح» والآية من سورة النساء أية ۱۰۵ 
)٤(‏ فی ح « خالفته «. 

.» للتقوى‎ ١ (م) فی ه‎ ٠ 

.» في ح « حقیقة‎ )٦( 

(۷) ما بين القوسين ساقط من ح . 
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آجلهن أن يضعن ملهمن»() نزل بعد قوله تعالى : «أربعة أشهر وعشراء» "نیا ره 
إخبارعن علمه بتاريخ نزول السورتین ومعنى الباهلة فيه متعلق با كان عنده. وراجع 
إلى علمه دون غيره. 

وأما قول عمر لعبد الرحمن : لوقلت غيرهذا لرأيت أنك لم تصب. فإن معناه: أنك لم 
تصب عندي حقيقة النظير. الذي هو الأشبه عندي. على النحو الذي قلنا. 

وأما قوله لأبي هريرة في فتياه: لوقلت غيرهذا لأوجعتك فإنما آراد به نهیه عن الاقدام 
على الفتيا والتسرع في الجواب. إذ لم يكن عنده من الفقهاء الذين يجوزلهم الإقدام على ما 
يسأل عنه» من غير رجوع منه إلى إمامه. أو إلى مشاورة قوم من ذوى الفقه . 

سؤال : وما يسأل أيضا: من أين هذا المذهب؟ أن القول بان كل جتهد مصيب 
يؤدي إلى تضاد الأحكام وتنافيهاء وإلى ما يستحيل ورود العبارة به من الله تعالى . 

وذلك لأن المستفتي إذا سأل أحد المجتهدين عمن قال لأمرأته : أنت على حرام فأجابه 
بوقوع البينرنة . وسئل آخر: فأجابه فيها ببقاء الزوجیةء ومعلوم : أن عليه المصير إلى قول 
الفتہن فيوجب هذا عليه اعتقاد التحريم والاباحة جميعا في حال واحد. في شيء واحد 
وان يكونا جمیعا حکم| لله تعالی » ويلزمون على ذلك تجویز آن یبعث الله تعالى نبيين» فيأمر 
أحدهما بإيجاب حظر المرأة وتحريمها على هذا الرجل. ویأمر الآخر بإباحتها له بعينه في وقت 
واحد» فيكون فرج واحد محظورا مباحاء على رجل واحدء في وقت واحد 

ولو جاز ذلك في نبيين يأمرانه بذلكء از أن يأمرنبىٌ واحد. بأن يقول له : هذ! محظور 
عليك. ومباح لك في حال() واحدت وهذا عين المحال» يمتنع وجود مثله في أحكام الله 
تعالى . 

قالوا: ويوجب تجويز ما ذكرنا فی النبیین : أن يكون إن أخذ بقول آحدهما(*) مالفا للآخر 
فقد أبيح له إذا خالفة أمر أحد النبیین . 

قالوا : وينبغي على هذا أيضا: أن يكون المجتهد لووقع له دليل الحظر ودليل الإباحة 





> سورة الطلاق آية‎ )١( 
۲۳6 سورة البقرة آية‎ )۲( 
. لم ترد هذه الزيادة في ح‎ )۳( 
.» فيح «عين‎ )٤( 

(5) في ح زادة «أن يكون» . 
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جميعاء و يبن أحد الوجهين عنده من الا خر بضرب من الرجحان : أن یعتقد الحظر 
والاباحة في حال واحدة في شيء واحد . 

فلا استحال ذلك. علمنا أن حکم الله تعالی واحد نا و ن أحد المجتهدين 
مخطيء لا محالة. إذا لم يكن في المسألة الا قولين» وان کان فیها جماعة” آقاویل جاز أن 
يكون القولان جميعا خطأ. والصواب في قول ثالث غيرها. 

الجواب : أن شیئا تماذكره هذا السائل غیرلازم للقائلين بالاجتهاد على النحوالذي 
ذکرناء وان غلط السائل على مذهب القوم فظن فيه شيئا صادف ظنه غير" حقيقة 
الذهب. فأخطأ عليهم في الإلزام» وذلك لأن من أصلهم أن كل مفت أفتى بشيء طريقه 
الاجتهاد. فإنه لا يلزم المستفتي اتباع فتياه ومذهبه فانا يقول له : إذا تساوى عندك حال 
الفقیهین. فأنت مخيرني قبول فتياي أوتركهاء وقبول فتيا غيري. فان أخذت بقولي» 
واخترته فعليك فيه كيت وکیت . وان اخترت قبول قول غیري من يقول بضد مذهبي - لم 
يلزمك اتباع قولي وكان حكم الله تعالى عليك ما أفتاك به دون فتياي . 

فإذا أفتاه المفتيان وهما ختلفانء فإنما يصدر فتيا رکل)(*) واحد منہما عن قائلها على هذه 
الشريطة. فيكون المستفتي مخيرا بین أحد القتولین. فأیہما اختاره كان ذلك حكمه الذي 
عليهء دون غيره. ويكون الوطء الذي يجامع قبوله من ا حاظر منہماء غير الوطء الذي يجامع 
قبوله من المبيح » إذا أفتاه أحدهما بحظر وطء المرأة» وأفتاه الآخر بإباحته» فصار کل واحد 
من الحظر والاباحة متعلقا!“ بمعنى غیرما تعلق به الآخرء وهذا يجوز ورود النص به. 

وكذلك نقول فی النْبيَين: جائز أن يبعثهم الله تعالى : أحدهما بحظرشيء والآخر 
بإباحته. على شريطة أن ا لامور خیربین التزام أحد اکمین ولا يقول له واحد من 
لین : إن هذا الشيء محظور عليك حظرا باتاء بل يقول لە: إن اخترت المصير إلى هذا 


(۱) ۸ ترد هذه الزياد في ه. 
(۲) الجمع: المجتمعون. وجمعه: جموع. والجماعة, والجميع » والمجمع. والمجمعةء كالجمع. وقد 
استعملوا ذلك في غير الناس» حتی قالوا: جماعة الشجرء وجماعة النبات . 
انظر : لسان العرب. مادة: جمع . 
(۳) في ح دعين ». 
)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(ه) في ح « مطلقا ». 
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القول لزمك حكمه. () ولك أن لا تختارہء وتصیر إلى قول النبي الآخرء فحينئذ يلزمك 
ما تاره ونجور ورود العبارة بمثله على لسان نبي واحد أيضا. 

بان يقول: أنت خير بأن تلزم نفسك أحد الحكمين من حظر أو إباحة . 

ألا تری: أنه قد جور ورود النص فيمن قال لامرأته : أنت على حرام» بأن يقال 
(لە) : ۲۱ انت خر بين أن تجعله طلاقاء أو لا تجعله كذلك . 

فان جعلته طلاقا كانت محرمة, وان ۸ تجعله طلاقا لم تحرم عليك . 

كا أن الرجل برقبل أن يقول شیئا بین أن يحرم امرأته بالطلاق. وبين أن لا يخرمهاء 
فيكون على حافا. وهو ير بین أن يحرم أمته بالعتق» وبين تركها على الإباحة والرق. 
الاجتهاد» ويكون ورود الاباحة والحظر جميعا على هذه الشريطة حكن لله تعالی » کےا خير 
النبي بي فی آمر نسائه بقوله تعالی : «ترجي(*) من تشاء منبن وتژوي اليك من تشاء» . (“ 

وآما قوله : إن ذلك يوجب الفة أحد النبیین إذا صدر الأمر من کل واحد من على 
الوجه الذي ذکرنا . 

فإنه إن كان مراد السائل بذکر الخالفة خالفة آمره فلاء وإن أراد غالفة الفعل() فجائن 
وانا ‏ يكن مالفا لان النبي ييه قد عقد آمره بشريطة اختیارك لەء دون اختیار (أمر)) 
النبي ی الاخر. 

فإذا اختار آمر النبي الآخر. لم يكن مالفا لامر الله تعالی . 


(۱) فيح « فلك ». 
(۲) لم ترد هذه الزيادة في ح . 
(۳) في ح « انه ». 
)٤(‏ في ه «ترجی» بالهمزة؛ وهي قراءة ابن کثبر وأبي عمرو وابن عامر وأبي بكر. ویعقوب . 
انظر : إتحاف فضلاء البشر. في القراءات الأربعة عشر للشيخ أ مد بن محمد الدمياطي ۳٣٣‏ ط 
العثم|نیة ١786‏ . 
)٥(‏ سورة الأحزاب آية اه 
)٦(‏ في ح « العقل ». 
(۷) ۸ ترد هذه الزيادة فيح. 
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وأما خالفة الفعل :() فجائز إذا صادف") موافقة الأمر. 

ألا تری أن المسافر إذا صلی رکعتین. وصلى النبي ية وهومقيم أربعاء كان مالفا 
للنبي پل في فعله. وكان ذلك جائزا زا له لأنه لم يخالفه في أمره . 

وقد سألوا في نح وهذاء بان قالوا: ألا يخلوكل واحد منیا بأن يكون ناهيا للمأمور عن 
قبول قول الآخر أولا؟ 

ال ل . فيكون اتباع کل 

فنقول له ی وک سا 
بشريطة اختیار ا لامور إباہء :فإن اختارہ کان منبیا عن حکم آخرغیرہء وان اختارما قاله 
النبي ہی ہو ی 

وإذا كان مصدر الأمرين من النبيين على هذه الجهة. سقط اعتراض السائل ما ذکر 
وكانت المسألة مستمرة على أصل القوم . 

فان قال قائل : إذا كان دليل الاباحة يوجب إباحتهاء ودليل ا حظر يوجب حظرهاء صار 
كل واحد من الدليلين بمنزلة نص» لوورد على هذا النص من غير تخییں لأن الدلالة في 
واحد منها لم يقتض التخيير. 

وإیجاب التخيير ضد موجب الدليل جميعا. 

وغير جائز ورود النص على هذا الوجهء وہما ثابتا اک وإنما يجوز ورود النص بذلك 
على جهة نسخ أحدهما بالآخر. 

فأما ورودهما معا على هذه الوجه فمحال. 

فكذلك غير جائز ورود الدلیل» لاه إذا وردا كذلك لا يوجبا تخييرا . 

قيل له : قد بينا فيما سلف : أن دلائل) أحكام الحوادث ليست موجبة لمدلولاتہاء وأنه 





(۱) فی ح « العقل ». 
(۲) فيح صادفت ». 
(۳) نی ح « دليل ». 
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يجوز" وجودھا عارية عن( مدلوفاء وإنما تتعلق الأحكام بہاء على معنى أنها جعلت 
علامة (لها)”؟» وسمة ۲٩‏ كدلالات الأسماء على ما علق بها من الأحكام . 

وإذا كان هذا هكذاء لم يمتنع دليل الحظر والإباحة على الوجه الذي ذكرناء ويتساويا 
جميعا في نفيه» فيكون حيرا في إمضاء الحكم بأبهها شاء منفرا على جهة الجمع بينهها. 

والکلام في حكم الدليلين إذا تساويا عند المجتهد على هذا الوجه. لم صارا موجبين 
للتخيير من مقتضى كل واحد منهما عند الانفرادء خارج عن مسألتنا. 

ومتی قلنا للسائل : إن الدلالة قد قامت عندنا على أن التخيير في هذه ا حال من حجم 
موجب الدليلين إذا تساويا عندہء سقط سؤاله» وصار الكلام في مسألة أخرى غيرما نحن 
فيها . 

ونحن نبين وجه إيجاب التخيير عند تساوى جهة الحظر وجهة الاباحة في نفس المجتهد. 
وإن لم يلزمنا ذلك للسائل بحق النظر. 

فنقول : قد علمنا عند رجحان أحد القولين عند المجتهد : أن الموجب كان للترجيح هو 
الاجتهاد. فمتى زال”" ترجيح الاجتهاد له. وصار الاجتهاد موجبا للتسوية بینہماء استحال 
إثبات الترجيح مع نفي الاجتھاد له وهوإنما يصيرإلى الحكم من طريق الاجتهاد, لأنه 
يكون نفي موجب للاجتهاد, إذا كان الاجتهاد قد أوجب التسوية فانتفى بذلك إثبات 
الترجيح ء إذا كان من حيث يثبت يبطل . 

ولوجاز نفي التسوية مع إيجاب الاجتهاد ها لجاز نفي الرجحان مع إيجاب الاجتهاد له 
وفي إجازه ذلك ابطال الاجتهاد رأسا فلا بطل هذاء علمنا أن تساوی جهتی) الحظر 


(۱) في ه « جائز ». 

(۲) في ه « من ». 

(۳) فيح « في ». 

)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة فی ه. 
(۵) في ح ١‏ سمية ». 

.» فيح « ی‎ )٦( 

(۷) في ه « جاز ». 

(۸) فيح ۱ قائما ». 

.» في ه « جهة‎ )٩( 
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والإباحة يقتضي تخييرا من وقع ذلك له في أن يمضي أي الاجتهادين شاءء فيحكم به 
دون الآخر لاستحالة جمعھم| (جیعاع”' في حال واحدة. . 

قال أبوبكر: ومن الناس من يسقط هذا السؤال. ويحيل تساوى جهتي الحظر والإباحة 
عند المجتهدين . ۱ 

ومن قبله أجازذلك. (ويقول: ليس بممتنع)”" في العادة أن يستوي في تدبیراحروب» 
ومكائد العدو جهتا الإقدام والإحجام . 

وقد يتساوى عند المتحري للكعبة الجهات في ليلة مظلمة في بيت مظلم » أونی فلاة في 
غيم وظلمه . 

فإذا كان ذلك غيرممتنع فیے| وصفناہ 7 وقد يعرفه الانسان من نفسه لم يكن لانکاره 
واحالته في مسائل الفتيا وتساوي جهات(* الاحكام عند المجتهد وجه . 

فان قال : فإذا جوزتم للمجتهد تساوي ا حکمین عندہء واعتدامیا في نفسه» وأوجبتم به 
التخییرفی هذه احال» فجوزوا له أن يختار آحد القولین في حالء ثم یعقبه باختیار القول 
الآخر والعدول عن الأول إليهء حتی يختار في قوله : آنت حرام» طلاق امرأته» وختارعتق 
عبده في لفظ قد اعتدل فيه الرق وا حریةء ثم ختار بعد ذلك إمساكها بعد البينونة» ویختار رد 
العبد إلى الرق بعد ال حریةء من غير نظر, ولا فکر ولا اجتهاد. كما كان له بدءا أن ختار 
أيهها شای إذا کانا عنده متساویین . 

فكذلك يختار الثاني عقیب الأول» ثم یعود بعده فیختار الأول ؛ لوجود العلة الوجبة 
لاعتدال القولین عنده . 

ویلزم أيضا على هذا: أنه إذا الى من امرأتین. فمضت آربعة آشهر أن له أن بختار نی 
أحدهما وقوع البينونة» بمضي الدی ولا يختار في الأخرى ونوعها بمعنی الدة ‏ وأن یقیم 
على نكاحها إلى أن یوقف. ویحرم إحدى امرأتیه بالرضعة الواحدة ولا يحرم الأخرى الا 
بخمس رضعات في حال واحدة . 


(۱) | ترد هذه الزيادة في ه. 
(۲) عبارة ح « ول يمتنع ۳ 
(۳) فی ح « وصفنا » . 

(4) في هب جهة ». 

(۵) لم ترد هذه الزيادة في ح . 
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كما يطلق امرأتين فيراجع إحداهماء ولا يراجع الأخرى حتی تبین . 

وكا أن له إذا حنث في يمينين أن يختار فی إحداهما العتق. وفي الأخرى الکسوة أو 
الاطعام . 

وينبغي أن يجيزوا له إذا استفتاه رجلان في ا حرام : أن يفتي بأحدهما بالطلاق» ويفتي 
سی تر و م 

قال أبوبكر: الجواب : أنه متى اختار أحد الأمرين لم يجزله العدول عنه إلا برجحان 
يبين له في القول الآخر. 

والكلام في امتناع جواز ذلك خارج عن مسألتنا. 

ومتى قلنا: إن ذلك متنع غير جائز» لدليل قام عليه 

فقيل لنا: () ما الدليل عليه؟ وما أنكرت أن يكون كسائرما ألزمناكم التسوية بينه وبينه؟ 
فشرعنا فی ذكر المعنى الموجب للفرق بینہماء كان ذلك اشتغالا بمسألة أخرى 

وعلى أنا مع ذلك لا نخلي السائل عن ذلك. من إسقاط سؤاله من وجه آخرہ وهو أنا 
قد وجدنا في الأصول من أن يكون مخيرا بین" شيئين» ثم إذا فعل أحدهما سقط خياره في 
فعل الآخر. 

ألا ترى : أن الانسان مخيربين طلاق امرأته. وبين تبقيتها على النکاحء وتخيربين أن 
يراجع المطلقةء وبين أن يتركها حتى تنقضي عدتہاء فتبین . 

ومخير بين عتق عبده» وبیعه» أو تركه . 

ومخير بين أخذ ما بيع في شرکتەء أوجواره بالشفعةء وبين ألا یاخذ ولا یطلب. فتبطل 
سفعته . 

وتخير بين الاقالت والخلع » ونحوه من العقود. وبين أن لا یفعلهء ثم إذا وقع كان خيرا 
في ترك إيقاعه من ذلك سقط خياره في هذه الوجوہ وم يكن له بعد ذلك العدول إلى الأمر 
الأول. ولا فسخ ما كان أوقعه. ما كان يرا فيه قبل إيقاعه . 

وكذلك المسافر: خير أن يصلي ركعتين» أويدخل في صلاة مقیمء فیصلی أربعا 


(١)فيح‏ « له ». 
(۲) في ه « في ». 
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فان دخل في صلاة مقيم سقط خیارہء (فإذ قد کنا6() وجدنا في الأصول من كان يرا 
بين شیشین. ثم اختار أحدهما وألزمه نفسه (إياه)”") (وأمضاه) .00 ۸ يكن له الرجوع عما 
أمضاى ولا العدول إلى اخ فقد بطل أن يستدل بوجوه خياره قبل الاختيار والإيقاع على 
بقاء خياره في فسخ ما أوقع . (و(*۲ العدول عنه إلى غيره . 
يحدث هناك عنده ترجيح لأحد القولين. 

ولم يصح أن يجعل الخيار الذي يصدرله عن الاجتهاد عند تساوى الجهتين من القبيل 
الذي ذكره من كفارات الأيهان» نما للا يمنع اختیارہ (لأحد آشیاء) ”من بقاء خياره:دون 
. أن يجعله من القبيل الذي ذكرنا من الأمور التي يكون له فيها ا خیار ثم إذا أوقع أحدهما 
سقط خياره, ولم يكن له العدول إلى الآخر. 

ومع ذلك فإنا نذكر المعنى المسقط للخيار إذا اختار أحد الأمرين. وان ۸ یلزمناا؟) 
للسائل . 

نحق النظر إذ كان الفرض حصول الفائدة . 

فنقول : إن ما ذكرنا من امتناع جوازذلك معنى قد انعقد به إجماع أهل العلم ء وذلك 
لأن الناس في هذا على أقاويل ثلاثة : 

منهم : من آبی وجود تساوي القولین عنده (ویقول : لابد من رجحان أحدهما عنده. 
فیلزمه الصی إليه دون الا( 

ومنهم : من يقول يصح وجود تساوي القولين عنده إلا أنه مع ذلك يجب عليه التوقف 
على إمضاء ا حکم بأحدهماء حتی يبين له رجحانه . ۲ 


(۱) عبارة ح « فإذ کناقد» . 

(۲) ۸ ترد هذه الزيادة نی ه. 
(۳) لم ترد هذه الزيادة فی ح . 
)٤(‏ لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)٥(‏ عبارة ح « لاجر شیئا ». 
(5) في ح و يلزمناء ». 

(۷) في ح « نحو ». 

(۸) ما بین القوسین ساقط من ح . 
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ومنہم من يقول: يختار أیہم| شاءء فأیم| اختاره لم بجز له العدول عن الآخرہ إلا بضرب 

من الرجحان» یوجب له العدول عنه . 

فقد انعقد إجماع الجميع » بامتناع جواز انتقال ما اختاره ماين جهات الاجتهاد 
عنده إلى غیرہء من غيررجحان في ذلك القول» يوجب له العدول إليه عن الأول . 

فمتى أجزنا له التقلب في الاختیارمن غيرطريق نظرولا رجحان, كان ذلك خروجا عن 
نطاق الاجاع . 

وجهة أخری : وهي (أن)”" التتقل في الرأي والاختیار مع تقارب الخال وسرعة المدةء 
فعل مذموم عند العقلاء إذا م يكن هناك سبب يدعوإليه» والمعنى على شاكلة واحدةء 
ولزوم طريقة واحدة» أحسن عندهم في الأخلاق. والسیں والسياسات, من التنقل في 
الآراء ویسمون من يفعل ذلك ذا بدوات يذمونه به» وتقل الثقة برأيه والاستنامة إلى 
اختیاراته . 

فلا کان ذلك كذلك. صار حصول هذا المعنى موجبا للقول الذي اختاره ضربامن 
الرجحان. ووجها من الاختصاص في كونه أولى بالإثبات . 

ومعلوم أن وجود الرجحان فيه لأحد الوجھین في الابتداء يوجب كونه أولی ء وكذلك إذا 
حصل له بعد اختیارہ یاه ما ذكرنا من وجوه الرجحان. أوجب ذلك كونه أولى من الآخرء 
ول يجز له بعد اختیارہ الآخر العدول إليه 

من جهة أخرى: إن التنقل في الرأي والتقلب في الاختیارمع قرب المدة وسرعة الوقت 
من غير سبب آوجبه. يوجب الظنة بصاحبه» والتهمة له في إيقاع اموی. واختیار الیل إلى 
أحد الخصمين دون الآخرء ببا تسلق "به على إيثاره ا موینا في أمر الدینء وعلى فساد 
العقيدة . ۱ 

والانسان منهي عن فعل ما يطرق على نفسه هذه الوجوه. 

وربا تسلق(*ایضا بتجويز ذلك بعض من لا دين له» من يتعاطى ذلك من الحكام 
)١(‏ في ح « عنده ». 
(۲) لم ترد هذه الزيادة في ح . 
(۳) التسلق و ہد مت : «سلق» . وقد يصح على هذا استعماله 


بمعنی «تعلق» 
)٤(‏ فيح « تسکن». 
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والفقهاء, إلى اتباع الهوى» والجهل به إلى أحد اخصمین. ويجعله ذريعة إلى آخذ 
الرشوة واستیکال!'' الناس به كا قد رأينا كثيرا من أهل هذا العضريفعلونه» ثم يوهم 
مع ذلك أنه إنما فعل ذلك. لأنه مسوغ له في الدين» وأن اجتهاده قد أجاز له ذلك . 

فلما كان جواز ذلك مؤدیا إلى هذه المستنكرة علمنا فساد قول القائل بەء وليس كذلك 
كفارة اليمين وما ورد به النص في التخیسیں من قبل أنه لا يلحقه ظنه ولا تہمة باختياره 
بعض ذلك دون بعض . 

وسائر الوجوه ا مانعة ذلك في باب الاجتهاد معدومة فيه » فلذلك جاز له النقل في الاختيار 
من غير روية ولا نظر. 

ومن الناس من يقول: إن المخيرني إيقاع أحد الأشياء لا يصح منه اختیار بعض ذلك 
دون بعض. إلا (بجاذب ‏ يجذبه)”" إليهء وداع یدعوہ إليه» وبمعنى يتفرد به ما سواہ 
كنحو من يدعوه داع من نفسه إلى اختيار الطعامء لأنه يراه أسهل مطلباء (وأولى)”") 
بسد٩)‏ الجوعة . أو اختيار العتق لأنه أعظم أجراء أو الکسوة لأنها تنفع في وجوه لا يسد 
فيها مسدها غيرهاء من ستر العورق والزینةء وما جرى مجری ذلك . 


وإذا كان ذلك كذلك. لم يصح أن يختار أحد أشياء ما یساوی جهات الاجتهاد فیه, إلا 
عنده ما يوجب النقل عنه . 


والتنقل في اختيار منه يخرجه الاجتھاد لا يتقارب أوقاتها إذا كان عن نظر وفحص» وإذا 


۱( استيكال أصلها استتکال. أسهلت الهمزة. ويقال: الرجل يستأكل قوماء أي يأكل آمواهم وفلان 
یستأکل الضعفاء. أي یأخذ أمواهم . 
انظر : اللسان مادة : أكل . 
(۲) في عبارة ح « بحادث يحدثه) . 
(۳) لم ترد هذه الزيادة في ح . 
)٤(‏ في ح « لیسد ». 
)٥(‏ في ه « في ». 
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ظهر منه النعقل في وقت قريب المدة أوجب ذلك سوء(؟ الظنة به» والتهمة بإيثار الموى, 
والانتقال عن مذهب كان عليه من غير سبب أوجب انتقالهء فلذلك امتنع الانتقال فيه من 
قول إلى قول» من غير حادث من نظر يدعو إليه . 

وأیضا: فان هذا السؤال يرجع على سائله من حيث سأل. لأنه لا خلومن أن يكون 
من نفاة القياس” والقائلين بها يسميه دلیلاء أومن القائلين بالقياس» من يجعل الحق في 
واحد. فمن أي الفريقين کات فهذا السؤال عليه (قائم)”" في مذهبه. حسب ما أراد 
إلزامنا إياه . 

وذلك لأنه يقال له : خبرنا عن المستفتي إذا استفتى رجلين من أهل الفتيا عن مسألة نازلة 
فاختلفا عليه فكيف یصنع؟ 

فان قال ینظر فی صحة أحد القولین» وفي وجوه دلائله. فيمضيه ویحکم به. 

قيل له: فإنه عامي* جاهل. ولا يصير كذلك إلا بعد العلم بالأصول. والمعرفة 
بطرق” الاستدلال. وهوغلام قد بلي بالحادثة في أول حال بلوغه أو امرأة (قد) بليت 
بحادثة في أمر ا حیض والاستحاضة بأمرها بها يتعلم الأصول والتفقه فیھاء حتى يصيرا من 
أهل الاجتهاد والنظر. وملا أمر الحادثةء وعسى أن لا يبلغا هذا" الحال آبدا. 

وهذا قول ساقط. مرذول. خارج عن نطاق الاجماعء وقد بيناه فيها سلف» فثبت أن 
على الستفتي قبول قول أحد الفتیین إذا تساويا عنده في اجتهاده في العلم!“ والدين 
والثقة .”ا 

فيقال لهذا السائل : فما تصنع إذا اختلفا عليه فأفتاه أحدهما بالحظر والآخر بالاباحة؟ . 


(۱) فيح « سواء ۳ 

(۲) في ح « آو ». 

(۳) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
)٤(‏ فيح « عام ». 

(5) فيح «١‏ بطریق » . 

)٦(‏ لم ترد هذه الزيادة في ها. 
(۷) في ه م هذه ۹ 

(۸) فيح « العمل ». 

() فيلح « الفقه ». 
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فإن قال: هو مير (في أن یأخذ)"”' بقول أا شاء. 

(قيل له) :22 فإن أخذ بقول أخدهما وألزمه نفسه. هل يسوغ له الرجوع عنه إلى قول 
الآخر ونسخ القول الأول؟ ۱ 

فان قال : نعم . أجازما انکره في سؤاله إياناء وهذا یوجب سقوط سواله . 

فان( قال : لا . 

قلنا : مثله فيا سأل» وسقوط سواله أيضا. 

وا سألوا عنه فی ذلك : الرجل يقول لامرأته آولعبده. كلمة ليست عنده بطلاق» 
ولا عتاق. وعند المرأة والعبد آنها طلاق وعتاق . 0 

وطريقه الاجتهادء فیوجب" قولكم على الرأة الامتناع عليهء ويوجب الزوج إباحة 

وطئها. ويوجب على العبد الامتناع من استرقاقه. ویجیز للمولى استرقاقه. وهذا يؤدي 

إلى التمانع والفساد. وغير جائز ورود العبارة من الله تعالى بمثله . 

والحواب عن هذا: أن هذا إذا كان على هذاء فعلى العبد والمرأة الامتناع علیه. حتى 


ختص| إلى حاكم يحكم بینہم| بأحد شیئین. فحینئذ يلزمهما اتباع حكمه» وترك رأيها لرأيه 


(فلا يكون في ذلك) تمانع ء ولا فساد. ولا تنافی في الأحکامء ولا تضاد. 
ثم نقلب عليهم هذا السؤال في رجل له أمة مقرة بالرق معروفة أنها له (إذا) أعتقها 
بحضرتها ول يعلم بذلك غيرهاء ثم مات الرجل. وله ابن لم يعلم بعتقها. 
أليس من قولك وقول الناس جميعا: إنه جائز للابن:استرقاقھاء ووطڑھاء وواجب عليها 
الامتناع فيه فهل أوجب ذلك تضادا في الحكم؟ 
فإذ كان وقوع مثله جائزا فیما انعقد به الاجماع » فى آنکرت من مثله فیے| طريقه الاجتهاد؟ 
فان قال قائل : فإذا كان حکم ا حاکم عليه بخلاف رأيه یوجب عليه ترك رأيه إلى رأي 
اخاکم . فهلا دل ذلك على أنه غیرمصیب في اجتهاده؟ لأنه لوکان كذلك لما جازترك 
الصواب إلى غیرہ . 
(۱) عبارة ح « فیأخذ ». 
(۲) لم ترد هذه الزيادة في ه. 
(۳) نی ه « ون ». 
)٤(‏ فيح « توجب ». 
(ه) عبارة خ خ « ولا یکون ذلك ». 
)٦(‏ ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 


ے۳۵۹ 


ر E‏ 
سن یر 
و و اد 


قيل له : لما انعقد إجماع السلف والخلف بذلك فی| طريقه الاجتھادء وصار حكمه حينئذ 
ما حکم به الحاكم دون ما أداه إليه اجتهاده » كما “ لو بان له ضرب من الرجحان في 
خلاف قوله الذي اعتقده» وجب عليه الانتقال إليەء وكان ذلك حكمه الذي تعبد به دون 
الأول. 

ومن سؤالا تهم في ذلك : أنه لوكان كل مجتهد مصيباء لما جاز لكل واحد من المجتهدين 
أن يقول: قولي أصوب. وأولى من قول محالفي» ولا کان دعاؤه” للناس إلى قوله بأولى 
من دعائه( إلى قول خالفیے . فلا“ وجدنا كل واحد من المجتهدين انا يدعو إلى قول 
نفسه دون قول خالفيه» ويزعم أن قوله أولى من قوضم وأصوب. دل ذلك على أنه إنم| ساغ 
له ذلك لأن عنده أنه هو المصيب وأنهم مخطئون . 


وأيضا فلو كان كل مجتهد مصیباء لارتفعت المناظرات من الجتهدین. لأنه غير جائز له 
أن يناظر ليرده عن صوابه » إذ غير جائز لأحد أن يرد غيره عن صواب هو عليه . 

وأيضا : فان هذا يوجب بطلان مراتب العلماء ويمنع أن يكون بعضها أعلا من 
بعض. إذ('' كان كل واحد منہم مصيبا لحكم الله تعالى” لأن اختلاف مراتب العلماء 
متعلق بكثرة إصابة أحكام الله تعالى فيما طريقه الاجتهاد. 

الجواب : أما الفصل الأول في جواز تخطئة كل واحد منهم لخالفیه( وتصويبه فإنه غير 
جائز لواحد من المجتهدين تخطئة مخالفه فيا كان طريقه الاجتهاد. کم لا يجوز للمسافر تخطئة 
المقيم في مخالفة فرضه لفرضه . 

وكا لا يجوز للطاهر تخطئة الحائض : لأن فرض كل واحد منہم غير فرض صاحبه 
كذلك کل واحد من الجتهدین» فإن فرضه ما أداه إليه اجتهاده. فغيرجائز له تخطئة 
صاحبه في اعتقادہ . 


)١(‏ فيح «لما». 

(۲) في ح « دعاه ۲ . 
(۳) في ه زيادة « هو ». 
)٤(‏ في ح « فلم ». 

(6) فی ح « آو ». 

)٦(‏ فى ه زيادة «علیه». 
(۷) في ح « لخالفه » . 


۳۵۲ — 
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وجائز آن يقول: قولي أولى واصوب. بعد أن یعتد) بشریطة ماعنده(" فیقول : هو 
عندي أصوب وأولى . لأنه يرجع فيه إلى المطلوب الذي هوالأشبه عنده, فيقول: هوعندي 
آصوب. لأن في اجتهادي أن حكم هذا هوالأشبه. ولا يجوزأن يقول: إن الأصوب 
والأولى لمخالفي اتباع قولیء ولا الرجوع إلى اجتهادي. فلا يقول أيضا: إن الأصوب عند 
من خالفنی خلاف ماأداه إليه اجتهاده . .۰ 


وأما دعاژه محالفيه إلى قوله ومذهبه. فإنه غير جائز له أن يدعوهم إلى ذلك : إذا كانت 
مقالاتہم قد صدرت( عن اجتهاد. ويجوز له أن يدعوهم إلى النظر وا مقاییس ۶“ وفيه 
ضروب” من الفوائد - مع کون ا جميع مصيبين - 95 

منها : أنا قد بينا فيها سلف: أن الاجتهاد من المجتهدين في أحكام الحوادث على 
ضربین : ۱ 

أحدهما : الاستقصاء في النظر والبالغة في الفحص . 

والثاني : اجتهاد دون ذلك. قد يجوزله الاقتصار عليهء وأن المبالغة في النظر أقرب إلى 
إصابة الأشبه. وأولى بمصادفة المطلوب. وهو الذي يستحق به الأجرين ‏ على ما جاء في 
ابر وأن ما دونه أبعذ من موافقة النظيروإصابة الطلوب وأنه قد يغلب في ظن المجتهد 
(إصابة المطلوب)” وهو الذي يستحق به (الأجى الواحد. 

وإذا كان هذا على ما وصفناء جاز لأحد المجتهدين دعاء مخالفه إلى البالغة في النظر 
واستقصاء وجوه المقاييس» لأن عنده أنه قد حل بهذا المحل» وأنه قد أصاب حقيقة النظبر 
عنده» فیدعو إلى ذلك. لیستحق الأجرینء وهذا وجه سائغ (جائن(٩)‏ 


(۱) فيح «یعقد  .»‏ 

(۲) فی ح زيادة « فيه ». 

(۳) فی ه « صارت ». 

.» فی ح « والقایس‎ )٤( 

(9) فيح « ضرب ». 

(5) في ح « مقیس ». 

(۷) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۸) سقطت هذه الزيادة من ح. 
)٩(‏ ۸ ترد هذه الزيادة في ح . 
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ووجه آخر: وهوأن عليه أن يبين للعلماء وجه ما ذهب إليهء لیزول عنه الظنة في اتباع 
الموى. ام و ريطاي ولا ناي ی 
ویجوز اعتقاده من الوجه الذي ذهب إليه . 

وأما قوله : اهارن تارق افو اه اس ناسل م 

بعضا إذ كلهم مصيب کم الله تصالی : فانه غيرموجب لا ذکر لأن الاجتهاد إذا كان 

على مراتب : منه : ما یصادف (به)) حقيقة حقیقة الطلوب. (ومنه ما یقصر دونه» جاز أن 
یتفاضل العلیاء فيه وکل من كان أكثر موافقة للمطلوب)" کان أعلا رتبة فيه » وان لم یعلم 
كل واحد منہم أنه مصیب للمطلوب الذي هو الاشبه. 

وأيضا : فليس العلم كله مقصورا على الاجتهاد. حتی إذا تساوی الجتهدون في أن 
كلا منہم مصيب» وجب الحكم بتساوہم في مرتبة العلم وذلك لأن المجتهدين قد يكون 
آحدهما أعلم بالأصول آنفسها ومواضع النصوص والاتفاق» وقد يكون أعرف بوجوه 
الاستدلال ورد ا حوادث'' إلى النظائر والأشباہء ووجوه التأویلات. واحتمال اللفظ 
للمعاني. وبحكم الألفاظ ومقتضاها من المعاني . 

فإذا كانت منازل العلماء قد تتفاوت” في هذه الوجوہء فلم یلزمنا إسقاط مراتب العلماء 
بتصویبنا الجتهدین » إذا كافت ارم فد و بت( في الوجوه التي ذکرنا؟ . ۱ 

فان قال قائل: فا تقول في الطلوب الذي هوالاشبه عند الله تعالى؟ تة تقول : انه 
حكم الله تعالى في الحادثة؟ 

فان كان ذلك كذلك فواجب أن تقيم الدليل عليه» وتجعل للمجتهد سبيلا إلى العلم 
به وإن لم يكن هوحكم الله تعالى فا(“ معنى لتكليفهم طلبهء > لأنه غبرجائز أن يكلفهم 





)١(‏ فيح « نظر». 

(۲) م ترد هذه الزيادة في ه. 
(۳) ما بین القوسین ساقط من ح . 
)٤(‏ في ح دا لواب ». 

.» في ح « تتقارب‎ )٥( 

(5) في ح «تتقارب ». 

(۷) في ه ۱ بأن ». 

(۸) فی ح ١‏ فهو). 
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طلب ما لیس بحکم الله تعالى في ا حادثة . 

قيل لە: (نقول) : إن الأشبه هوحكم الله تعالى على من“ صادفه باجتهاده. 

ومن لم يصادفه باجتهاده فحک الله تعالى عليه ما۴ستقر عليه رأيه» ولیس واحد من 
المجتهدين مكلفا لإصابة الأشبه» ونیا هومكلف للاجتهاد في (تحري)”" مواقفه الأشبه 
عندہء فلا يجوز إطلاق القول: بأن الأشبه عند الله تعالى هو الحكم الذي تعبدنا به. 

ولا يطلق أيضا أنه ليس هو الحكم. لأنه إن يكون حكا بالاضافة والتقييد على الشريطة 
التي ذکرنا. 

وهذا كا نقول للمتحري للکعبةء ولرامي الكافر: إنه لا يجوز إطلاق القول: بأن إصابة 
محاذاة الكعبةء وإصابة الكافرحكم الله تعالى عليه. ولكنا نقیدہ فنقول : هومكلف 
للاجتهاد والارتشاء(*) في محاذاة الكعبة. وإصابة الکافر فإن أصابه| كان حكم الله علیی 
وان أخطأهما کان حکم الله عليه ما فعله. لا غبره . 


فان قال قائل : إذا کان الجتهدون مصيبين نا کلفوا. فا نکرتم أن يجتهد مجتھد فیعتقد 
أنكم خطئون في إجازة الاجتهاد والقياس. فيكون مصيباء وأن يكون الخوارج ومن استحل 
دماءكم مصيباء إذا قاله عن اجتهاد رأيه . 

قيل له : قد بينا فیما سلف : أنه ليس كل الحوادث طريقها الاجتهاد. وغالب الظن» وأن 
منها ما لله تعالى عليه دليل قائم ء يأثم خطئوہ والعادل عنه. (ومنها: ما لا مجون( الاجتهاد 
فيه» ويخطيء القائل بەء قول من أبى جواز الاجتهاد في الأحكام . 

وكذلك مذهب من استحل دماءنا من طريق التأويل : قد قامت الدلالة ببطلان قوله إذا 
لم يكن طريقه الاجتهاد. على النحو الذي ذكرنا. 


(۱) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۲) فيح « ما ». 
 )۳(‏ ترد هذه الزيادة فيح . 
)٤(‏ قال ابن الأعرابي : أريته الشىء إراءة وإراية. وإراءاءة. ويقال: ارتآه هو: افتعل من الرأي 
والتدبير. 
انظر اللسان : مادة: رأي 
)٥(‏ عبارة ه « ولا نجوز». 
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وقد يجوز عندنا إباحة الدم بالاجتھاد ومجوز حظره أيضا من هذه ا حھةء فيا لم ینصب 
لنا عليه دليل قاطع . 

ألاترى: أنا نجوّز الاجتهاد ني قتل السلم بالذمي, ونسوغ( '» الاجتهاد في حظره؛ 
فيكون الفريقان جميعا مصيبين . 

وإنها (لا)“ يسوغ ذلك فيا قامت الدلالة فيه باحد الوجھینء فيذهب ذاهب عن وجه 
الدلالة لشبهة تدخل علیه. فيكون خطشاء ثم يختلف مراتب المخالفين لنا فيه في باب 
لمأثم» وعظم ال خطأء على حسب ما يقتضيه الواقع فيه . 

فان قال قائل : فم| تقولون فيمن وافقكم على إباحة الاجتهاد في الأصل ؛ وخالفكم في 
تصويب المجتهدين» وزعم أن الحق في واحدء والمصيب واحد من المختلفين؟ هل تجعلون 
مذهبه هذا (من)( باب الاجتهاد. وتصوبونه فيه؟ 

فان كان كذلك فهويشهد”' عليهم بالخطأ في تصويبكم الجتهدین. وقوله صواب ؛ 
وهذه القضیة) تقتضي منكم القول بخطأ قولكم» من حيث صوبتم من قال فيه 

. وإن لم تسوغوا همم القول: بأن الحق في واحد» لزمكم (الحكم ا 
ما التزمتموه من نفي القول بالاجتهاد رأسا. 

قيل له : لا فرق عندنا بين القائلين بنفي الاجتهاد رأساء وبين من نفی تصويب 
المجتهدين فیے) وصفنا > ولا يسوغ عندنا الاجتهاد في هذه المقالة. ٠‏ كما لا یسوغ في نفي 
الاجتهاد والقياس . والحكم بتأثيم الجميع”" واجب عندناء وهما بمنزلة سواء في هذا 
الوجه لأن الدلالة التي دلت من جهة الاثار وفعل الصحابة على جواز القول بالقياس 
والاجتهاد: هي بعینہا دالة على تصويب الجتهدین على النحوالذي ذكرناء فالحكم 
بتخطئة الفريقين وتأثيمهها واجب . 
(۱) في ه « يسوغ ». 
(۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(۳) ۸ ترد هذه الزيادة في ح. 
)٤(‏ في ح « شبهة ». 
(5) في ج ز القصة ». 
)٦(‏ عبارة ح « بالحكم لتأثيمكم».. 
(۷) فيح « الجمع ». 
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سؤال : إن قال قائل : هل خلوالقائل''' لامرأته: أنث عل حرام » من أن يكون 
طلاقاء أوليس بطلاق؟ فإن کان فی نفسه طلاقاء ۳ 

ون لم يكن في نفسه طلاقا فکیف یصبر طلاقا بالاجتهاد؟ . 

ا چواب : إن قوله : أنت علي حرام لیس طلاقا فی نفسه وانما يصيرطلاقا بحکم الله 
تعالی بإیقاع الطلاق به . 

فان قيل : فما حکم الله تعالی في هذا القول؟ 

قيل له ہی ورس ہو و اعد N E‏ 
عليه فيه ما أداه إليه اجتهاده . 
- فمن غلب فی ظنه أنه طلاق حکم بأنه طلاق. ومن غلب في رأيه غيرذلك کان 
حكم الله تعالى فيه ما غلب في رأيه . 
وإذا كان هذا هكذاء لم بجز إطلاق القول فيه : بأنه طلاق إلا على التقييد والشرط الذي 
ذكرنا. 1 

فان قال: قد أعطيتم القول فيه بأنه لیس بطلاق في نفسه. فكيف يجو زأن يلزمه الله 
تعالى حکم الطلاق بلفظ ليس بطلاق؟ 

ل : جائزورود العبارة بإلزام الطلاق با لیس بطلاق في نفسه . ألا تری : أنه كان 
جائزاً أن يحكم الله تعالى 4 ب كن 
منه امرأته . 

وقد حكم الله تعالى عندنا بأن فرقة اللعان طلاق. فليس اللعان طلاقا في نفسه وفرقة 
المجبوب طلاق في ا حکمء وإن لم يكن هناك لفظ من الزوج في إيقاع الطلاق. 

فإن قال: حكم هذه المرأة عندكم أمباحة هي أم محظورة؟ 

قيل : ۲٩‏ إن جمیع ذلك متعلق باجتهاد المجتهدين على الشرط الذي قدمناء (فلا نطلق 
القول : بأنها مباحة أو محظورةء إلا على الشريطة التي قدمنا). © 


.» فيح «قائل‎ )١( 
في ه « به ء.‎ )۲( 
.» فيح « بحکم‎ )۳( 
.» فی ح « قال‎ )٤( 


بت 0۷ — 


ر ٣‏ 
بت چا م 
و رس اد 


فان قال: فا الفرق بینکم وبين أصحاب الظنون”' ومن أنكر حقائق الأشیاء وزعم 
أنه لا حقيقة لشيء إلا على حسب تعلقه باعتقادات المعتقدين فيه على اختلافهاء وأن كل 
شيء من ذلك حق عند القائل به ومعتقده. ولا حقيقة لشيء منه في نفسه . 

قيل له : الأصل في ذلك أن الظنون قد يجوز تعلقها بأمرواحد في حال واحدق على وجوه 

وجائز أن يلزم كل ظان منہم حك غالفا لحكم الآخرء إذا"“ ذلك مصلحة 
كما قلنا في التحري للکعبةء ولرمي الکافر وتقويم المستهلكات والنفقات ونحوها. 

ونح و رجلين التقيا ليلا فغلب في ظن كل (واحد) ‏ منهه| أن صاحبه قاصد لقتله قد 
أبيح لکل واحد منهم| العمل على (ما غلب)*”*)في ظنہء وقتل صاحبه على وجه الدفع , 
وجميعا مطيعان فی يأتيانه» مصيبان لحكم الله تعالى علیهیا ۰( إذ كان حكم كل واحد منہا 
متعلقا بالظن دون اليقين. وحقيقة العلم قد" تعبد الله تعالى الحكام بقبول شهادة من 
غلب في ظنونهم عد "اتوي یہ عفر سو ود جو 
أحكاما متعلقة بالظنون, © قد ورد (به نص)(7")الكتاب والسنة وإجماع الأمة . 

واختلاف الظنون فيها لم تؤثر فی حقائقها. 

وأما العلوم فليست هذه سبيلهاء لاستحالة أن يتعلق بالشيء الواحد علمان متضادان في 
حال واحدة . 

ألاترى: أنه لا يصح أن يعلم شيشا واحداء هذا موجودا وهذا معدوما كا لا يجوز أن 
يكون شيء واحد موجوداً أومعدوماً في حال واحدة وجائز أن يظنه هذا موجود ويظنه آخر 
وما فيصح وقوع الظن من كل واحد منہم| على وجهين متضادين . 





. فيح« الفنون » وفی هامش النسخة ه «العنود»‎ )١( 

(۲) في النسختين زيادة «علم الله تعالى» ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(۳) طمست الكلمة من ه بأثر الرطوبة . 

. طمست العبارة من ه بأثر الرطوبة‎ )٤( 

)٥(‏ في ح «أى. 

)1( فيح زيادة «تعلق» . 

)۷( في ح « عد . 

(۸) في ه «بالظن». 

. في ه « النص‎ )٩( 


بت ۳۵۸ 


ارف ۳۱ 
سرا 91 ۳۱7 
و و اد 


ولا يصح به علمان ختلفان في إنزاله على حقيقتين مختلفتين؛ کا يصح ظنان موجبان له 
حكم تلفینء لاستحالة أن يكون للشيء (الواحد)“ حقيقتان ختلفتانء فعلمان بعلمين 

ثم يقلب هذا السؤال عليه فیقال له : خبرنا عن الظه رآهي أربع؟ وعن الافطارني 
رمضان هل هومباح؟ وعن النساء هل عليهن صلاة؟ . 

فإن قال: لا. خرج عن المسألة . وان قال: نعم . أخطأ في إطلاق اللفظ عند الجميع . 

فان قال : رلا)۳) يصح إطلاق القول بشيء من ذلك وإنما يقال فيه بالاضافة والتقیید» 
فيقال: إن الظھر أربع ركعات على المقيم . وركعتان على المسافرہ والافطارمباح في رمضان 
للمسافر والریض. محظور على الصحيح القیم. والطاهر من النساء عليها فرض الصلاق 
ولیس على الحائض فرضها . 


وإذا كانت (هذه)۲ الفروض وأمثاها ما خالف الله تعالى فيها من جهة النص بين 
(أن)“ أحكام المكلفين” لا يطلق القول فيها على أحد الوجهين دون الآخرہ إلا بتقييد 
وإضافة وشرط على الوصف الذي قدمنا. 
. وم يلزمك على هذا قول أصحاب الظنون والجاحدين لحقائق الأشياء بالاضافة إلى 
معتقدما. فما أنكرت من مثله فیما طريقه الاجتهاد على الوصف الذي بینا. 

فان قال : فهل تخلو هذه المرأة من أن تکون حراماء أو حلالا في علم الله تعالی ؟ 

قیل له : الذي یعلم الله من ذلك هوما علمناه بعينه. لأن التحلیل والتحریم حکم 


(۱) لم ترد هذه الزيادة فيح . 

(۲) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۳) طمست هذه الکلمة من ه بأثر الرطوبة . 

(6) طمست هذه الکلمة من ھ بأثر الرطوبة . 

(۵) في ح «المختلفین». 

)٦(‏ في ح «العقور» وفي ه «العنود» ولعل ما أثبتناه هو المراد. 


۲۵۹٩‏ ت 


ر ¥ 
سے جز | ۱ 
و و اد 


فان قال : فإذا اعتقد''' بعضهم فيه الحظرء وبعضهم الإباحة» فقد صار حظورا مباحا 
في حال واحدة. 0000 

قيل له: لا جوز اطلاق القول” بأنه حظورء ولا بأنه مباح» لأنه يوهم أن الحظر 
والاباحة تعلقا به على رجل واحد في حال واحدة» وهذا محال» ولكن يقال بتقييد وشرط : 
إنه محظور على هذاء ومباح لهذاء على حسب ما يقتضيه اجتهاد کل واحد منہمء كما 
نقول: فرض الظهر على المقيم أربع» وعلى المسافر ركعتان . 

فإن قال: إن قال الأول لامرأته : أنت على حرام» وكان مجتهدا ناظراء أومستفتيا 
مسترشداء فاستقر اجتهاد المجتهد على أنه طلاق» فاختار المستفتي قبول فتيا من رآه 
طلاقاء متى تكون المرأة مطلقت حين قال القولء أوحين استقر (عنده)(" حكم الطلاق؟ 

قيل : انیا نحکم؟ به أنه كان طلاقا وقت فصل من قائلهء في سائر أحکامهء من اعتبار 
العلة من يومئذ» ومن وقوع البینونةء وقطع التوارث, وما جرى مجراہ. 

فإن قيل: فكيف يصح أن يلزمه في الماضي مالم يكن لازما له يوم القول؟ 

قيل له : لان أمره كان موقوفا على ما ثبت عنده من حکمه. فيكون لازما له يوم القول. 
ولسنا نقول: إنه لم يلزمه يومئذ بهذا القول شيء» بل نقول: «إنه قد لزمه حكم القول على 
(الشرط)92 الذي يتعلق بەء ولذلك نظائر كثيرة في الأصول . 

منہا: الرجل جرح الرجل فيكون حكم جراحه موقوفا على ما يؤول إليه؛ فإن آلت إلى 
النفس() حصل له (القتل الآن بالجراحة التقدمة . 
الاتری: أن الجارح لومات ثم مات المجروح كان)“ حكم القتل ثابتا على ا حارحء 
وإن کان ميتا يوم صارت الجراحة نفسا. 





.» في ه « اعتمد‎ )١( 
. في ح زيادة «به»‎ )۲( 
لم ترد هذه الزيادة في ح.‎ )۳( 


(4) نيح ديحكم ». 


(ه) طمست هذه الكلمة من ه بأثر الرطوبة . 
(") في ح « نفس »2. 
(۷) ما بين القوسين ساقط من ح . 


بت ۳٣۹٣‏ -ے 


ارف ۳۱ 
سرا ہر 1 


فإن قال قائل : خبرني عن المجتهد إذا استقررایه على شيء» أيلزمه الحكم بايغلب في 
ظنهء من غير أن يلزمه نفسه۴() أو لا يلزمه نفسه() بمعنی بجحددہ؟(۹ . 

قيل له فيه وجهان : 

أحدهما: أنه يلزمه الحكم با غلب في ظنه» ولا يحتاج إلى أن يلزمه هونفسه. 

والآخر: أنه لا يلزمه حتى يلزمه هو نفسه . 

فمن قال بالقول الأول : ذهب فيه إلى أنه متى غلب (ذلك)” في ظنه لم يجزله 
العدول عنه إلى غیرہء فصار بمنزلة من قيل له من جهة النص : أنفذ هذا ا حکمء والتزمی 
فيلزمه ذلك ولا يحتاج في صحة لزومه إلى أن يلزمه نفسه . 

ومن ذهب إلى القول الثاني : ذهب إلى أن ذلك إنما يثبت29 عنده من طريق الاجتهادء 
وقد یعرض له في ا حال ما يلزمه الانصراف عنه إلى غیرہء فقد يلزمه حاكم خلاف رأيه, 
فيلزمه المصيرإليه., وترك رأيه له» وما كان هذا وصفه لم يلزمه شيء حتى يختار إلزامه 
نفسه» فحینئذ يلزمه. ولا يجوز له العدول عنه . 





. ۱ في ه « نفيه‎ )١( 

(۲) في ه « نفيه ). 

.) فيح ( نجرده‎ 2١ 

. فيح زيادة «قال»‎ (١ 

(ه) ۸ ترد هذه الزيادة في ح . 
(5) في ح « يشبه ». 

(۷) في ح زيادة «به» . 


۳۹۱ - 


ارف ۳۱ 
سے 9۳ 
و 


157 


سے" 


م١‎ 


زاس لیالد“ 


الباب الرابع بعد الماثة 
ف ۱ 
القول في إثبات الأشبه الطلوب 
وفيه فصل : إذا اختلف أهل العلم 
فی| يوجبه الاجتهاد من الأحكام 


ر ¥ 
سے جز | م 
مر اد 


157 


سے" 


م١‎ 


زاس لیالد“ 


باب : 
القول في إثبات الأشبه الطلوب 


قال أبو ربکی : ۰۲ 9 اختلف القائلون بتصويب المجٹھدینء وإثبات الحق في جميع 
(آقاویل)٩)‏ الختلفین. في] سبيله ما وصفنا من أحكام حوادث الفتيا. 


(فقال)” قائلو ن: لیس للأشبه حقيقة عند الله تعالی » وان الأشبه (ما يغلب)”" في 
ظن المجتهد أنه الأشبهء (وكلف إمضاء)9) الحكم به . 


وأما“ «الاصول)) فليس شيء منہا آشبه بالحادثة من الوجه الذي يجب ردها إليه من 


سمي ع . 


وقال آخرون : لابد (من)( أن يكون للأشبه حقيقة معلومة عند لله تعالى من 
الأصول. يتحراها الجتهد. هو أشبه الأصول با حادثةء من الوجه الذي يقتضى الرد إليه . 
وقالوا بذلك في جميع الحوادث . وأنه لابد أن يكون في الأصول ما هو آشبه بها. 


(۱) طمست هذه الكلمة من ه بأثر الرطوبة . 
(۲) في ه زيادة «أيضا» . 

(۳) طمست هذه الكلمة من ه بأثر الرطوبة . 
)٤(‏ في ه زيادة «ترك) . ۱ 

. طمست هذه الكلمة من ھ بأثر الرطوبة‎ )٥( 
في ه « الغروت».‎ )٦( 

(۷( عبارة ح «فکلف أيضاء . 

(۸) في ه زيادة «أنه» . ۱ 

(۹) طمست هذه الكلمة من ه بأثر الرطوبة . 
(۱۰) ۸ ترد هذه الزيادة في ح. 


تا ۳۰۲۵ سه 


ر ¥ 
لت جز | ۱ 
راد 


وقال اخرون : لا یجب ذلك فی جميع ا حوادث (دائما)ء”' وإنما يجب ذلك في بعضها 
ال ےت أنه مذهب أبي عبدالله بن زيد الواسطي . 
ویسمیه تقویم دات الاجتهاد» يعني أنه يصح الاجتهاد. فإذا علمنا في الأصول ما هو أشبه 
ببعض ا وادث بغیرأعیانہاء فنحن نجوزفي کل حادثة أن تکون هي التي ها أصل هو آشبه 
الأصول بہاء فیصح حينئذ الاجتهاد في الطلب. 


قال آبوبکر : قد ذکرنا فی آول الاجتهاد. وحکینا آیضا عن أبي الحسن في معنی قول 
أصحابنا: إن ال حق عند الله تعالی في واحد : أن هناك حقيقة مطلوبة» یتحری 
الجتهد موافقتها*) باجتهاده. وإن لم يكن مکلفا لاصابتها وأن ما عند الله من ذلك هو 
الأشبه المطلوب .°“ 


لا بحفظ عندهم القول بتجویز أن لا يكون لبعض الحوادث من الأصول ما هو آشبه بہاء 
وهو قوطم : الحق عند الله تعالى في واحد. يدل على أنهم لم يفصلوا بين شيء منہا في أن فا 


(١)لم‏ ترد هذه الزيادة في ه. 
(۲) قال الإمام الغزالی : ذهب قوم إلى أن كل مجتهد ني الظنيات مصیب. وقال قوم : المصيب واحد . 
واختلف الفريقان حجميعا. في أنه هل في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين لہ تعالى هو مطلوب 
المجتهد؟ فالذي ذهب إليه محققو الصوبة : أنه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب 
بالظن. بل الحكم يتبع الظن . وحكم الله على كل مجتهد ما غلب على ظنه. وهو الختار. 
وذهب قوم من المصوبة إلى أن فيه حکم معینا. لکن لم يكلف المجتهد (صابته فلذلك کان 
مصیبا. وان اخطأ ذلك الحكم المعين. 
انظر ی لل بی سی 
(۳) في ح ١‏ فيتحرى )۔ 
)٤(‏ فيح ۱ مواقعتها ». 
)٥(‏ وهذا قول كشي رمن الصوبین. وإليه صار أبويوسف. ومحمد بن الحسن. وابن سريج في إحدى 
الروايتين عنه. وبه قال آبو زيد الدبوسي, واختاره الغزالي كا سبق . 
انظر : نہایة السول للأسنوي ۳/ ۰۱۸۰ ومعه الإبباج ۰۱۷۸/۳ والتبصرة ۰1۹٩‏ والمستصفى 
۳۰۳/۲ 


= 


ر 0 
سے جز | ۱ 
و و اد 


والدلیل على أن لما يتحراه المجتهد حقیقة معلومة عند الله عز وجلء هو أشبه الأصول 
با خادشةء وأن الله تعالى لوكشف للمجتهد عن الأشبه بالنص روالتوقیف؛!'' لكان ذلك 
المطلوب بالاجتهاد. وان ۸ يكلف إصابته : (ماحكى الله تعالی)"' في قصة داود وسلیمان 
عليهم| السلام وتخصيصه سليان عليه السلام بالفهم. (مع إخباره)" بإيتائه| الحكم 
والعلم» فدل على أن سلییان عليه السلام (قد)*۲ أصاب شيئا لم يصبه (داود) عليه 
السلام . 


فثبت أن ما صابه سليمان کان الأشبه المطلوب (الذي تحرياه)7 جميعا باجتهادهماء 
فلولا أن ذلك كذلك کانا متساويين في فهم الحادثةء (وإصابة)9" الأشبه . ۱ 


وكذلك ماروي عن النبي كل أنه قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران؛ وإذا(“ 
اجتهد فأخطأ فله آجر واحد). فلوم يكن هناك مطلوب له حقیقة يتحراه الجتهدان فربا 
أصابه أحدهماء واخطأه الآخرء لما صح معنى الكلام» إذ قد علمنا أنه لم يرد به خطأ 
الحكمء فثبت أن الراد خطأ المطلوب الذي هو الاشبه (أو أن يكون الطلوب به وجود 
الشبه). © 


وأيضا: فإنه لا بخلو الطلوب بالاجتهاد من أن يكون هوالأشبه» أوأن یکون الطلوب به 


وجود الشبه بین الحادثة وبين الأصول» وإن لم يكن عند المجتهد أنه أشبه . 
وغير جائز أن يكون المطلوب به وجود الشبه» لأنه لو کان کذلك لسقط الاجتهاد» وكان 





. طمست هذه الكلمة من ه بأثر الرطوبة‎ )١( 
. طمست هذه العبارة من ه بأثر الرطوبة‎ )۲( 
. طمست هذه العبارة من ه بأثر الرطوبة‎ )۲( 
لم ترد هذه الزيادة في ه.‎ )٤( 

. طمست هذه الكلمة من ه بأثر الرطوبة‎ )٥( 
. طمست هذه العبارة من ه بأثر الرطوبة‎ )٦( 
. طمست هذه الكلمة من ه بأثر الرطوبة‎ )۷( 
.» وان‎ ١ في ه‎ )۸( 

(۹) ما بین القوسين ساقط من ح . 


۳۹۷ -. 


ارف ۳۱ 
سرا 91 ۳۱7 
و 


يكون الحكم حينئذ تابعا() لوجود الشبه» وكان لکل واحد”" أن يرد ا حادثة إلى (ماشاء)”' 
من الأصول» لوجود الشبه بينها وبينه » إذ ليست تخلو ا حادثة من أن يكون ها شبه من كل 
أصل من وجه من الوجوه . ۱ 

فلا بطل هذاء علمنا أن الجتهد نما يطلب آشبه الأصول با حادثة . 

فلو كنا قد علمنا أنه لیس هناك آشبه لاستحال طلب الأشبه مع العلم أنه ليس هناك 
آشبه . 

ألا ترى: أنه لا يصح أن يكلف تحري الکعبة . وليس هناك كعبة» ولا يصح أن يكلف 
رمي الکافر» وليس هناك مرمى مقصودا بالرمي . 

وكذلك متى استعملنا الاجتهاد في طلب عدالة الشهود. فلابد من أن يتعلق ذلك 
بمطلوب هي العدالة..وإلا فلوعلمنا لیس هناك عدالة ما صح تكليف الاجتھاد في طلبهاء 
كذلك لوعلمنا في ظن المجتهد أنه ليس هناك أشبه (لاستحال تکلیف)' في طلبه . 

ألا ترى : أنه متى غلب في ظن المجتهد أشبه الأصول (بالحادثة عنده)() فظنه“ 
هذا ينبغي أن يكون متعلقا بمظنونء وإلالم يصح. لأن (المجتهد ليس يتكلف)””) 
الاجتهاد ليؤديه اجتهاده إلى أنه ظانء لأنه قد (حصل له الظن)7 من جهة اليقين» 
فوجب أن يكون ظنه متعلقا بمظنون. هو راحقیقة) ۲ المطلوبة بالاجتهاد. 

ألا تری أنه لا يصح أن يقول: في غالب ظني (أني مصیب)() للظن. وانما يقول: في 


(۱) فيح« ثابتا » . 

(۲) فيح« احد ». 

(۳) في ح ١‏ ما بینا ». 

. طمست هنا كلمة من ه بأثر الرطوبة لعلها «المجتهد»‎ )٤( 
ما بين القوسين ساقط من ھ.‎ )٥( 

. طمست هذه العبارة من ه بأثر الرطوبة‎ )٦( 
. » في ح ۱ أن ظنه‎ )۷( 

(۸) طمست هذه العبارة من ه بأثر الرطوبة . 
(۹) طمست هذه العبارة من ه بأثر الرطوبة . 
(۱۰) طمست هذه الكلمة من ه بأثر الرطوبة . 
(۱۱) طمست هذه العبارة من ه بأثر الرطوبة. 


۳۱۸ 


ر E‏ 
سن یر 
و و اد 


غالب ظني أني مصيب للحقیقت فإذا لم يكن للشيء ء (عنده) () خقیقة مطلوبةء فالاجتهاد 
ساقط في طلب ما قد علم أنه غير موجود . 

فإن قال قائل ار على سس وص توافت 
بظن الجتهد : أن القائسين قد اختلفوا في تحريم (علة)"' التفاضل في الأصناف الستة على 
الوجوه المعلومة : من اعتبار الکیلء أوالوزن» أو الأكل, أوالاقتيات» مع الجنس. ومعلوم 
أن آحد هذه الوجوه لیس ای © یقاس علیه به من بعض. بل هي یا الشبه 
بالحادثة متساویةء لا مزية لبعضها على بعض من هذا الوجه صح أن العتبرفي ذلك وجود 
ما محصل في ظن الجتهد أنه أ 

الجواب : أن هذا غلط من قائله على مذهب القوم. وذلك لأنه ظن آنهم یعتبرون 
الأشبه من جهة الصورة(؟) والهيئة ونحوهاء ولیس ذلك (کذلك). ) عند أصحابنا دائم 
یعتبر الأشبه من طريق ما يتعلق به من الحكم. والكيل والوزن أشبه عندهم فيا يتعلق 
بها . 29 من الأكل والاقتیات . 
٠‏ وإذا كان كذلك لم يقدم ما دكروه فيا وصفناء وسلم لنا الأصل الذي قدمنا. 

فان قال: إن ما ذكرت من تعلق الحكم انا هو كلام في دليل العلت لا في العلة نفسها. 
والقياس انم يقع على العلة لا على دليلها . 

قيل له : وهذا غلط ثان. لأن الكيل والوزن انیا صارا علة لأنہما بهذا الوصف الذي ذكرنا 
من تعلق الحكم بههاء فإذا كان تعلق الحكم بالكيل والوزن وصفا من أوصافهم” كانا آشبه 
بالحادثة من الأكل والاقتیات من باب تعلق الحكم با 


(۱) طمست هذه الكلمة من ه بأثر الرطوبة . 
(۲) ۸ ترد هذه الزيادة فيح . 

(۳) في ح « مما». 

. في ه «من»‎ )٤( 

(ه) في ح «الضرورة» . 

. لم ترد هذه الزيادة في ح‎ )٦( 

)۷( فيح زيادة »من الحكم). 

(۸) في ه « آوصافها» . 


بوت 


ر 0 
سن یر 
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فتبين بها وصفنا أن الأشبه نما هو صفة راجعة إلى الأصل ا مقیس (عليه لا إلی)'''ظن 
الجتھد ثم نقلب علیه, هذا السؤال فيا (يعتيره هذا القائل من)"الأشبه في ظن 


المجتهد . 

فيقال له : خبرناعن الكيل أو الأكل أوالاقتیات أيقول : إن بعض هذه الأوصاف أشبه 
في ظن المجتهد بالبر والتمر (من بعضه)؟" 

فان قال: نعم . 


قيل له : وكيف يجوز أن يظن”؟» ذلك؟ ومعلوم أن (شبه الأرز بالبر)” في كونهما مكيلين 
لشبهه به في کونہما مأكولين ومقتاتين (ومدخرين)” فغلبة الظن في هذا الوجه ساقط . 

فإذا (لا)”" اعتبار في ذلك بحصول (الأشبه)۲ (غيرهذا الوجه). 7 اللهم إلا أن 

يسقط اعتبار الأشبه » ویعتبر وجود (الشبه)''“ حسب . فيؤديك هذا إلى إسقاط الاجتهاد 

رأساء رد الحادثة إلى أي الأصول شاء القائس» لوجود الشبه بينها وبينه من وجه من 
الوجوہء وهذا قول خارج عن أقاويل الفقهاء . 

فان قال قائل : أليس قد جاز أن يتعبدنا الله تعالى بالاجتهاد في طلب عدالة الشاهد» 
وان علم الله تعالى أنه ليس هناك عدالة. فا أنكرتم أن يكون كذلك (حكم)"") 
الحوادث؟ 

قيل له : لولم نظن" أن هناك عدالة لما صح تکلفنا الاجتهاد في طلبها. 


(۱) طمست هذه العبارة من ه بأثر الرطوبة . 
(۲) طمست هذه العبارة من ه بأثر الرطوبة . 
(۳) طمست هذه العبارة من ه بأثر الرطوبة . 
(4) فيح « تظن ۷. 

(ه) طمست هذه العبارة من ه بأثر الرطوبة . 
)٦(‏ طمست هذه الکلمة من ه بأثر الرطوبة . 
(۷) سقطت هذه الزيادة من ح . 

(۸) طمست هذه الکلمة من ه بأثر الرطوبة . 
)٩(‏ عبارة ح « من غير هذه الوجوه» . 

(۱۰) طمست هذه الکلمة من ه بأثر الرطوبة . 
(۱۱) م ترد هذه الزيادة فيح 

(۱۲) في ه ريظن » 


۳۷۰ 


Ky 
۳۱7 91 سرا‎ 
و و اد‎ 


ألاترى : أنه لا يصح أن يكلفنا (طلب)“ عدالة الفاسق الذي قد علم بفسقه» 
وانا صح الاجتهاد لأننا ظننا أن هناك عدالة فاجتهدنا في طلبها . 

فهل تقول أنت في حکم ا حادثة : إني أظن في الأصول ما هو آشبه بها في الحقيقة؟ . 

فان قلت هذا: فقد تركت قولك : في أن الأشبه انا يتبع ظن الجتهد. لا" الأصل 
المطلوب في رد الحادثة إليه. وإن أقمت على قولك : إنه ليس هناك أشبه في ا حقیقة ول 
يصح لك الاستشهاد بمسألة التحري في طلب عدالة الشھودء بل كانت شاهدة عليك» 
من حيث لوعلمنا أن لا عدالة لا صح الاجتهاد في طلبها . 








)۱ م ترد هذه الزيادة فيح . 
(۲) في ح زيادة «هو» . 
(۷(۳ في ح «لأن». 


-ص۷ ۳۷ 


ر ¥ 
سے جز | ۱ 
و و اد 


فصل 

أختلف أهل العلم فیما یوجبە''' الاجتهاد من الأحكام» هل يسمى دينا لله تعالی؟ 

فقال قائلون : (لا يقال : إنه دین)' لله تعالی » لأنه يوجب أن يكون الله تعالى قد شرع 
لنا أديانا حتلفة » على حسب اختلاف الجتهدین . 

ويلزم قائله أيضا: أن يقول: إن دين الله تعالى يحل تركه والعدول عنه. ولوجازترك 
دين الله تعالى لحازت مخالفة الرسول ككل . 

ومن الناس من يطلق أنه دين الله تعالی ء لأنه لولم يكن دينا لله تعالى لكان فيه إحلال 
الفروج والدماء والأموال بغيردين الله تعالى . 

قال أبوبكر: والصحيح أنه دين لله تعالى (ومن أبى إطلاق ذلك فان) خالف في الاسم 
لا نی العنی لأن أصحاب الاجتهاد كلهم مجمعون أن الله تعالى)”" قد فرض القول به 
على من داه إليه اجتهاده. وأن العامل به عامل من الله تعالی ء وما ألزمونا من إيجاب أن لله 
تعالى أديانا ختلفة فانه لا یلزمء لأن اختلاف الفروض من جهة النص ۸ يلزمهم 
(ذلك) © 

كذلك إذا قلنا من جهة الاجتهاد: لم یلزمناء وإنا يمتنع إطلاق ذلك على مذهب من 
يجعل الحق في واحد وما عداه خطأ. فلا يطلق : أنه دين لله تعالى » لأنه لا يأمن أن يكون 
ما آداه إليه اجتهاده خطأ. ليس هو الحكم الطلوب . 

فأما من أعطى أنه مصيب للحق عند الله تعالی ء وأن حكم الله تعالى على كل واحد* 
في أحكام ا حوادث ما أداه إليه اجتھادہء فلا وجه لامتناعه من اطلاق القول : بأن ما 
فرضه الله تعالى عليه من هذا الوجه هودين الله تعالى . 
(۱) فيح « یوجب ». 
(۲) عبارة ح « يقال إنه لا دين » 
(۳) ما بین القوسین ساقط من ح . 


. لم ترد هذه الزيادة في ح‎ )٤( 
. ف ھ «أحد»‎ )9( 


V۲ 


Ky 
لات ڑا‎ 
]ےط وس اد‎ 


الباب الخامس بعد ا ائة 
ف 
الكلام على عبید اله بن الحسن العنبري 


ر ٣‏ 
سے جز | ۱ 
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م١‎ 


زاس لیالد“ 


باب : 
الكلام على عبيد الله بن ا لحسن العنبري 


قال آبوبکر: ۲ زعم عبيد الله العنبري : (۲ إن اختلاف أهل ا لة في العدل والح ؟ 
وی التوحيد والتشبیه . والارجاء والوعيد» وفی الاسماء. والأحكام» وسائر ما اختلفوا فيه . 
كله حق وصواب . إذ كل قائل منهم فإنما اعتقد ما صار إليه من جهة تأویل"*) الکتاب 
والسنةء فجميعهم مصيبون, لأن کل واحد”" منهم کلف أن يقول فيه بها غلب في ظنه, 
واستولى عليه رأيه. ولم يكلف فيه علم المغيب عند الله تعالی ء على حسب ما قلنا في حكم 
المجتهدين فی أحكام حوادث الفتيا. © 


. في ه زيادة «قدس الله روحه»‎ )١( 

(۲) هو عببد الله بن الحسن بن حصين العنبري القاضي. ولد سنة خمس ومائة. وقیل : ست ومائة من 
سادات أهل البصرة علا وفقهاء ولى قضاء‌ها. وكان ثقة حموداء قال النسائي : فقيه. بصري. ثقة. 
روى له مسلم حديثاء واتهم أنه یقول : کل جتهد مصیب. وللامام أحمد بن حنبل فيه کلام توفي سنة 
مان وستين ومائة . 

انظر : التهذيب ۷/۷ وميزان الاعتدال ٥/٣‏ وحلية الأولياء ۹/ ۰3 وتأويل مختلف الحديث لأبي 
محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة 44. تحقيق محمد زهري النجار ط دار الجيل ۰۱۹۷۲۱۳۹۳ 
والتقریب ۰۵۳۱/۱ وتاريخ بغداد ۳۰۹/۱۰ 

وقد وقع في بعض کتب الأصول خطأ أو تصحيف لاسمه. ففي الإبباج ذكره باسم : عبيد الله بن 
الحسين ۳/ ۱۷۷ وفي المستصفى ۲/ ۳۵۹ والتبصرة ٥۰٤‏ باسم : عبد الله بن احسن. وهكذا في 
أكثر من كتاب . 
)يح «الخبر» . 

. فی ح «بأصل»‎ )٤( 

(5) فی ح « کلا» . 

)٦(‏ اختلفت الروايات عن العشبري في هذه المسألة : فروي عنه في أشهر الروایتین: أن كل مجتھد في 

العقلیات. (ومنه ماذكره الجصاص آنفا عن العنبري) : مصيب في الذين يجمعهم الإسلام من = 


ولام 


ر ¥ 
سے جز | ۱ 
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قال أبو بکر: وهذا مذهب فاسد ظاهر الانحلال . 

والأصل فيه: أن التکلیف من طريق الاجتهاد إنم| يصح على الوجه الذي يصح ورود 
النص بەء (وكل ما أجزنا فيه الاجتھاد وصوبنا فيه المجتهدين على اختلافهم فيه ء 
فإن) أجزناه على وجه يجوز ورود النص بمثله من الأحكام المختلفة . 


فأما العدل") وا جس 9" والتوحيد والتشبیه*) ونحوذلك. فإنه غير جائز ورود النص فيه 
بجميع أقاويل المختلفين. والذي كلف المختلفون فيه اعتقاد كل شيء منه على ما هو 


علیه. ويستحيل ورود النص بتكليف بعض الناس القول بالعدل» وآخرین القول 
باس 2 وبتکلیف() بعضهم القول بالتوحیدء وآخر القول بالتشبيه . © 





= الجتهدین. وأما الکفرة فلا یصوبون. وحكي عن ا حاحظ مثله. إلا أنه قال : لا إثم على الجتهد 
الخطيء بخلاف المعاند ‏ كما سبقت الإشارة إلى ذلك ونقل عن العنبري في رواية أخرى : أنه 
صوب الكافرين المجتهدين» دون الراکبین البدعة. وحکی قوم عن العنبري وامحاحظ : أنهما قالا: 
ذلك فيمن علم من حاله استفراغ الوسع في طلب ا حق . وقال ابن دقیق العید : ما نقل عن العنبري 
وا حاحظ إن آراد أن کل واحد من الجتهدین مصیب ما في نفس الأمر فباطل » ون أريد به أن من بذل 
الوسم. ول يقصر في الاصولیات » یکون معذورا غير معاقب. فهذا آقرب. لأنه قد يعتقد فيه أنه لو 
عوقب وكلف بعد استفراغه غاية الجهد لزم تكليفه ہما لا يطاق. قال : وأما الذي حكي عن العنبري في 
الإصابة في العقائد القطعية فباطل قطعاء ولعله لا يقوله إن شاء الله تعالی . قلت: نقل محمد بن 
|سیاعیل الأزدي: أن العنبري رجع عن هذا المسألة التي ذكرت عنه, لما تبين له الصواب . التهذيب 
۷/۷ 
وانظر تفصیل ذلك والرد عليه في : إرشاد الفحول ۰۲۰۹ والابہاج ۳/ ۰۱۷۷ والستصفی 

0۹4/۲« وسلم الثبوت ۰۳۷۲/۲ والتلویح ۸/۲ .۔: 

(۱) فيح کلم ». 

(۲) فيح « العدول ». 

(۳) يح « الخبر ) ۔ 

.» فی ح « والتشبه‎ )٤( 

(ه) في ح «الخبر» . 

ری فی ح « بتكلف ». 

(۷) في ح ۱ بالتشيه » . 


۳۷۲ 
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وكذلك سائر ما اختلف فيه أهل ا ملة من صفات الله تعالى وأسمائەء لتناقض القول بەء 
واستحالته . 

فلا کان ذلك كذلك ۸ جز آن يكلفوا القول بالمذاهب المختلفة. من طريق النظر 
والاجتهاد وعليه الرأي . وجاز تکليفهم القول بأحكام ا حوادث على ما يؤدءهم إليه 
الاجتھاد لحوازورود النص (به) ”2 على الوجوه المختلفة . ومن جهة أخری : إن القائلين 
بهذه المذاهب من أهل الملة على اختلافهم فيهاء متفقون قبل عبید الله بن حسن على 
إیجاب التأئیم() والتضلیل” بالخلاف فیها. *۲ فمن صوب الجميع من المختلفين فهو 
خارج عا انعقد به إجماع الجميع . 

ومن جهة آخری : إنا قد علمنا حقيقة صحة ما اعتقدناه في هذه الأمور. بدلائل ظاهرة 
معقولة كدلائل” التوحيد. إثبات الصانع القدیمء وأنه عدل لا یجور وتثبيت الرسل 
عليهم السلام» ونحوها. 

فلا کان الله تعالى قد أقام على حقائق هذه الأمورأدلة توجب العلم بمدلولاتها على 
الوجه الذي ذكرناء لم بجز أن يكون الذاهب عن الدليل مصيباء إذ قد جعل له السبيل إلى 
إصابة الحقيقة من جهة إقامة الدلالة. 

وأيضا: فلا كان التكليف في هذه الأمور متعلقا بالاعتقاد. 

فلو كان الله تعالى قد أراد من الجبري والشبه اعتقاد ما اعتقده» لكان مبيحا للجهل به 
وبصفاته . 

ولوجازذلك لجاز منه إباحة الجهل به. وبكونه صانعا قدیماء ولوجازمنه إباحة الجهل 
للمكلفين بذلك لجاز منه أن يأمر بالجهل (به)» ”' فلما بطل ذلك علمنا أن الحق (فی)!' واحد 
من أقاويل المختلفين فيه. وهوما قامت دلالته وثبتت حجته وأن من خالف فيه . وعدل 
عنه» فهو ضال غير مهتد. 
(۲) فی النسختين زيادة «والبراءة» . 
(۳) فيح « والتحليل ». 


.» فيح « منهم‎ )٤( 
.» في ه « كذلك‎ )6( 


. لم ترد هذه الزيادة في ح‎ )٦( 
. لم ترد هذه الزيادة فيح‎ )۷( 


ے-۳۷۷- 


ر E‏ 
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وأيضا : فلا خلو القائل بذلك من أن یو على الله تعالى تكليف المجتهدين فيه العلم 
بحقيقة القولين» حتى يكون مكلفا لكل واحد منہم صحة وقوع العلم بحقيقة ما أداه إليه 
إجتهاده ونظره» على اختلاف ا قالتینء وتضاد الذهبین. أويكلف کل واحد منهم الظن با 
أداه إليه اجتهادی دون حقيقة العلم . 

فان كان تكليفه إياهما متعلقا بحقيقة العلم. فإنا قد علمنا أن حقيقة العلم واحدة لا 
يجوز أن يتعلق بها علمان متضادان» فتكون معلومة من تلك الحهة بالعلمين. 

ک) لا يجوز أن يكون للشيء الواحد حقيقتان متضادتان . 

فلا استحال ذلك علمنا استحالة تكليف أهل العلم بها على وجهين متضادین » رون 
قلناءإنه کلفھے| الظن فحسب. دون حقيقة العلم » من حيث لا يستحيل وجود الظن منہما 
على وجهين متضادین) . ٩‏ 

وإن كانت الحقيقة واحدةء فإن ذلك ممتنع من الوجوه التي ذكرناء إذا لم يكن مقارنا للنظر 
المؤدي إلى المعرفة» وكان مع الإعراض عن النظر وسكون النفس إلى ما يغلب في الظن . 

فأما إذا كان مقارنا للنظر وطلب ال حقیقةء فإنه قد يكون الظن مباحا على هذا الوجه 
بسبب مايستفرغ مدة النظرء فيؤديه إلى المعرفة والعلم بحقيقة المطلوب . 

ویمتنع أيضا: تكليف الظن على الوجه الذي ذکرناء من جهة ورود النص بمثله ومن 
جهة مافيه من إباحة الجهل بالله تعالى وبصفاته» وبا وصفنا من ظهور دليل الحقيقة منہاء 
وب(" وصفنا من اتفاق الجميع من الختلفین, على أن ا حق في واحد منہماء وعلى تأثيم من 
خالف فيه. وهو متفارق لما وصفنا من الاجتهاد في أحكام حوادث القياس من سائر الوجوه 
الي ذکرنا. 

آحدها : أنه لیس في الحكم ما" طريقه حقيقة واحدة بل حکمه على کل أحد |مضاء 
ما آداه إليه اجتهاده وسائر الأمور التي ذکرنا من العدل والمبروالتوحید والتشبیه(*) قد 
حصلت على حقيقة معلومة. فغیر جائز أن یکون ا حکم عند الله تعالی بخلاف حقائقها . 


(۱) مابين القوسين لم يرد فيح. 
(۲) في ه «وما» . 

۳( في ح دفم|؛ . 

. في ح «التشبه»‎ )٤( 
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ر E‏ 
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ومنہا : أن أحكام ا حوادث إئم| يصح تكليفها على الوجه الذي بجوزورود النص بەء 
کاختلاف فرض السافر وا مقیم  »‏ والجائض والطاهر. . . 

ولا امنتع ورود النص في سائر الأشیاء التي ذكرنا على الوجوه المختلفة لم يصح تكليف 
اعتقادها على تلك الوجوه . 

فان قال قائل : ما آنکرت أن یکون على واحد من الختلفین في صفات الله تعالی وأفعاله 
انا کلف ما غلب في ظنه. واستولی على رأیه دون إصابة الحقيقة » إذ لا یستحیل وجود 
الظن من كل واحد منهم على الوجوه ا مختلفة فیصح تكليفهم ذلك» دون الغیب عند الله 
تعالی من حقیقته . 

كما کلف التحري للكعبة الاعتقاد با یغلب فی ظنه من جهتها. مع اختلاف ا جھات 
وتضادھاء فکلف واحد الاعتقاد بأنها فی جهة الشمال. إذا غلب ذلك في ظنه وکلف الآخر 
الاعتقاد بأنها فی جهة الجنوب, عند غلبه ذلك في ظنه. مع تضاد الجهتين» واستحالة ورود 
النص میا والکعبة ها حقيقة واحدة عند الله تعالی ء وجهة واحدة لا یژثر") فیها اجتهاد 
الجتهدین. ولا یغیرها عن جهتها التي هي فیها اختلاف الختلفین . 

وکذلك فرض( على واحد غلب في ظنه عدالة الشهود : اعتقاد عدالتهم وامضاء 
ا حکم بشهادتيم. وفرض على آخر غلب في ظنه (فسقهم) : ٩‏ اعتقاد فسقهم . والغاء 
شهادتبم ومعلوم أنہم لا يخلون من أن یکونوا عند الله تعالی عدولا أوفساقاء قد حصلت 
حاهم عند الله تعالی على إحدى حھتین . 

وكذلك النفقات. وتقويم الستهلکات. ومقادير الکیلات. والموزونات» قد تختلف آراء 
الجتهدین فيها على حسب ما يغلب في ظنونهم » ومعلوم أن لهذه الأمور حقائق عند الله 
تعالی . قد حصلت على وجه واحد. إما موافقة لظن بعضهم. آوخالفة لظن جميعهم. إذ 
جائز'” أن يكون ا حق في غيرما قالواء ومع ذلك فغیر جائز ورود النص بها على الوجوه التي 
حصل اختلاف المختلفين فيهاء فقد صح تكليفهم الظنون على اختلافها وتضادهاء 


(۱) سقطت هذه الزيادة من ح . 
(0)فيح «ديريد). 

۳( فيح زيادة «کل» . 

. سقطت هذه الزيادة من ح‎ )٤( 
.» في ه « جاز‎ )۵( 


تست ۳۷۹ 
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بحقيقة واحدق فا أنكرتم من مثله فییا اختلفت الأمة فيه من صفات الله تعالى وأفعالهء 
ونحوهاء ”) وأن خی کیہ ۱ یغلب في ظنونهم » وليس عليهم شيء من 


المغيب عند الله تعالى من حقيقة الظنونء إذلم يكلفوا المغيب. 
وجائز للانسان إذا غلب في ظنه الي ء ء أن يقول : هوكذاء ومراده أنه كذلك عندي» 
وف ظني فيكون صادقا. 


ألانرى: أنه يجوزإن غلب في ظنه أن الكعبة في هذه الجهة ل : هذه جهة 
الکعبةء ويقول اخرغلب في ظنه جهة أخرى : إن هذه جهتهاء وإنما يرجع فيه إلى ما عنده 
لا إلى المغيب عند الله تعالى من حقيقتها . 

وقد حكى الله تعالى عن بعض أنبيائه عليهم السلام : أنه أماته مائة عام ثم بعثه «قال 
كم لبثت قال لبثت یوما أوبعض یوم»( وكان صادقاء لأن إطلاقه ذلك كان متعلقا بها كان 
غلب في ظنه . 

وحكى الله تعالى عن أصحاب الكهف آنهم قالوا: «لبثنا یوما أوبعض يوم»“ وکانوا 
صادقين في قوطم . إذ كان قوطم ذلك [نا صدر عن ظنونهم» وما كان عندهم في اعتقادهم . 
وقال ذو اليدين للنبي ية : (أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي ي : كل ذلك لم یکن) 
ومعناه: لم يكن عندي. فإذا قد جاز إطلاق ذلك من الأنبياء صلوات الله عليهم والأتقياء 
المدوحین. وكان ذلك منهم متعلقا بغالب ظنونهم » دون ما يجوزورود النص بهء ودون 
حقیقة مظنونهم » فیا أنكرتم أن يكون كذلك حكم ما اختلفت الأمة فيه؟ وأن کل من غلب 
فی ظنه شيء واستقر غلبة رأيه متعبد باعتقاد ما غلب في ظنه» وأن يجوزله الإخباربه على 
الاطلاق. أنه كذلك. على حسب ما حكيناه عمن أطلق ذلك وكان إطلاقه (سائغا 
جائذا)”*) ہما عنده في غالب ظنه . 

الجواب : أن ما قدمنا كاف لمن يتدبره في إسقاط هذا السؤال من الوجوه التى ذکرناء © 
وفي إجازة ما شاء منه هذا السائل إجازة إباحة الجهل بالله تعالى غا 


(۱) فيح د ويخصها ». 
(۲) فيح « معتقدين ». 
(۳) سورة البقرة آیة ۲٥۹‏ 
)٤(‏ سورة الکهف آية ۱۹ 
)٥(‏ في ح « جائزا سابقا ». 
,3( فيح زيادة «هو» . 


تست ۳۸۰ 


ر ¥ 
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ولوجاز''' أن یبیح ذلك لجاز أن یأمر به » ولوجازهذ لجاز أن یأمر بالکذب عليه ويشتمه. 
ويشتم أنبياءه عليهم السلامء وهذا قبيح لا يجوز فعله (على الله تعالى) ( فلا يمكن 
القائل بهذا القول الانفصال من أجازمثله في جميع ما اختلف الناس فیه . من أهل الملة 
وغيرهم من سائر أصناف أهل الالحاد والشرك» حتى يكون کل معتقد منہم بشيء غلب في 
ظنه مأمورا باعتقاد ما اعتقدہء وأن لا يكون لما اختلفت الأمة فيه اختصاص بتجویز ذلك 
فیەء دون ما حالف فيه الخارجون عن ا لةء من سائر أصناف أهل الإلحاد والشرك . 

فلا کان تجویز ذلك تصويب المجتهدين فيه مؤدیا إلى انسلاخ من الإسلام والخروج عن 
الملة كان كذلك”" حكم المختلفين من الأمة في صفات الله تعالى ذكره. وما يجوز عليه ما 
لا یجوز ومن حيث كان ظهوردلائل التوحيد, (وتثبيت الرسل)* مانعا من تصويب 
المختلفين فيه على اختلافهم ‏ وجب مثله في اختلاف أهل الملة وصفات الله تعالى ذكره 
وأفعاله . 

وما“ ذكره من آمر الختلفین(؟ في تحري الکعبة» وتعديل الشهود والنفقات ‏ وإثبات 
مقادير المكاييل والموازين لغالب الظن» وتکلیف كل أحد ما أداه إليه اجتهاده مع کون 
الحقيقة فيها عند الله تعالى واحدةء وامتناع ورود النص بها على حسب وجود لااختلاف 
فليس هو ما ذكرنا في شيءء وذلك (أنه) لیس الفرض على المتحرى للكعبة هوظنه بأن 
الكعبة في هذه الجهة دون غيرها. 

وكذلك (الفرض على التحری)( الحاكم ليس الفرض الذي كلف وجود الظن منه“ 
بان هذا عدل أوفاسق وكذلك النفقات ونحوها. 


(۱) فيح « آجاز» . 

(۲) في ه «تعالی» . 

۳( ح «ذلك» . 

. عبارة ح «وسبب التوحید»‎ )٤( 
. في ه دوأماء‎ )٥( 

. في ح « الجتهدین»‎ )٦( 

(۷) لم ترد هذه الزيادة فيح . 
(۸) لم ترد هذه الزيادة في ح. 


. في ه «فیه)‎ )٩( 
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وانا() تعلق التكليف في هذه الأشياء بأمور ارف ی سن سرچ 
منہم على وصف. وإن لم يكن الظن نفسه هو المأمور به. 

فأما من أداه اجتهاده إلى أن هذه جهة للكعبة أن تصلی إليهاء ومن غلب في ظنة عدالة 
الشهود. أمضى الحكم بشھادتہمء ومن استولى على رأيه أن قيمة الثوب المستهلك كذاء 


أن يلزمها مستهلكة . 

ألا ترى: أنه لولا الصلاة الفروضة عليه إلى جهة الكعبة. لما كان مأمورا بطلبها 
ولا التحري لجهتها. 
ومن“ ليس عليه استماع البينة أو الإخبار بالاجتهاد في تعديل الشهود”" (فالتحري)(*) عنه 
ساقط . 

وكذلك من لیس عليه إلزام حكم لغيره في ضمان ما احتاج إلى التقویم. فليس عليه 
الاجتهاد. 


فعلمت أن التكليف في هذه المواضع متعلق بإمضاء ا حکم با غلب في ظنه . لا الاعتقاد 
للظن . وكل ما کلف من ذلك وأمر بامضائه و غلب في ظنه فإنه جائز ورود النص بمثله . 

ألاترى: أنه جائز أن يأمر بعض الناس بالتوجه إلى الكعبة. وبعضهم بالتوجه إلى 
غيرها مع العلم مها ٠‏ کا لحخائف ونحوه. ۱ 

وجائز آن يكلف الانسان اخکم بشهادة هذین. ویکلف خر أن لا يمضي حکا 

وجائز أن يكلف بعض الناس أن یلزم مستهلك هذا الثوب عشرة دراهم . ویکلف آخر 
إذا احتصموا إليه أن یلزمه أحد عشر در ماء فالأمور التي تعلقت مها صحة التکلیف على 
اختلافها جوز ورود العبارة بها من طریق النص. فلذلك كان الجميع مصیبین. وسقط 
اعتبار الظنون الختلفة. إذ ليست هي الفروض التي كلفوهاء وان کانوا نا کلفوا الفروض 


(۱) في ح «وأما». 
E‏ 

(۳) في ح زيادة «والمخبرين». 
)٤(‏ سقطت هذه الزيادة من ح 
(5) في ه زيادة «مماء . 
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عند وجودهاء كما يكلف الفرض عند البلوغ''' فحضور أوقات : وأمورليست هي في 
أنفسها فروضا. ۱ 

وليس كذلك (حکم)'' ما اختلفت فيه الأمة من صفات الله تعالى. وأفعاله عز وجل. 
لأن الحكم الذي كلفره في ذلك هو الاعتقاد للشيء على ما هو لا حكم عليه فيها غبره. 
فلم يكن جائزا أن يبيح اللا تقدست اساؤه لهم اعتقاد ما كلفهم اعتقاده على ما هوبه أن 
يعتقدوه على خلاف ما هوعليهء فلذلك كان الحق في واحد من تلك الأقاويل. وهو الذي 
صادف حقیقة الطلوب على ما هو عليه وما عداه فضلال وباطل . والله أعلم بالصواب . 





(١۱)‏ فيح « التطوع». 


(۲) في ح «یصدق ». 
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کتب في آخر النسخة «ح» : فرغ من نسخ هذا الكتاب الفصول للرازي 
بعون الله الجازي. الفقيرإلى رحمته. محمد بن ماضي » عفا الله عنه» ومتع به 
مستنسخه وناظره . العصر في یوم الائنین البارك من شهر ربیع الاخر عام ثمان 
وأربعين وسبع مائة . أحسن الله عافیته . وذلك بالسجد الأقصی» . 

وکتب فی اخر النسخة (ه) : «هذا آخر أصول الفقه للامام أبى بكر 
المصاص. أحمد بن علي الرازي» رحمه الف فرغ عن كتابته العبد الضعیف 
أبو حنیفةء أميركاتب» بن أميرعمر العمید المدعو بقوام الفارابي ء الاتقانی() 
بدمشق. حماها الله عن الافات, سرار المحرم من سنة تسع وأربعين وسبعمائة 
وكان تاريخ النسخة التي كتبت هذه النسخة منها في رجب من سنة إحدى 
وتسعين وثلثائةء وكان وفاة أبي بكر الرازي سنة سبعين وثلمثائة . 

والحمد لله کا هو أهله. وصلواته على سيدنا محمد واله أجمعين. قوبل بقدر 
الوسع والإمكان بالأصل المنسوخ منه. في شهر ربيع الأول من السنة المذكورة» . 

تم دراسة وتحقيق كتاب «الفصول في الأصول» للامام احصاص وله الفضل 
والمنة . 


ے5 





(۱) هو أمبر کاتب : بن أمير عمر بن مير غازي» الفارابي» الإتقانٍ. العميري. أبو حنيفة » قوام الدين › 
فقيه حنفي. سكن دمشق» ودرس بہاء ثم استوطن القاهرة. توفی سنة ثیان وخسین وسبعمائة . 
انظر : الفوائد البهية. والنجوم الزاهرة /٠١‏ ٣۳۲ء‏ وراجع الأعلام ۱/ ۳٥٣‏ 
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فھرس 
الجزء الرابع 
الباب القانون 
في 
الکلام في إثبات القياس والاجتہاد 
باب 


الكلام في إثبات القياس والاجتهاد 


فصل: في معنی: الدليل ء العلة ء القياس والاجتهاد ۷ 
معنى الدليل : 
أمثلة على ذلك ۷ 
معنى العلة ١‏ 
الفرق بین العلة والاستدلال ۱ ١‏ 
أنواع الاستدلال E‏ 
آنواع القیاس 2 
معنى الاجتهاد وأنواعه ١١‏ 
ما يسوغ فيه الاجتهاد ١‏ 

الباب الحادي والقانون 

في 
القول في الوجوه التي يوصل بها 

إلى أحكام الحوادث 

كيفية استدراك أحكام ا حوادث التي ليس فيها توفیق ۷" 


۔-۳۸۵۔ 


۱ ارف ۱ | , 
سرا 81 م 1 


أمثلة على ذلك 


الباب الثاني والقانون 
ف 
ذکر الدلالة على إثبات الاجتہاد 
والقياس في أحكام اخوادث 
وفيه فصل فيا احتج به مبطلو القياس 


باب 
ذکر الدلالة على إثبات الاجتہاد 
والقياس فى أحكام الحوادث 
حة تاريخية عن نشأة الاجتہاد 
أدلة مثبتي القياس من الكتاب والسنة 
أ الأدلة من الكتاب 
ب ۔ الأدلة من السنة 
ما صح عن الصحابة من القول بالقياس 
الإجماع على الاجتهاد في أحكام الحوادث والأمثلة على ذلك 
عدم النص: عن من يتولى الخلافة بعد الرسول ي 
الرد على من ینکر جواز الاجتهاد 
أصناف القضاة 
توجيه كلام الصحابة في نفس القياس 
الوجوه التي يحمل عليها ما ورد فى ذم القياس 
5 
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حرص الصحابة على عدم الفتیا 
الاستدلال بالقياس على التوحيد وعلى صدق الرسالة 
يستعمل القياس عند عدم وجود النص 
الرد على من يقول : إن اختلاف الصحابة 
كان على سبيل التوسط بين الخصوم 
الدليل على إثبات القياس من جهة العقل 
ورود العبادات من الله تعالى على ثلاثة أنحاء 
أمثلة عقلية على جواز الاجتهاد : 
طرق وجوب الحكم 
- يكون بالنص 

ب - يكون بالاتفاق 

ج ۔ يكون بالمعنى 
الرد على نفاة القياس 
احتجاج أبي الحسن لإثبات القياس 
مسائل لابد فیہا من اجتہاد الرأي 
ما احتج به مبطلو القياس من ظاهر الكتاب 
الرد على دعواهم 
الرد على من يقول : لايصح أن يثبت شيء 
من الشريعة إلا عن طريق السمع 
الرد على من يقولون : إن أحكام الشرع 
ليست مبنية على مقاذير العقول 


۳۸۷ — 


٦٦ 
٦٦ 


۷ 


۹ 
۹ 
۹ 


زف 


۷6۵ 


۷۹ 


۸۱ 
۸۱ 


۸٤ 


كم 


"راثم ۳۵۱ |, 
لے .2 
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الاجتہاد طريق استخراج علة ا حکم 

محالات استعمال القياس 

لا يجوز للمفتي أن يفتي بمذهبه على جهة الإطلاق 
الرد على داود الظاهري 


ي 
ذكر وجوه القياس 


متى يوجد القياس 
مذهب المصنف : أن القياس الجلي ليس بقياس 
مايفتقر إليه القياس لإثبات حكه 


الباب الرابع والٹانون 
ي 
ذكر ما يمتنع فيه القياس 


وفيه فصل : فيا خص بالاثر من جملة 
قياس الأصول لا يقاس عليه 


نت ۳۸۸ - 


۸۹ 
۹۲ 
۹۲ 
40 


۹۹ 
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۱۰۰ 


ارف ۳۱ 
ےن ڑا 
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باب 


ذكر ما يمتنع فيه القیاس 


مقادير عقاب الإجرام لا تعرف إلا من طريق التوقيف 
الرد على من زعم إثبات الحدود بالاستحسان 
مذهب المصنف : جواز الاستدلال 

بالقياس على مواضع الحدود والكفارات 
الأساء على ثلاث أنحاء 

أسماء الشرع سبيلها التوقيف 

أسماء اللغة اصطلاحية 

يجوز أن يكون الکلف متعبدا 

في حال بالحظر وفي أخرى بالاباحة 

أسماء الألقاب الخاصة لا تثبت بالقياس 
يستعمل القياس لإثبات الأحكام 

الرد على القائلين بثبوت القياس في الأحكام 


ل 
ماخص بالأثر من جملة قياس 
الأصول لا يقاس عليه 
الرد على من يدعي غير ذلك 
أمثلة على ترك القياس الخصوص 
بت ۳۸۹ 


۱۷ 
۱۹ 


111 
۱۱ 


۱۱۳ 


11٤ 
11٥ 


۱۱۹ 


۱۱۷ 
1۸ 
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الرد على من يزعم أن الأثر الخصص 


لوجب القیاس أصل ۱۹ 
قياس الأصل ثابت بالاتفاق ۱۳ 
ورود النص في تعلیل معنی یفید اعتباره في نظائره ۱۳۲ 
مذهب النظام في ذلك ۱ ۱۳۲ 
الرد على النظام ومن وافقه ٠‏ ۱۳۲ 


ف 
ذكر الأصول التي يقاس عليها 
باب 
ذكر الأصول التي يقاس علیہا وتشمل : 
۱ - الکتاب ۱ ۷ 
۲ السنة 
٣ے‏ الإجماع 


٤‏ - النص الثابت من طريق القياس 
مذهب أي الحسن : جواز القياس على كل أصل 


رد الاعتراضات الواردة على مذهب أي ا حسن ۱۳/۸ 

واجب الفقية : عرض المسألة على ساثر 

الأصول وا حاقھا بالأشبه منها ۱۳۹ 

آنواع علة الأصول ۱۳۹ 

مذاهب العلماء فى رد ا حادثة إلى الأصول ۰ 
۹۰ 


Ky 
۲۱ 2 م‎ vU 
و‎ 


لا ترد ال حادثة إلى صل يخالف أصلها. 
اختلاف الأحكام بحسب اختلاف العلل 
ترجيح العلل إذا عارضتها علل غيرها 

الباب السادس والٹانون 

في 
وصف العلل الشرعية وكيف استخراجها 

العلل ذات الأوصاف 
ما يكون العلة فيه وصفا واحد 
العلل الشرعية أداة للاحکام 
مذهب أصحاب الشافعى 
الرد على أصحاب الشافعي 
لا يجوز أن تكون علة المسألة جميع أوصافها 
علل الأحكام أوصافها فى الأصل المعلول وليست 
زی تست 
الرد على من يقول استخراج علة لا تعدو النص غلط 
أراء الفقهاء فى استخراج العلل الشرعية 


2 
ذكر الوجوه التى يستدل بها على کون الأصل معلولا 
۱ - اتفاق القائسين على أمر معلول 
۹ 


۱۳ 
۱۳۹ 
۱۳۳ 


۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱:۰ 


۱۱ 


۱: 
1١.5 


۱۱ 
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۲۔ ثبوت العلة بالتوقیف 
٤‏ ۔ ما علم بدلائل الأصول 


الباب الثامن واٹمانون 
فيا يستدل به على صحة العلة 


الوصف الذي هو علة 

أنواع العلل 

حجة من نی القیاس 

خروج الوصف مرج العلة 

أدلة صحة العلة 

مذهب أبي الحسن ف صحيح العلل 

علل الشرع علم للحكم 

يجوز التخصص فى أحكام الشرع 

الرد على من ينني جواز تخصيص العلة 

متى يجوز تخصيص أدلة العلة 

كيف نرجح بين العلل 

الرد على من یجعل جري العلة في معلولاتها 
دليلا على صحتها 

أسباب فساد العلة 

الرد على من يزعم أن صحة العلة جریها فى معلوها 


بت ۳۹۲ 


٥| 
۱۱ 
1۲ 


٥٦ 
٥| 
۱۸ 
۱۸ 
۱5۸ 
۱۹ 
۱۹۰ 
۱۹۲ 
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الرد على أصحاب الشافعي ۱۷۰ 
الرد على من يزعم أن علة الاکل أولى من علة الکیل ۱۷ 
الباب التاسع والقانون 
في 
القول فی اختلاف الأحكام مع 
اتفاق العنی واتقافها مع 


اختلاف العا 
يجوز أن یتعلق بالعنی الواحد أحكام ختلفة ۱۷۵ 
بحوز اتفاق الأحكام لعلل ختلفة ۱۷۹ 
الباب التسعون 
في 


ذكر شروط ال مع العلة 


عدم وجوب الضمان إذا رجع شهود الاحصان ۱۷۹ 
لایثبت الزنا إلا باربعة شهود ۱۸۰ 


الباب احادي والتسعون 
ف 
ذكر الأصناف التي تكون علة للحكم 
آنواع العلة بالنسبة للاصل ۱۸۳ 


r 


ر ¥ 
سن ڑا 
مم ین 


آوصاف العلة ۱ ۸ 


الباب الثاني والتسعون ٠‏ 


ي 
القول في خالفة علة الفرع لعلة الأصل 
متى تخصص أحكام العلل الشرعية ۱۸۹ 


الباب الثالث والتسعون 
فيا يضم إلى غيره فيجعلان 
وما لا يضم إليه . وما جرى مجری ذلك 


يجب اعتبار العلة فى إیجاد الحكم ۱۹۳ 

يجب اعتبار کل وصف قامت الدلالة على أنه علة ۱۹۱ 

متی يجب ضم العلة إلى الوصف ۱۹4 

ضمان ا جحنایة مخالف لضمان الأموال ۱۹۹ 
الباب الرابع والتسعون 


ي 
القول فى تعارض العلل 
والإلزام وذكر وجوه الترجيح 
اختلاف القائسين في علة تحرم التفاضل في البر ٤‏ 


-۔-۳۹٣-ے‎ 


ر E‏ 
سے چا م 
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متی يجوز تصحيح العلتين 

وجوه الترجیح بين العلل 

يترك القياس لقول الصحابي عند عدم ا حالف 
يرجح القياس الذي معه الصحابي 

لا مزية للعلة الثبتة لاجل الإثبات 

حکم اعتدال القياسين في نفس الجتهد 

الرد على من يأ اعتدال القياسين في نفس ا جتہد 
كل علة نصبناها علا لحكم لا يلزم علیہا حکم من 


أصل آخر 


الباب الخامس والتسعون 
ي 
ذکر وجوه الاستدلال بالأصول على 
أحكام الحوادث 


الوجوه التي, تستدرك مها أحكام الحوادث 
إذا ثبت حكم فعل من الأفعال ألحق به ما كان 


من بابه 


الباب السادس والتسعون 
في 
القول في الاستحسان 


ے۳۹۵۵ 


۳۰۵ 
۳۹ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۹ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
"1١ 


۳۱۳ 


۳۸ 
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الرد على من أبطل الاستحسان 

وجوه دلائل الاستحسان 

يجوز إطلاق لفظ الاستحسان 

فيا قامت الدلالة بصحته 

جميع ما حكم الله تعالى ورسوله فهو حسن 


الباب السابع والتسعون 
في 
القول في ماهية الاستحسان وبيان وجوهه 


ما اتفق عليه من أنواع الاستحسان 
أغمض أنواع الاستحسان 
تعريف أبي الحسن للاستحسان 
لاتقبل شهادة النساء في الحدود 
حكم الفرع الذى يتجاذبه أصلان 
تسمية قياس الأصل استحسانا 
الاستحسان الذى هو تخصيص الحكم مع وجود العلة 
ترك القياس للاثر 
تخصيص العلة بالإجماع 
س 


۳۳ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۱ 


۳۳ 
۳۳ 
۳۳ 
۳۳۷ 
۳۳۹ 
۳۰ 


الراد بعمل الناس 
تخصيصس العلة بالقیاس 


الباب الثامن والتسعون 
في 
القول فى تخصيص أحكام العلة الشرعية 


مذاهب العلماء في تخصيص العلة 
الرد على من يني تخصيص أحكام العلة الشرعية 


الباب التاسع والتسعون 
في 
الاحتجاج لما تقدم ذكره 


العلل الشرعية أمارات لإيجاب الحوادث 
الرد على من يننى أن العلة أمارة لإيجاب الحكم 
الفرق بين العلة العقلية والشرعية 
تخصيص العلة المنصوص عليها 
الرد على من لا يجوز اعتبار العلة بالاسم 
وجود الحكم مع وجود العلة علم لكونه علة 
الرد على من يقول : تخصيص العلة يوجب تکافؤ الأحكام 
المضادة وتنافيها 
- ۳۹۷ 


۳:۸ 
۲۹ 


Yoo 


٥ 


۲۹ 
۳۹۰ 
۳۳ 


۳۹۳ 
۳۹ 


٢٦٤ 


o 
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لافرق بین العلل والأسماء في جواز تخصيصها 
متى يكون القياس حقا 


الباب الکل للمائة 
في 
القول في صفة من يكون من أهل الاجتهاد 


لا يشترط علم ا جتہد بجمیع نصوص الكتاب والسنة 
الرد على من يقول بذلك 


الباب الأول بعد المائة 
ف 
القول في تقليد ا جتہد 


على العامي مساءلة أهل العلم 
من الذين يسألهم العامي 

رأي المصنف 

هل يقلد ا جتہد من هو أعلم منه 
حكم تقليد القاضي لغيره 


۳۹۸ - 


۲۷ 
A 
۳۹۹ 


۳۷ 
۳۷۵ 


۱ 
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الباب 
الثاني بعد المائة 
ف 
القول بالاجتهاد بحضرة النبي 


الباب الثالث بعد ال ائة 
في 
القول فى حكم امجتهدين وإختلاف أهل العلم فيه 
وفيه فصل: في سؤالات من قال : إن الحق واحد واحتجاجهم لذلك 


ما نقله أصحاب الشافعي عن إمامهم ۰۴ 
مذهب الحنفية ٠‏ ۷ 
مذهب ا حنفیة : کل مجتہد مصیب وا حق في واحد 00۸ 
متى يجوز النسخ والتبديل 0 
الأدلة من الکتاب والسنة والإجماع على تصويب ا جتہدین 

احتلاف الصحابة نوعان : ۳۸ 


ب - ما لم ینکر فيه بعضهم على بعض 
م يروا أن لله تعالی في النوع الثاني دليلا واحدا 


يفي إلى العلة بالحكم 59 

الرد على من يقول : إنهم تركوا النكير على بعضهم 

لأنهم کانوا معذورین 1۰ 
- ۳۹۹ 


ر E‏ 
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توقف أحكام الفتيا على اجتہاد ا جتہدین 

تختلف أحكام ا حوادث حسب شبهها بالأصول 
الحق فى جميع أقاويل ا ختلفین 

ليست إصابة الأشبه هي الحكم الذي تعبدنا به الله 


فصل ۱ 
في سؤالات من قال : إن الحق في واحد احتجاجهم لذلك 
الرد على من زعم ذلك 
الاختلاف الذى نفاه الله عن كتابه 
لا يجوز للمجتهد اتباع الظن وال هوى 
تخصيص الشيء بالذكر لا ينفيه عما عداه 
آراء العلماء فى تفسير قوله تعالى ( وداود وسليان إذ 
يحكان ....) 
بعض المواقف التي عاتب الله فيها نبيه ‏ 2 
معنی قول النبي یی ( لا تدرون ما حكم الله .فيهم ) 
معنى قول النبي يَ: إذا اجتهد الحاكم فأصاب .. 
اجتهاد ا جتہد على ضربين 
اختلاف وجوه الدلائل فى القاییس 
الرد على من استشهد بأقوال الصحابة على 
أن ليس کل مجتہد مصيب 
الرد على من يزعم تضاد الأحكام إذا قلنا : كل 


— f) 


۲۲۱ 
۲ 
۳۳ 
۳۹ 


۳۳۷ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 


۳۳۹ 
۳۳۰ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 
۳۳۵ 
۳۳۹ 


۳۳۸ 


۳:۱ 
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وجوب التخيير عند تساوي جهة النظر 

لايعدل عن الاختيار إلا بظهور مرجح فى القول الآخر 
أحد الأمرين 

الإجماع على الامتناع عم اختاره عند تساوى 
جهات الاجتهاد 

على المستفتي قبول قول أحد المفتين 

حكم الحاكم يرفع ال خلاف 

الرد على من يقول : لو كان كل مجتهد مصيب ۰ لما 
جاز لأحدهم أن يقول : قولي أصوب 

أقسام الاجتہاد في أحكام الحوادث 

على ا جتہد أن يبين للعلماء وجهة ما ذهب إليه 
ليس كل الحوادث سبيلها الاجتہاد 

الدليل على تصويب ا جتہدین 

التحليل والتحريم يتعلق بالمكلفين 

وقت اعتبار الطلاق 


الباب الرابع بعد المائة 
ف 
القول في إثبات الأشبه المطلوب 
وفيه فصل : إذا اختلف أهل العلم فيا 
يوجبه الاجتہاد من الأحکام 
E‏ 


٤ 


۳:۷ 


۳:۸ 
۳۰ 
۳۱ 


۳۲ 
or 
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۳٥ 
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باب 
القول فى إثبات الأشبه المطلوب 
آراء العلاء في هذه المسألة 


۳o 
۳۹۹ مهب أبي عبداثه الواسطي‎ 
فصل‎ 
۳۷۲ آراء العلیاء فيا یوجبه الاجتهاد من الأحكام‎ 
في‎ 
الكلام على عبيد الله بن الحسن العنبري‎ 
۳۷۳ 
۳۷۹ بيان خطأ رأي العنبري‎ 
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الفهارس 


أولا : الأیات القرآنية 
ثانيا : الأحاديث النبوية 
ٹالشسا : الآثار 
رابعا: الأعلام 
خامسا : البلدان والمواضع 
سادسا : الديانات والفرق 
سابعا : الأمم والقبائل 
ثامنا: الأشعار 
تاسعا : الکتب 
عاتئراً : الاستدرا اکات 
حادي عشر : الخطأ والصواب 
نان عشر : المراجع 


ملاحظة خاصة بترتیب الفهارس 


¢: بالنسبة للآيات القرآنية وضع بعد رقم الجزء الذي وردت فيه الآية نقطتان هكذا‎ ١ 
» أرقام الصفحات مفصولا بين كل صفحة بفاصلة‎ 

۲ - بالنسبة للاحادیث النبوية والآثار وضع بعد رقم الجزء نقطتان هكذا :ثم أرقام 
الصفحات ووضعت الصفحة التي ورد فیہا الحديث أو الأثر بين قوسين هکذا [ ] 

۳ بالنسبة للاعلام وضع بعد رقم الجزء نقطتان هکذا :ووضعت الصفحة التي وردت 
فيها ترجمة العلم بين قوسین هکذا [ ] ۱ 

٤‏ - وضع في الفهارس مستدرك للاعلام الذين لم یترجم هم آثناء التحقیق وقد وردت 
آسماژهم في أماكنها من التسلسل الأبجدي مع الاحالة إلى رقم الترجمة في 
الاستدراکات. 


1 اس ۱۳ 6 ت 
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۸۲ 


الآيات القرآنية 


أولا : الآيات القرآنية 
( سورة البقرة ) 


الاہے الصفحات 
ألم ذلك الکتاب لا ریب فيه هدی للمتقین [۳] ۲۰ 
الا إنهم هم الفسدون ولکن لا یشعرون [۲] ۳۰٩‏ 
قالوا نا معکم ]1[ ۳۹ 
الله يستهزيء بهم ۳٦٣ ]١[‏ 
صم بكم عمي فهم لا برجعون ]1[ ۳۹۶ 
أو کصیب من السیاء فيه ظلمات .... بالکافرین [۲] ۲۲۳ 
وإذ قلنا للملائکة اسجدوا .... من الکافرین [۲] ۸۸ 
وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة وارکعوا مع الراكعين [۲] ۰۳۳ ۰۳4 ۰۵ ٦٦‏ ۷۸ [۳] ۳۲۲ 
وإذ قلتم یا موسى لن نومن لك فأخذتکم الصاعقة وانتم تنظرون [۳] ۲۰۸ 
ثم بعثناکم من بعد موتكم ]1[ AY‏ 
قالوا أتتخذنا هزوا ... ]١[‏ ۱۲۰ 
قالوا ادع لنا ريك ]1[ ۱۲۶ 
فذبحوها وما کادوا یفعلون [۱] ۱۲۰ 
واذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها ... [۳] ۲۰۸ 
فهي كالحجارة أو آشد قسوة [۱] ٩۰‏ 


آفتطمعون أن یومنوا لکم وقد كان فريق منهم یسمعون کلام 


اللہ ثم يحرفونه .... 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات آولئك أصحاب الجنة هم 
فیہا خالدون 


f 


۷۲ ]4[ ۳۹۰ [Y] 


۱۱۱ ]4[ 


ر E‏ 
سے چا م 
و و اد 


الرقم الاہ ہے الصفحات 
۳ وذ آخذنا ميثاق بني اسرائیل لا تعبدون الا الله وبالوالدين 


إحسانا ... وانم معرضون [۲] ۳۳ ۳4 كت VA‏ ۱۵6 
۷ قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك بإذن اللہ ... 

وشری للمؤمنین ۱ لاع 
١‏ من الذین أوتوا الكتاب ]١[‏ ۳۹۰ 
٦‏ ما ننسخ من آية آوننسها نات بخیر منها أو مثلها ]1[ ۰۱۹۸ ۰۲۱6 ۰۲۱۵ ٤٢٢۲ء‏ ۰۲۵6 


۵ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ ۳۵۱ 
۰ واقیموا الصلاة وآتوا الزكاة وماتقدموا لانفسکم من خير تجدوه 


VA cT" «fo ۰۳4 ۰۳۳ [¥] ... عند الله‎ 

۱ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وماتقدموا لأنفسكم ... ]¢[ ۱5۷ 
6 وله الشرق والغرب فأينا تولوا ... [۲] ۳٠٣٣‏ 
۰ وصية لازواجهم متاعا إلى ا حول غير إخراج ]٢[‏ ۰۲۱۰ ۲۵۸ 
۲ سيقول السفهاء من الناس ماولاهم [۲] ۰۲۱۰ ۲۸۱ 


۳ وکذلك جعلناکم أمة وسطا لتکونوا شهداء على الناس ...[۳] ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۲۲۱ ۰۲۷۲ ۳۰۸ 
۱ ۰۳۲۹ ۳۶۱ 
٤‏ قد نری تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 


وجهك شطر السجد ارام ... عا تعملون [۲] ۰۳۰ ۰۲۱۲ ۰۲۸۰ ۳۱۲ ]6[ 

۲ ۵ 

۸ فاستبقوا الخيرات [۲] ۰۱۰۷ ۱۸ 

۹ فول وجهك شطر السجد ال رام [۲] ۳۰ 

۰ فول وجهك شطر السجد ارام ]1[ ۰۲۷۲ [۲] ۰۳۰ ۳۲۳ 

۹ الذین یکتمون ما آنزلنا من البینات وافدی .... في الکتاب [۳] ۰۷۵ ۰۱4۰ ۱٤۷‏ 

۲ ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون [۱] ۳۵۶ 

۸ کلوا ما في الارض حلالا طيبا [۳] ror‏ 

۹ وأن تقولوا على الله مالا تعلمون [۳] ۳۷۰ ۳۷۹ ۳۸۲ [4] ۸۱ 
١‏ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق با لا يسمع إلا دعاء 

ونداء صم بكم عمی فهم لا یرجعون ... 1[ ۳۷۹ 

۳۹۶ ]١[ فا آصبرهم على النار‎ ٥ 

۸ کتب علیکم القصاص ف القتل [۱] ۰۲۷۷ [؟] ۲۸۵ 

— 0 


ر ¥ 
سے جز | ۱ 
و و اد 


۱۸۰ 


۱۸۳ 


۱۸ 


۷ 


۱۸/۸ 


۱۹۰ 
۱۹۹ 


۱۹۸ 
۳۷ 
۳۱۹ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 
يفف 
۳۳۳ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
۳۳۸ 


الركم 


الآيبسة 
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت 


يا ها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كا كتب على 
الذين من قبلكم 


أياما معدودات ۳ وعلی الذين يطيقونه فدية 


يا ها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام کیا کتب 
على الذين من قبلكم 


أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم 


لباس هن علم الله أنكم د 


ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 

وقاتلوا فى سبيل الله 

وأحسنوا إن الله يحب ا حسنین 

وأتموا الحج والعمرة لله .. أن الله شديد العقاب 


فإذا أفضتم من عرفات 

يسألونك عن الشهر ال حرام 

يسألونك عن الخمر والميسر قل فیہما إئم كبير ... 
يسألونك عن اليتامى قل إصلاح طم خير ... 
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 

ولا تقربوا النساء حتى يطهرن فإذا تطهرن ... 
نساؤکم حرث لکم فأتوا حرٹکم ۴ شنم 

وان عزموا الطلاق .... 

والطلقات یتربصن بأنفسهم ثلاثة قروء .... 


— ۱ 


الصفحات 


«Vo [YJ ۰۳۹۲ ٤١٢ [1] 
۳۰۰ ۸ 


۰۲۳ [FT] ۰۳۵۸ ۰۳۲۸ ۰ ۲۵۷ ]۲[ 
rt [4] ۲ 
٣٦۷ ۲۲۲ ۹۷ ۰۱۰ ]۲[ ٤٢٤٤ [1] 
۳٣٣]٤[ ۹ء‎ 


۰۳۲۲ ۰۲۳ ]۳[ ۰۳۰۸ ۰۳۲۸ ۰۲۵۷ ]۲[ 


[4 


۰۲۷۱ ]۲[ ۰۳۹6 ۰۳۳ ۳٣٣٤ ۹۳ء‎ [1] 
۱۸ ]4[ ۰۳۲۸ ۰۳۲۳ ۱ 

۳۹۱ ]۱[ 

۳۲۳ ]۲[ 

۷۸ ]۲[ 

۰۱۸۰۱6 ۱۵ ]۲[ ۲4 ۰۰ ۸٩ [1] 
۳۲٣ 

۱8۲ ]۲[ 

۳۹۷ ۰۳۸۰ [1] 

۳۲۰ ۰۳۲۳ ]۲[ 

۲۵ ]4[ 

4۰0 ۳۹۰ ]۱[ 

۳۹۰ ۰۳۷۵۰ ۰۷۰ [1] 

۳۹۰ ]۱[ 

۳۱۲ ۰۳۱۰ ]۱[ 

۳۱۲ ]۱[ 

]۳[ ۰۳۱۲ ۰۳۱۰ ۰۲۷۰ ۰۲۰۰ [1] 
۲۳۰ ۹ء‎ [fT ۹ 


ر ¥ 
سن ڑا 
i 7‏ 


الرقم الاب ے 

۹ فإمساك بعروف 

۰ فان طلقها فلا تحل له 

۳ ان أرادا فصالا عن تراض منہما وتشاور .... 


۳۳ 


fo 
۳۳۹ 
۲۷ 
۴۸ 
4 
لی‎ 
۲۹ 
۲۷ 


خ۲۷۱ 
۳۷۵ 


۳۷۹ 


YAY 


YAY 


YA 
٦ 


والذين يتوفون منکم ویذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة 


أشهر وعشرا 


ولا تعزموا عقدة النکاج حتى يبلغ الکتاب أجله 
ولا جناح عليكم إن طلقم النساء 

وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضم 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 

وصية لازواجهم متاعا إلى ا حول غير إخراج 
وللمطلقات متاع بالمعروف 

قال كم لبثت قال یوما أو بعض يوم 

أنفقوا من طيبات ما كسبتم 

إن تبدوا الصدقات فنعا هي 

وأحل الله البيع وحرم الربا 


فان تبم فلكم رؤوس أموالكم 


یأیها الذين آمنوا إذا تدينتم بدین إلى أجل مسمی 
فاكتبوه ولیکتب بينكم كاتب بالعدل 


وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرھان:مقبوضةر 


إن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه 7 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ... 


۷ 


الصفحات 

۲۵ [¢] ۰۲۷۷ [1|] 

۲۷ ۰۱۸۲ [1] 

۳٤ ۰۲۳۳ ۰۲۵ ۰۲6 [f] 


]۲[ ۰4۱۰۳۱۲۰۱۲۰ ۰۱۰۱۰4۳ [1] 
[€] ۰۲4۰ ]۳( ۷۷ ۰ 
۳۰ ۱ 

۱۷۲۰ ۰۱۷۵۶ [Y] ۰۱۷۰ ۰۱۷۰ [1] 
۲۳۳ ۰۲۵ [€] ۰۳۵4 [1] 

٩۳ ]۲[ ۰۲۹۱ ۰۲۰۲ [1] 

٩ ]۳[ ۸۷ ]۲[ ۰۳۰۰ [1|] 

۲۷۹ ۰۲7۱۷ ۰۲۱۰۰۳۰ ]٢[ ۰۳۹۷ [1] 
۲ ]4[ 

۲۸۰ ]6[ 

]1[ اف ۰۷4 ۱4۰ [۲] ۳۲ 

or [1] 

۰۱۳۷ ۰۲۵ ]۲[ «€° ۰۳۰۱ ۰۷۳ [1] 
۳۳۷ ء‎ ۲٦ 

۱۹۰ ]۲[ ۰۲۰6 [1] 


۰۳۱6 ۳۱۱ ۰۳۱۰ ۰۱۹۳ ء۱٦٦١‎ [1] 
۳۱۸ ۰۳۰۹ ۰۲۷۷ ٩۳۰۷۸] ۰ 
]4[ مق ۹۹ء‎ «vv [YF] 

۹ء ۰۲۳۳ ۲۳۱ 


۷۸ ]۳[ فى‎ ۷۸ ]۲[ «4€ ۰۷۸ ]۱[ 
۲۳۰ ۰۱٩ ]8[ 

۲۰۵ ]۲[ 

[4] ذه 


ر E‏ 
سے چا م 
و و اد 


۱۳۰ 
۱۳۸ 
٥ 
۱5۹ 
۱۷۳ 
۱۸۷ 
۱۹۱ 
۱۳ 


سورة آل عمران 


هو الذی آنزل عليك الکتاب فيه آیات محکات ... 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ۳ اله ویخفرلکم 
والله غفور رحيم 
آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا 
وإذا قالت الملائكة يا مرم .. 
ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم .. 
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار ... 
فأولعك هم الفاسقون .. 
ولا يخفف عنہم العذاب ولاهم ينظرون .. 
وله على الناس حج البيت .. 
ومن الذين أوتوا الكتاب .. 
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنہون عن المنكر .. 


لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة .... 
هذا بيان للناس 
فليحذر الذين يخالفون عن أمرہ - 


فاعف عنهم وا ستغفرهم وشاورهم یق الأمر فإذا عزمت 


الین قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لکم:.. 
وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب .. 
ويتفكرون فی خلق السماوات والأرض .. 
واعتصموا بحبل الله تجميعا ولا تفرقوا ... 

ولا تكونوا كالذين تفرقوا .. 


A 


۳۷ ]1[ 


۰۲۲6 ۰۲۱5 ]۳[ 

۳6 ]۲[ 

۱۱۷ ]۱[ 

۲۱۷ ]٢[ 

۷۲ ]4[ ۰۲۹۰ [1] 

٦٦٦ ]۱[ 

۳۵۲ ]١[ 

۳۲۲ ۲۳۱ ]۳[ ۱۳۷ ۰۳۳ ]٢[ 
۳۹۵ [1] 


۰۲۹6 ۰۲۷۲ «TE ۰۲۰۳ ]۳[ ۰۳۹ [Y] 
۳۱ ۰۳۲۹ ۳۱ ۸ 

۱۸۹ ]۲[ ۰۳۰۱ ۰۲۹۲ ]۱[ 
۱۷ ]۲[ 

۲۱۸ ]۳[ 

۲۸۹ ۰۱ ۰۲۰ [€] ۰۲6۰ ]۳[ 
۱۳۷ ۰۱۱۷ ]۱[ 

۱۰ ۰۷۵ ]۳[ 

۳۷۷ ]۳[ 

۳۲۵ ]4[ 

۳۲۵ [<¢] 


۳ نم ۱ | 
سرا و م 1 
<< 


سورة النساء 


الرقم ٠ ٠‏ الآية ٠‏ الصفحات 

۱۱۹ ]١[ الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجھا‎ ١١ 

۹۴ ]۱[ ولانتاکلوا أموالحم إلى أموالكم‎ ٣٢ 
وإن خفع الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لكم‎ ۳ 

من النساء .... ذلك آدنی أن لاتعولوا ]1[ «fo‏ ۸۸ ۰۱۱ ۰۱6۲ ۰۱۷۹۰۱66 

]۳( ۰۲٩ ]۲[ ۰۰6 ۰۳۹۲ ۰۳۱۱ ۰ 

۲۷ ]٤[ ۱ 

ه وارزقوهم فیا ٩۰ ]١[‏ 

۱ . وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنسمم منہم رشدا‎ ٦ 

فادفعوا إلیہم آمواطم ولا تأکلوها إسرافا ]1[ ۰۲۹۰ [۳] ۰۳۷۲ ]€[ ۲۷ 

۷ للرجال نصیب ما ترك الوالدان والأقربون» وللنساء نصيب [۲] ۰۲٩‏ لف 

۱ يوصيكم الله في أولادكم ]1[ ۰۱60 ۰۲۱۸ ۰۳۹۷ [۲] ۰۲٩‏ ۰4۱ 

۷۷ ۱۹ [€] ۰4٩ ]۳( ۰ 

۲ ولکم نصف ماترك آزواجکم [۱] Ato AEE‏ ۰۲۱۸ ۳۹۷ 

۴ ومن یطع الله ورسوله یدخله جنات تجري من حتها الأنہار ]1[ ۸۱۱6 [۲] ۲۲۳ 

۸۷ ]۲[ ومن یعص اللہ ورسوله‎ ٤ 

٥‏ واللاني يأتين الفاحشة من نساتکم فاستشهدوا 
علیہن أربعة منکم ]1[ ۰۲۳۸ ٢٦٦۲ء‏ ۰۲۷۳ ۰۲۷ ۳٥٣٣‏ 


۰۳۷۶ ۰۲۷۳ ۰۲۱۸۲ ۰ [YJ ٥ 
۷ [YF] «Foo ۶6 


۲۷ [f] ۰۳۵۰ ۰۳۰6 ]۲[ واللذان یأتیانبا منکم فآذوها ... توابا رحها‎ ٦ 
۲۹۰ ]۱[ وآنيتم إحداهن قنطارا‎ ۰ 
۱۷۰ ]۲[ ۲۸۵ ۸٤ ۰:۸ [1] ولا تنكحوا ما نکح آباژکم من النساء‎ ۲ 
۱ .... حرمت علیکم أمهاتكم وبناتكم‎ . ۳ 

وآن تجمعوا بین الاختين [۱] ۰1۰ ۸۱۰۵ ۸۱۰۸ ۱۳۰ ۱6۱ 


۰8۰6 ۰8۰6 ۰۲۷۳ ۷ 
۰۱۷۰ AVE ۰۲۹ ۰۲۵ ۰۱٩ ][ ۵ ۰ 
۲۷۷ [YF] ۳ 


° 


5 
ف ۸ ۷ 
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و وت 


الرقم الآية الصفحات 


٤٢‏ وا حصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ‏ كتاب الله عليكم 
وأحل لكم ما وراء ذلكم ... علا حکیا ]1[ ۰۷۰ ۸۷۳ ۰۱۷۹۰۱۷۸۰۱۰۵ ۲٤٤‏ 
۶ ۰4۲۵ (۲] ٦۷ء‏ 


۰ فإذا أحصنْ فان أتين بفاحشة فعلیہن نصف ما على 


احصنات من العذاب ]1[ ۰۱۱ ۰۲۹۲۰۱4۲ ۳۱۵ 
۹ لا تاکلوا آموالکم ... ولا تقتلوا آنفسکم ]1[ ۰۳۰۲ [۳] ۳۳ [4] ۳۹ء ۵٩‏ 
۳ ولکل جعلنا موا ی عا ترك الوالدان والاقربون - 

والذين عقدت أهانكم فاتوهم نصیہم 1[ ۴ 


٣‏ یا یا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا 

ما تقولون ولاجنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم 
مرضى أو على سفر .... فتيمموا صعيدا ]1[ ۱۸ء ۲۳٣ ۲۰۱ ۱۸۸ AAT AF‏ 
۲۳ ۲۸۵ [4] ۲۸ء ۳۸ ۲۱۷ 


۸ إن الله لا یغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 1[ ۱۰۲ 
4 ولا يظلمون فتيلا ]٤[‏ ۷۲ 
۰ كلا نضجت جلودهم بدلنا هم جلودا غيرها ۹٦ ]١[‏ 
٠١‏ فان تنازعتم في شي فردوه إلى الله والرسول (۳] ۰۱۹۷ ۰۳۷۰ [4] ١۹ ۰۲٩‏ ۸۰ 
٦‏ فلا وربك لايؤمنون حتىيحكموكفم شجر بيهم ۰ ٢‏ ۸۸ 
۷ ولا يظلمون فتيلا ۱ [۱] ۲۹۰ 


/ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ]1[ ۰۳۷۷ [۳] ۰۳۷۷ ]€[ ۰۱۱۲ ۱3۹ 
/ وإذا جاءهم أمر من الامن أو الخوف أذاعوا به 


ولو ردوه إلى الرسول [۳] ۲۶۰ ]٤[‏ ۳۰ 6۱ ۷۹ 

وما كان لمؤمن أن یقتل موّمنا الا خطأ 

ومن .قتل مؤمنا خطأ ]1[ ۰۲۷۲ ۰۳۱۰ ۰۳۱6 ۰۳۱۵ ١١٣‏ 
۵٩ ۰ ]۲[( ۲ ۱ 0‏ 

فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة ]١[‏ ۳۵۶ 

ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم ۱٥١ ]٤[‏ 

فإذا قضيتم الصلاة فاذكر الله قياما وقعودا فإذا اطمأنتتم 

فأقيموا الصلاة ]1[ ۰۳۰۰ [۲] °°“ ]€[ ۱۵٩‏ 

ا٠‎ 
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۳۳۰ [f] ۰۱۳۷ [1] ولا تكن للخائنين خصپا‎ ٥ 
۲۸ [¢] أو اصلاح بین الناس‎ ٤ 
۰۲۹۹ ۰۲۹6 ۰۲۷۲ ۰۲۲۲ ۰۲۰ ]٢[ ويتبع غير سبیل المؤمنين‎ ... ٥ 
٦۹۹ ۰6۷۲ ۰۳4۱ ۹ ۱ 
۱۰۲ ]١[ إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء‎ ٦ 
۷۲ ]4[ ۰۲۹۰۰ O] ولا یظلمون نقیرا‎ ٤ 
۲۸ ]٤[ .  اضارعإ وان إمرأة خافت من بعلها نشوزا أو‎ ۸ 
٩۰ ]۲[ ۱ آمنوا بالله ورسوله‎ ٦ 
۱۵۷ ]۲[ ولا پذکرون الله الا قلیلا‎ ۳ 
۱ وقوهم إن قتلنا السیح عیسی بن مريم رسول اہ وما قتلوه‎ ۷ 
٦٣٤ ]۳[ وما صلبوه‎ 
۲۱۷ ۰۱۲۰ ]۲[ فبظلم من الذين هادوا حرمنا علیہم طیبات أحلت هم‎ ۰ 
۸4 [1] إنا أوحینا إليك كا أوحینا إلى نوح والنبین من بعده‎ ۳ 
۹۲۰۹۹ ۸۹ ]۳[ ولا تقولوا على الله إلا الحق‎ ١ 
٦٤٦ [1] قل الہ يفتيكم في الكلالة‎ ٦ 
سورة المائدة‎ 
۷۹ ]۲[ ۰۳۸۲ ۰۲۹۹ «YAY AFF [1] وإذا حللم فاصطادوا‎ ۲ 
حرمت علیکم اليتة والدم ... إلا ما ذكيتم‎ ٣ 
۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۲۵۷ ۰۱۱6 ٥٤٥ [1] وما ذبح على النصب‎ 


۳۱ [€] ۰۱٩ [Y] ۰۰۰ ۴ 


٤‏ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لکم 


الطیبات وما علمتم من ال حوارح [۱] ۰۱۸۰ [Y] ۰۳۷ ۰۳4۱ AAA‏ 

Yor [YF] ۳ 

ه وا حصنات من الذين أوتوا الكتاب [۱] 4۰o‏ 

۰۱5 [Y] ۰۳۱6 ۰۲۸۵ ۲٤٢٤ ۰4۸ [1] فاغسلوا وجوهکم وآیدیکم إلى الرافق وامسحوا‎ ٦ 

۲۱۷ [f] ۰۲۷۷ NEY ۹ 

۲ ویعثنا منہم اثني عشر نقیبا ]٢[‏ ۰۷ء [TF]‏ ۳۲۲ 

۲۷۲ ۰۲۲۳ ]۲[ فاعف عنهم واصفح‎ ٣۳ 
س اا‎ 
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مر اد 
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۳ إنما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله ]1[ ۹٦٦۲ء‏ ۰۳4۰ [4] ۰۲۸ ۲۳۹ 
٤‏ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا علیهم [۱] € 
۰۵ اتقوا اللہ ... [۲] ۷۸ 
۸ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهها ]1[ «f€‏ عت MoV A‏ ۱۸6 ۲4۲ 
]٢[ ۱ ۱‏ ۲۹ 

۹ فن تاب من بعد ظلمه وأصلح ]1[ 44 ۲۷۱ 
٢‏ فان جاژوك فاحکم بینهم أو أعرض عنہم ]٢[‏ ۰۲۷۰ ۲۸۲ 
٤‏ إا انزلنا التوراة فیہا هدی ونور [۳] «o‏ ۲۷ 
٥‏ وکتبنا علیهم فیہا أن النفس بالنفس [۳] ۰۲۰ ۲۸ 
۷ ولیحکم أهل الاجیل با آنزل اللہ فيه ]1[ ۰۲۰۰ [۳] ۲۸ 
۸ لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا [۲] ۰۲۱۷ [۳] ۰۲۵ ۲۷ 
۹ وان حکم بینهم با أنزل الله [۲] ۲۷ء YA"‏ 
۷ ايا ہا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك [۲] ۰۱ «oY‏ ۰۲۹۳ ۳۳۲ 
۹ أو کسوتهم أو تحریر رقبة ]1[ ۳۳٣ ۸٩‏ 
۹۰ يا أا الذين آمنوا إنما الخمر والیسر والأنصاب والازلام رجس ۰ ] ۲٠٢‏ [۲] ۰۳۲۳ [۳] ۲۵ 
۲ أطيعوا الله وأطیعوا الرسول [۲] ۳۲۰ 
٤‏ فن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم ]£[ ۲۸ 
۰ لا تقتلوا الصید وأنتم حرم ]1[ ۰۲۳۶ ۰۲۹۰ ۰۲۹۸ ۰۳۱۱ ۳۱۵ 
۲ (۲] ۰۳۱ ]¢[ ۰۲۸ ۲۳۳ 

۲۵6 [¥] ۰ ۲۲] 1 ` لاتسالوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم‎ ١ 
۳۹۹ ]۱[ ۱ اثنان ذوا عدل منکم أو آخران من غیرکم‎ ٦ 
۷۸ ]۲[ اتقوا الله‎ ۲ 

سورة الأنعام 
٣‏ یعلم سرکم وجهرکم ویعلم ما تکسبون ۰۱۲۹٩ ]١[‏ ۱۳۰ 
٦‏ ولا تزر وازرة وزر آخری [۳] ۱۱۹ 
۹ لا نذرکم به ومن بلغ ]٢[‏ ۰۱۷ ۰۱۵۰ ۲۱۲ 
۸ ما فرطنا في الکتاب من شيء ]1[ ۰۳۱ ۰۱46 [4] ۸۱ 
٦‏ وکلب به قومك.... . [۱] ۳۷۰ 
¬ - 
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۷۲ 
۷۹ 
۷۹ 
۸۳ 


أقيموا الصلاة ]1[ ۰۳۳۶ [۳] ۲۳۱ 
فلا جن "عليه الليل رأى کوکبا قال هذا ري [۳] ۰۲6 ۰۳۷۷ ۰۳۸۱ ٦٦ [f]‏ 
إني وجهت وجهي للذي فطر السموات [۳] ۳۷ء ۳۸۱ 
وتلك حجتنا آتيناها إبراهم على قومه نرفع درجات من نشاء 1 ۲ ٤ء‏ ۰۳۷۷ ۰۳۸۱ 
٦۷ [f]‏ ۸۳ 

واجتبیناهم وهدیناهم إلى صراط مستقم ]٢[‏ ۲۹ 
أولئك الذین هدی الله فبهداهم اقتده ... ]1[ ۰۳۷۷ ۰۳۸۱ [۲] ۰۳۲۰ ۰۳۲۷ 
۳۸ (۳] ۰۲۲ ۰۲4 ۰۲۵ ]€[ ۱۷ 

لاتدرکه الا بصار [۳] ۰۱۱6 ۱۱۹ 
ولا تقف ما لیس لك به علم [r]‏ ۳۷۹ 
ولا تأکلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق [۱] ۳۵۰ 
وآتوا حقه يوم حصاده ]1[ ۰16 ۰۲۵۱ ۰۲۸6 ۰۳۲۷ ۰۳۹۱ [۲] 
fo ۰۳۲ (Yo ۲ ۳‏ 

قل لا آجد فیا آوحي إلي عرماً على طاعم یطعمه ]1[ ۰۱۷۹ ۰۱۸۱ ۰۳4۵ fo FET‏ 
وعل الذين هادوا حرمنا کل ذى ظفر ... إلا ما حملت ظھورما [۱] ۸۹ [۲] ۰۱۵6 ۰۲۱۷ ۳۲۷ 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالق ]1[ ۳۰۲ 
ولا تقربوا مال اليتم الا بالتي هي آحسن [۳] ۲۷۲ 
م آتینا موسی الکتاب تماماً على الذي أحسن [۱] ٩۱‏ 
وهذا کتاب آنزلناه مبارك فاتبعوه [۲] ۳۲۵ 
ولا تزر وازرة وزر أخرى ]1[ ۰۱2۰ ۰۲۰۵ [۳] ۱۱6 


سورة الأعراف 


أتبعوا ما آنزل الیکم ]٢[‏ ۰۳۳۰ ]¢[ ۸۱ ۸۳ 

ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم . [۱] ٩۲‏ 

ما منعك أن لا تسجد إذ آمرتك [Y]‏ ۸۱ ۸۸ € 

يا بني آدم [4] ٩۳‏ 

وکلوا واشربوا ولا تسرفوا ]1[ ۰۹۷۰ ۰۳۹۱ YoY [YF] ۲۹۰ [Y]‏ 

قل من حرم زينة الله التي آخرج لعباده والطیبات من الرزق [۲] ۲۹۰ [۳] ۲۵۲ 
= 


Ky 
ےن ڑا‎ 
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الصفحات 


۳ قل إنما حرم ري الفواحش ... وأن تقولوا على اللہ [۲] ۳۲٩‏ [۳] ۹۱؛ ۲۰۳ 
٤٤‏ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا [۱] ۳4 
۲ وواعدنا موسی ثلائین ليلة وأتممناها بعشر فع میقات ربه [۲] ۰۱۳ ۱6 ۱۸ 
۵ واختار موسی قومه سبعین رجلاً لمیقاتنا ۱ [۲] ۰۷ 
۸ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جمیعا ]٢[‏ ۱۵۰ 
سورة الأنفال ۱ 

۲۱۲ ]۳[ آطیعوا الله‎ ٠ 
۸۰ [r] ۳۹ [1] ... استجيبوا لله وللرسول إذا دعاکم لا حییکم‎ ٤ 
٩۳ ]۲[ ولذي القرى والیتامی‎ ١ 
۲۸۱ ۰۲۷۰ ]۲[ ۰۳۱۰ ۰۲۹۱ [1] إن يكن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین‎ ٥ 
الآن خفف الله عنکم وعلم أن فيكم ضعفاء فان يكن منکم‎ ٦ 

مائة صابرة ]1[ ۰۲٩۱‏ [۲] ۲۸۱ 
۷ ماکان لني أن یکون له آسری حتی يثخن في الأرض [۳] ۰۷ ]¢[ ۳٣‏ 
۸ لولا کتاب من اللہ سبق [۲] ۰۲۸۲ [YF]‏ ۰۲۸۲ ]€[ ۰۳۳ ۳۰۵ 
۹ فکلوا عا غنمتم حلالا طيبا ]٤[‏ ۳۰۰ 
۰ يا یا النبي قل لمن في أيديكم من الاسری [4] ۳۰۳ 
۲ والژمنون والژمنات بعضهم آولیاء بعض [۳] ۱۳ 
۳ والذين آمنوا ولم يهاجروا مالکم من ولایتهم من شيء [۳] ۱۳ 
۰ وأولوا الارحام بعضهم أولي ببعض ... علي ]1[ ۰۱۲۹ ۱۳۰ [۲] ۲۵۷ 

سورة التوبة 

٥‏ فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا الشرکین حيث 

وجدتوهم وخنوهم واحصروهم واقعدوا لهم [۱] كت ۰۱۱۱ ۰۱۱۳ ۰۱۱۸ ۰۱8۰ 

۰۰ ۰۲۵ ]۲[ ۳۹۷۰۳۸۲ ۰۳۸۵ ۲ء‎ 
Av 
۲۵۳ ۰۷ ]۳[ ۳۲٣ ۰۲۸۳ ء٤‎ ۷ 
۲۱۲ ]٤[ 

۲ إنهم لا أيمان لهم لعلهم یہتدون 
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۳ ألا تقاتلون قوما نکٹوا یانبم :۲9 
01 الم حسبع أن تتركوا ولا يعلم اللہ النين جاهدوا[۳] ٦٦٢‏ 
۹ فاقتلوا المشركين ٤٦‏ 
5 فبشرهم نات لم ]1[ ۲۷ 
۵٥‏ يوم يحمى عليها في نار جهنم ... هذا ماکنزم لانفسکم [1] ۲۷۵۰ 
۰ إن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق 

السماوات والارض فلا تظلموا فیہن أنفسكم ]1[ ۰۲۹۵ ۰۳۰۰ ۰۳۰۲ ۳۱۸ [۲] ۹۷ 
١‏ انفروا خفافا وثقالا [۲] ۹۷ 
٣‏ عفا الله عنك لا أذنت لحم ]¥[ ۰۲۲ ۰۲:۳ YAY‏ [4] ۳۳۰ 
١‏ ویقولون هو أذن قل أذن خير لکم یمن بال ويؤمن للمؤمنين [YJ]‏ ۸۱ 
۲ والہه ورسوله أحق أن يرضوه إن کانوا مؤمنين ]1[ ۲۷۰ 
۸۰ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر هم سبعين مرة فلن 

یغفر اللہ هم [۱] ۰۲۹۰ ٠٣٣‏ ۳۰۸ ۳۰۹ 
۵٥‏ سيحلفون بال لكم إذا تقلبت إلیہم لتعرضوا عنہم فأعرضوا 

عنہم 

إنهم رجس ]٣[‏ ۳۰۰ 
۷ الأعراب أشد کفراً ونفاقا ٦٠٤ ]١[‏ 
۹ ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ماينفق 

قربات عند اللہ ٦٠٤ ]١[‏ 
۱ ومن أهل المديئة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم ۳٣٣ ]٤[‏ 
۲ وآخرون اعترفوا بذنوہم خلطوا عملا صا حا وآخر سیثا [۳] ۳۰۰ 
۳ خذ من آموافم صدقة تطهرهم وتيكيهم بها 

وصل علیہم إن صلاتك [۱] :۰۷ ۰۳4۳ ۳46 [۲] ۳۲ 
۸ فيه رجال يحبون أن یتطهروا ]٤[(‏ 6 
۲ الآمرون بالعروف والناهون عن النکر والحافظون نود الله [۳] ۸۷ 
٤‏ وما كان استغفار إبراہم لابیه إلا عن موعدة وعده إياها فلا 

تبين له أنه عدو اللہ تبرأ منه [۱] ۳۰٩‏ 
٥‏ وما كان الله لیضل قوما بعد إذ هداهم ... إن الله بكل 

شيء علم ]1[ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ [۱6۹]۳ 

LS 
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۷ الذین اتبعوه [۳] ۰۱۱۷ :۰۲۲ YY‏ 
۸ وعل الثلائة الذين خلفوا ]1[ rer‏ 
۹ اتقوا الله .... [۲] ۷۸ 
۲ فلو لا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقھوا في الدين ولينذروا 
قومهم «VA ۰۱۷۱ [¥] «16° ]٢[‏ ۹۱ء ۱٤۷‏ 
[4] ۱۸۱ 
۲ ولا تنکحوا الشرکات حت یژمن [۱] ۳۹۰ 
سورة يونس 
٥‏ وقال الذين لایرجون لقاءنا إثت بقرآن غير هذا أو بدله ]¥[ ۳۵۲ 
۲ فاذا بعد ا حق الا الضلال [4] ۲۱۹ 
٦‏ إن الظن لا يغني من ا حق شيئا [YF]‏ ۸۹ 41« ]£[ ۳۲۵ 
۸ قل فاتوا بسورة مثله [۲] ۷۹ 
۹ بل کنبوا با لم يحيطوا بعلمه 0 [۳] ۳۸۷ 
٤‏ إن الله لا یظلم الناس شيئا [۱] ۰۱۳۰ ۱۳۱ 
٦‏ فالینا مرجعهم ثم الله شهید على ما یفعلون [۱] ٩۱‏ 
۸ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إیانہا إلا قوم يونس ما آمنوا ]1[ ۲۷۲ 
موه هی 
05 وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها [۱] ۱۳۰ 
۳ قل فأتوا بعشر سور من مثله مفتریات [۲] ۷۹٩‏ 
۴ وما لکم من اله غیره [۱] ۹4 
٦۲‏ ... أنه لن یمن من قومك الا من قد آمن [۲] ٦٦‏ 
٠‏ وقلیل من عبادي الشکور [۱] ۳۱۵ 
٤٥‏ رب إن ابی من آهلي وان وعدك ا حق [] oY‏ ۱۳ 
٦‏ فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تکون من 
الجاهلين ]1[ 1۳ 
٦‏ جاء أمر ربك ۱ [1] ۱6۰ 
۸۱ فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا إمرأتك [۱] ۱۳۹ 
٤۱‏ 
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۳۹ 


۹ 
56 


لاه 


وما لکم من إله غیره 

وما آمر فرعون برشید 

فا اغنت عنہم آفتهم التي یدعون من دون الله من شيء لا جاء 
أمر ربك 

وما آمن معه إلا قليل 

وکلا نقص عليك من آنباء الرسل ما نثبت به فؤادك 


سورة يوسف 
إني أراني أعصر خرا 
إن ابنك سرق وما شهدنا لاب علمنا وما كان للغيب حافظين 
واسأل القرية التى كنا فيها 


إنه لا بیس من روح اہ إلا القوم الکافرون 
وكأي من آية فى السموات والأرض يرون 
علیہا وهم عنہا معرضون 


سورة الرعد 
يسق باء واحد ونفضل بعضه على بعض في الأكل 
یحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 


سورة [براهي 
وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم فیضل الله 
222 ۱ 

سورة الحجر 


إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون 
إلا آل لوط إنا لنجوهم أجمعين إلا امرأته 
فأسر بأهلك بقطع من اللیل واتبع أدبارهم ولا يلتفت 


منکم أحد 
۷ 


الصفحات 


۹١ ]۱[ 
۲۱۸ ]۳[ 


۳۹۹ ۰۱6۰ ]۱[ ۱ 
۱۱۵ ]۲۳[ 
۷۳ ]۲[ 


۱6۰ ۰۱۳۹ ]۱[ 
۹۰ ]۲[ 
۳۱۲ [1] 


۱۰۲ ]۱[ 
۳۷۸ ]۳[ 


۳۷۸ ]۳[ 
۲۱۷ ۰۲۰۵ ]۲[ 


]1[ ۰۱۱۳ [۲] ۰ ۹۵؛ ۱۰۱۷ ۰۱۳۹ 
[؛] )۹ 


۲٦٦٢ ء۲٦٢]٢[(‎ 
۲١۷ ]۱[ 


۱۳۹ [۲] 


ارف ۳۱ 
سرا 91 ۳۱7 
و و اد 


الرقم الايبة الصفحات 


اعد سے [YI‏ ۲۹۳ 
سورة النحل 

ه والأنعام خلقها لكم فیہا دفء ... [YF]‏ ۲۵۳ 

۱ ينبت لکم به الزرع والزیتون ... [۳] ۲۵۳ 
6 وأنزلنا إليك الذکر لتبین للناس ما نزل إلیہم 

ولعلهم یتفکرون ]1[ ۰۱۶۱ [۲] ۰۱۰ ۰۳۳۲۵۱ ۰۳۳۳ 

۰۳۱ [€] ۰۳۸۸۰۳۷۸ [YF] ۳ ۵ 

۸۰ 

۹ ونزلنا عليك الکتاب تبیانا لكل شيء... ]1[ ۰۱66 [۲] ۰۳۲۲ ۰۳۳6 ۰۳46 [۳] 

۳۱ [£] AA 

۰ إن الله یأمر بالعدل والاحسان ... [۳] ۲۳۱ 

۱ وإذا بدلنا آية مکان آية والله أعلم با ینزل قالوا غا أنت مفتر [۲] ۰۲۱۷ ۰۳۲۵ ۰۳۳۲ ۰۳۳6 ۳۵۳ 

۳ وهذا لسان عري مبین ... ]١[‏ ۳۱۷ 

۸۱ ]4[ ولا تقولوا لا تصف آلسنتکم الکذب هذا حلال هذا حرام‎ ٦ 

۳ ثم أوحينا إليك ان اتبع ملة إبراهم حنیفا [۳] ۲۷ 

۳۷۸ ]۳[ وجادفم بالتي هي أحسن‎ ٥ 

سورة الاسراء 

۷ وان أسأتم فلها ۱ 0 ۲۲۰ 

إن هذا القرآن يبدي للتي هي أقوم ]1[ ۱۳۸ [۲] A^‏ ٢٢٦۲ء‏ ]€[ ۷۲ 

۹۹ ۷٤ 

٠٦٦١ ]۱[ ... ولا تزر وازارة وزر أخرى‎ ٥ 

۳ وقضی ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ]1[ ۰۳۱۸ [۲] ۸۸ ]€[ ۹۹۰۷ 

۲۸ ]٤( ... وآت ذا القري حقه والمسكين‎ ٦ 

۱ ولا تقتلوا آولادکم خشية إملاق نحن نرزقهم ولیاکم إن قتلهم ]1[ ۰۲۹۵۰ ۳۰۰ ۰۳۰۱ IA‏ 

٦٦٢ ]٤( 


۳ ولا تقتلوا النفس التي حرم الہ إلا بالحق ومن قتل مظلوما 
فقد جعلنا لولية سلطانا ]1[ ۰۱۱ ۰16 VE‏ ۷۵ 
¥(« ۰۲۸۶ ۲۹۰ 


ر ¥ 
لت جز | ۱ 
و راد 


الرقم الاب ہے الصفحات 


۲ ولا تقف ما لیس لك به علم إن السمع والبصر ]1[ ۰۲۰۳ [۳] ۰4٩‏ ۸۹ ۰۲۰۳ ۰۳۷۰ 
]٤[ FAA ۱۹‏ ۹ء AA ۸١‏ 


۷ ویرجون رحته ویخافون عذابه ... [۳] ۲۲۱ 
۶4 واستفزز من استطعت منهم بصوتك ... [۱] °< [۲] ۷۹ 
۸ أقم الصلاة لدلول؛ الشمس ... [۲] ۱۳ 
٦‏ ولئن شئنا لنذهین بالذي آوحینا إليك ... [۲] ۰۲۵6 YU‏ 
سورة الکهف 
١‏ ول يجعل له عوجا [۱] ۲۷۰ 
۹ فن شاء فلیژمن ومن شاء فلیکفر ... [۱] ۵۰ ۳۰۰ 
٤‏ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً [۷] ۲۹۰ 
٣‏ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله [۱] ۲۹۰ 
۹ ولا یظلم ريك أحدا ... ]1[ ۰۱۳۰ ۱۳۶ 
4 اما السفينة فکانت لساکین یعملون في البحر ]1[ ۲۳۲ 
۸۰ وأما الغلام ... [4] ۱۱ 
۲ وأما الجدار ... [4] ۱۶۱ 
سورة مرم 
۱ فخرج على قومه من احراب فاوحى إليهم أن سبحوا بكرة 
وعشیا [۲] ۰۳۰ ۳۰ 
٦‏ إني نذرت للرهن صوما ... [۱] ٦۷‏ 
۹ فأشارت إله ... [۲] ۳ 
سورة طه 
١‏ ما آنزلنا عليك القرآن لتشق. الا تذكرة لمن یخشی ]1[ ۲۷۲ 
۲ وان لغفار لمن تاب وآمن وعمل صا حا ثم اهتدی [1۱ ۹۲ 
۴ آفعصیت أمري .... [۲] ۸۱ 
۷ انظر إلى الاهك الذي ظلت عليه عاکفا [۱] ۳۹۶۰ 
٤‏ ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحیه [۲] ۰۳ 


- ۱٩ ۔-‎ 


ر ¥ 
سے جز | ۱ 
و و اد 


الرقم الآبة 
۹ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمی 


سورة الأنبياء 
6 بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 
۲۳ لو کان فیا آلمة إلا الله لفسدتا 
٤‏ قل هاتوا برهانکم هذا ذكر من معي وذكر 
من قبلي ... فهم معرضون 
۵٥‏ كل نفس ذائقة الموت 
إنكم وماتعبدون من دون الله 
۸ وداود وسلیان إذ يحكمان في الحرث 
4 ففهمناها سلان وکلا آتینا حكما وعلا 
4 إنهم كانوا يسارعون في الخيرات 
۸ إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم ها واردون 
١‏ إن الذين سبقت هم منا الحسنى آولئك عنہا مبعدون 


سورة الحج 
١‏ یا أيها الناس اتقوا ربكم 
ه لنبین لكم .... 
۰ وأحلت لكم الأنعام إلا مايتل عليكم 
۹ أذن للذين يقاتلون بأنہم ظلموا 
٦‏ فانبا لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور 
۶ وان الله هادي الذين آمنوا إلى صراط مستقم 
٠‏ ألم تر أن الله سخر لکم ماني الارض والفلك تجري في 


البحر بأمره 

۷ یا ہا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير 
لعلكم تفلحون 

۷۸ وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم ابراهي 
هو سماكم السلمین 


- 555 مس 


الصفحات 


۲۷۰ [1] 


۱٦۹ ]:[ 
۳۷۷ ]۳[ 


۳۷۷ ]۳[ 

٩۰ ]۱[ 

1۰ ]۲[ 

۳۲۸ ۰۳۰۷ [¢] 

۳۲۹ ۰۳۲۸ ۰۳۰۷ [¢] ۲:۰ ]۳[ 
۱۰۷ ]۲[ 

٦٦ ]۲[ ۳۹: ۰۳۹۳ ۱۳۹ [1] 


[۱] ۹ ۹۳ء ۳۹٣‏ [۲] كت 1 


٩۰ ]۲[ مول‎ ۰۱1۷ ۰۱۳۷ [1] 
۱46 ]۱[ 

۷۳ ۰1٩ [1] 

۲۷۲ ۰۲۲۳ ]۲[ 

۳۷۷ ]۳[ 

۸ ]4[ 


۲۵۲ ]٣[ 
]۲[ ۰۲۹۹ ۰۲۱۰ ۰۷۱ [1] 


۲۳۱ ۳ ۸ 


۲۹6 ۰۲۱۲ ۲۰۸ ۰۲۴۳ [¥] 
۷۳ «0۹ ]4[ 
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۳ 
ر ¥ 
سے یز[ 
و رس اد 


الرقم 


۳۳ 


۳۲ 
۷۱ 
۹۱ 


۸ 
۱۰ 
7 
۳۲ 


۳۷ 
۳۸ 


هه 
°٦‏ 
مه 


٦٦ 
1۲ 


لاه الصفحات 


سورة المؤمنون 
ولقد آرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله مالکم 


من إله غيره I]‏ 

وما لكم من إله غيره e]‏ 

ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ]٤[‏ ۳۲۵ 

ولعلا بعضهم على بعض ... [YT]‏ ۳۷۷ 
سورة النور 

الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منہما مائة جلدة ]1[ ۰۱۱۳ ٤١٤۱ء ١٠٤٦٤‏ ۰۲۱۳ ۰۲۳۸ 


۰ء ۰۳۱ [۲] ۰۳۰ ۰۲۷۰8۱ ۰۲۷۷ 
۹ء ۰۳۳۸ ۳۵۹ [۳] ۸ EA‏ ۹۵ 


الزاني لا ینکح إلا زانية أو مشركة ... وحرم ذلك على المؤمنين [۲] ۱۷۰ 

فاجلدوهم ٹمانین جلدة ولا تقبلوا هم شهادة آبدا ]1[ ۰۳۱۰ ۰۳۱6 ۰۳۸ [۲] ۰۲۵ 
۰ ]¥[ ۷۰ 

والذین یرمون احصنات ول یکن لهم شهداء الا آنفسهم ]1[ ۱۵۸ 

ویدرژعنها العذاب أن تشهد آربع شهادات بالله ]1[ ۲۹۲ 

ولیشهد عذابهها طائفة من المؤمنين [۳] ۷۰ 

إن الذين جاژوا بالإفك عصبة منکم ]1[ ۳۶۲ 

ولا يأتل آولو الفضل منکم والسعة أن یژتوا أولي القرب 

والساکین [۲] ۰۱۱۲ ۱۱۳ 

لا تدخلوا بیوتا غير بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا على أهلها [۳] ۰۷۱ ۱۱۷ 

فإت قيل لكم ارجعوا فارجعوا ۱ [۳] ۰۷۱ ۱۱۷ 

أطيعوا اللہ وأطيعوا الرسول .... [۳] ۲٢٢‏ 


وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستحلفنهم في الأرض [۲] ۰۱۱۲ ٢٢٦۲ء‏ [۳] ]٤[ ٠١‏ هه 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترمون ‏ [۲] ۰۳۳ ۳4 ٤٤ء‏ هت ٦٦‏ ۷۸ 


ليستأذنكم الذین ملكت أبمانكم [۳] ۱۶ 

والقواعد من النساء اللاتي لا یرجون نکاحا ۰ ]¢[ ۳۳6 

ليس على الأعمى حرج ... [۱] ۳۵۶ 

فإذا استأذنوك لبعض شأہم فأذن لمن شئت منهم ۲٤٢٢ [Y]‏ 
سا 
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الرقم 
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۱۹ 
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۷ 
۸ 


۸٤ 
كم‎ 


۱9۵ 


۸۰ 


مه 


الآية 
سورة الفرقان 


ومن يظلم منكم نذقه عذابا کبیرا ... 

صم بكم عمى فهم لا يعقلون ... 

والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما 
والذين لا يدعون مع الله إھا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم 
لله إلا بالحق 


سورة الشعراء 


واجعل لي لسان صدق في الآخرين .. 
واغفر لأبي إنه كان من الضالين .. 


بلسان عربي مبين ... 
سورة اضل 
ولقد آتينا داود وسليان منا علا ... 
إنك لا تسمع الموق .. 
سورة القصص 
وكم أهلكنا من قرية .. 


ووصينا الانسان بوالدیه حسنا 
فلبث فيهم ألف سنة إلا مسين عاما 


- ل 


الصفحات 


۲۱۹ ۰۲۱۸ «VA ]۳[ «A^ [Y] 


۳۰۲ [1] 
۱۳۳ ۲۱[ 
۲ [f] ۰۳۷۹ ]۳[ 
۲۸ ]4[ 


۲۰۳ ]۳[ 


۳۱۳ ]۱[ 
۳۰۹ ]۱[ 
۲۰ ]۳[ 
٩۰ م٠‎ ]۲[ ۳۰۱۳ ۰۳۱۳ ]۱[ 


۳۲۸ ]4[ 
۱۱٩ ]۳[ 


۱۳۳ ]۱[ 


۲۹۸ ۰۲۷۷ [1] 
مه‎ 44 ]۲[ «YoY ۰۱۳۸ ]۱[ 
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و راد 
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۳۲ 
۳۱ 
۲ 


۳٢ 


لاه 


ن مهلکوا أهل هذه القرية إن آهلها کانوا ظا لمین 
أو لم یکفهم آنا آنزلنا البهم الکتاب یتل علیہم 

سورة السروم 

3 0۲ غلبت الروم 58 
أو لم يتفكروا في أنفسهم ماخلق اله السماوات والارض 
ومابینہما إلا بالحق 
إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون 
منیبین إليه واتقوہ 
فإنك لا تسمع الموق ... 
سورة لقمان 

وفصاله في عامين ... 
وإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به 
علم فلا تطعها 
وفصاله في عامين ... 

سورة السجدة 
آفن كان مؤمنا کمن كان فاسقا لا يستوون 
كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 

سورة الأحزاب 
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله 
وأولوا الأرحام بعضهم أولى بعض فى كتاب 


من المؤمنين والمهاجرين 


= ۲۳ 4 لس 


الصفحات 


٦٦ ]۲[ 

٦٦ ]۲[ 
۲۰۵ ]۱[ 
۳۳ ۰۳۲ [¢] 


۳۰ [FT] ۳۹۸ [1] 


۳۷۷ ]۴) 
۲۰۸ ]۲[ 

۲۹٩ ]۱[ 
4۰6 ]۱[ 


۲۷ [4] ۰۱۰۰ [1] 
۰۲۷۲ ۰۲۹6 ۲٦۴ ۰۲۰ ]۳[ ۲۷۸ [1] 


۳۶۱ ۰۳۲٩ ۰۳۲۱ ۹ 
۲۷۵۳ [<¢] 


[۳] ۷۹ 
[۱] كو 
[] ۲۰۱ 


۳۲6 ]۲[ 


۱ ۰۱۳ ]۳[ 


ر ¥ 
سے چا م 
مر اد 


الرقم الاب ژ ص3س 
١‏ لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله 
واليوم الآخر 
۰ ... والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله 
کثیراً والذاكرات 
۷ فلا قصى زيد منه وطراً زوجنا كها 
٠٤‏ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ... 
۹ فتعوهن وسرحوهن ... 
٠‏ یا لہا النبي انا أحللنا لك آزواجك اللاي آتيت آجورهن وما 
ملكت يينك وبنات عمك وبنات عماتك 
١‏ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء 
۲ لا يحل لك النساء من بعد 
٦‏ ايا ہا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلها 
۷ إن الذين يؤذون اللہ ورسوله 
سورة سبأ 
۴ وقلیل من عبادي الشكور 
٦‏ قل إنا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ٹم تتفکروا 
ما بصاحبكم من جنة 
سورة فاطر 
۱ أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع 
۱ ولله خلقكم من تراب ثم من نطفة ... 
۸ ولا تزر وازرة وزر أخرى ... 
سورة ياسين 
۸ قال من يحي العظام وهي رهم .. 
سورة الصافات 
۷ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون 
٤‏ 


الصفحات 


۲٢٢ ۰۲۲۵ ۰۲۲۰ ]۳[ 


AV ]۲[ ۲۲٦ [1] 
۲۲۵ ]۳[ ۰۱۳۰ ]۱[ 
۳٣٣ ]۲[ 

۲۵ ]4[ 


۲۲۰ ۰۲۲۵ ]۳[ ۰۳۲۵ ]۲[ ۰۲۹۲ [1] 


۳۲ ]٤[ 
۳٣٣ ]۲[ 
1۸ ]۱[ 
۳۹۸ ۰۳۰۱ ۰۱4۰ ]۱[ 
۳۱۵ ]۳[ 
۳۷۸ [YF] 
۸۸ [۱] 


٩۲ ]۱[ 
۱۰۰ ]١[ 


۳۷۸ ]۳[ 


٩۰ ]۱[ 


ر ¥ 
سن ورا ا 
ہہ عرسلطاد 


الرقم الآايبة الصفحات 
سورة ص 

۲۷۲ [1] ... فسجد الملائكة كلهم آجعون‎ ٣ 
۲۰۲ ]۲[ ... إن هو الا ذکر للعالن‎ ۷ 
سورة الزمر‎ 
۱۲۰ ]۱[ ولا تزر وازرة وزر آخری‎ ۷ 
۲۲۷ [f] فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه‎ ۷ 
۳۷۰ ]۱[ ۱ کتابا متشاہا‎ ۳ 
۱۰۲ ]۱[ إن الله یغفر الذنوب جیعا‎ ۳ 
۳٣٣ ]۱[ أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى جنب الله‎ ٦۹ 
۱۳۷ ]۱[ لأن آشرکت لیحبطن عملك‎ ٥ 
سورة غافر‎ 
۲۲۰ ]۳[ وهم اللعنة‎ ٢ 
۳۱۵ ]۳[ ولکن اکثر الناس لا یعلمون‎ ۷ 
6۸ [1] وما يستوي الأعمی والبصیر‎ ۸ 
سورة فصلت‎ 
۱۵۷ ]۲[ الذین لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم کافرون‎ ۷ 
۲۷۲ ۰۲۷۱ ]۲[ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي جم‎ 6 
]۲[ ٠۰۰۰۲۹۹۰۱٣۸۰۱۲۰۰ ۰6۰ ]۱[ ... اعملوا ما شثم‎ ٠ 

۱۰۰ ۹ 

۲ وانه لکتاب عزیز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه [۲] ۲۳۲ 
سورة الشوری 

۱ لیس کمثله شيء .. ]١[‏ ۳۰۲ 


۱۳ شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا. .. 
۸ وأمرهم شوری بینہم ۱ 
٠‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها 


سے ٤٤٣-ے‏ 


۳٣٣ ]4[ ۰۲۷ ۲۳ [r] 


۲۱۸ ]۳[ 


۳۳ [6] ۰۳۲۰ ]۱[ 


ر E‏ 
سے چا م 
و و اد 


الرقم لاه 


۲ وانك لتهدي إلى صراط مستقم 


سورة الزخرف 
٣‏ انا جملناه قرآناً عربياً 
۳ انا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون 
۸٦‏ الا من شهد با حق وهم یعلمون 

سورة الدخان 
9۹ ذق انك أنت العزیز الکرم 


سورة احائية 
۳ وسخر لکم ما في السماوات وما في الارض 
١‏ أم حسب الذین اجترحوا السیثات أن نجعلهم 
۹ انا نستنسخ ما كنع تعملون 
۳۵ فالیوم لا یخرجون منہا 

سورة الا حقاف 
۰ وحمله وفصاله ثلائون شهراً ... 


سورة خمد 
4 والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعاهم 
٤٢‏ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها 
۳ ولا تبطلوا أعمالكم 


۷ فإما مناً بعد وإما فداء .. 


سورة الفتح 
٩‏ لتؤمنوا باه ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصیلا 
۷ اليس على الاعمی حرج ولا على الاعرج حرج ولا على الریض 
حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار 
ومن يتولل 


TSA 


الصفحات 


۳٤٣٣ ]۲[ ۰۲۸6 [1] 


۳۹۷ ]۱[ 


۳۷۹ ]۳[ 
٩۱ ۸۹ ۰٩ ]۳[ ۰۲۰۳ ]۱[ 


۳۰۰ ]۱[ 


۲۵۲ [¥] «11° ]۱[ 
۷۹ ]۳[ 
۱۹۷ ]۲[ 
۲۵۲ ]۱[ 


]1[ ۰۱۰۲ ]€[ ۱۸ء ۲۷ 


۷ ]۳[ ۰۳۸۵ ۰۱۰۲ [1] 
۳۷۰ ]٣[ 
۱۸۸ ]۱[ 
۲۸۳ ]۲[ 


۲۷۰ ]۱[ 


rot ۰۱۱6 ]۱[ 


ر ¥ 
سن و ڑا 
مر اد 


الرقم الآيبة الصفحات 


۷ 
۳۹ 


۱ 
٦ 


۱۰ 
۱۲۱ 


۲١ 
۲٤ 
۵٦ 


۴ 


لقد رضى الہ عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ]<[ ۳۲۸ 
لتدخلن السجد ا رام إن شاء الله آمنین ... [۲] ۰۱۱۲ [TF]‏ ۳۱ 
محمد رسول الله ... ]١[‏ ۱۳۰ 
سورة احجرات 

يا اها الذين آمنوا لا تقدموا بین يدي اللہ ورسوله [4] ۸۱ 
با أيها الذين آمنوا إن جاء‌کم فاسق بنبأ فتبینوا أن تصیبوا قوما 

بجهالة فتصبحوا على ما فعلع نادمین [۳] ۰۷۹ ۸۰ 4۸ ۰۱۰۰ AEA‏ ۱۵۲ 
وان طائفتان من الؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهیا فان بغت 

إحداهما على الأخرى [Y]‏ ۰۲۰۰ (۳] ۷۰ ۹۰ 
إغا المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم [۳] ۷۷ ۹۰ 

سورة ق 

ما يبدل القول لدي .... [۱] هلا 
والنخل باسقات فا طلع نضيد [YF]‏ ۲۵۳ 
رزقاً للعباد ... [۳] ۲۵۳ 
عن اليين وعن الشمال قعید ]1[ ۲۲۰ 


سورة الذاریات 


وني أموالهم حق للسائل وا حروم ]1[ ٠٦‏ 

وفي آنفسکم أفلا تبصرون ... [۳] ۳۷۷ 

هل أتاك حديث ضیف إبراهي المكرمين ]٣[‏ ۲۰۱۱ 

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ]٣[‏ ۲۱۱ 
سورة الطور 

والبحر المسجور ]1[ ۷۷ 

أم هم إله غير اللہ سبحان الله عا یشرکون [۲۲] ۷۹٩‏ 
۲۷ 6 مت 


ر ¥ 
سن ی | ۱ 
مر اد 


الرقم الآيبة الصفحات 


سورة النجم 


| والنجم إذا هوی [۳] Yer‏ 

۲ ما ضل صاحبکم وما غوى [۳] ۲۳۹ 

۴۳ وما ينطق عن افوی ]1[ ۰۲۸6 [۲] «Tov‏ [۳] ۲۳۹ 

۲۳۹ ]۳[ ۰۳4۶ ]۲[ إن هو الا وحي یوحی‎ ٤ 

۸ إن یتبعون الا الظن وما تبوی الأنفس ]¢[ ۳۲۵ 
سورة الواقعة 

۲ وحور عين [۲] ۳۷ 

۳۰۱ [1] لا یسمعون فیها لغواً ولا تأثیا‎ ٥ 
سورة احدید‎ 

۳۱۶ [1] ۱ فاليوم لا يؤخذ منكم فدیة‎ ٥ 


سورة المجادلة 


۴ فتحریر رقبة من قبل أن يتاسا [۲] ۳٦٣‏ 
٤‏ فصيام شهرين متتابعين ۲] oV‏ 
۲ يا أبها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 

صدقة [۲] ۲٦۷ ۲٤٢‏ 
۳ أأشفقتم أن تقدموا بین يدى نجواکم صدقات فإذ لم تفعلوا 

وتاب الله علیکم فأقیموا [۲] ۰۲۳ ۲٦۷ «YEY‏ ۲۸۱ 

سورة احشر 

۲ هو الذي أخرج الذین کفروا من أهل الکتاب ... يخربون بیوتہم 

بأیدیہم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار [۱] ۰۲۱۵ ۰۲۱۰ [۳] ۰۲۰ ۳۷٣‏ 


۲۸۵ ۸۰ اف‎ ۰4٩ ۰۳۱ [f] 

۷ ما آفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي 
القری ... وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا [۲] ۰۱۳ ۰۳۲۵ [FT]‏ ۰۲۲۱ 
۰٩ AA [£] ۸‏ ۰۱9۱ ۱۵۰ 


۲۸عت 


ر ¥ 
سے جز | ۱ 
و و اد 


الرقم الاب ة الصفحات 


۸ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون 


فضلا من رہم ورضوانا وینصرون اللہ ورسوله ]1[ ۸۱۰۸ [۳] ۰۲۷۸ [f]‏ ۲۱۷ 

۱۰۹ ۰۱۰۸ ]۱[ والذین تبژوا الدار والایان من قبلهم‎ ٩ 

۰ والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفرلنا ]1[ [YF] ۸۰٩‏ ۰۲۷۸ [4] ۱۸ 
سورة المتحنة 


۰ يا آیها الذين آمنوا إذا جاءکم ا مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 
لله اعلم بإيانبن فإذا علمتوهن مژمنات فلا ترجعوهن 
إلى الکفار لا هن حل هم ولا هم يحلون لمن وآتوهم 
ما أنفقوا ]1[ ۰۲۵۷ [۲] ۰۳۲۳ [۳] 4° 41 
]٤[ ۰‏ ۰۳۰ ۸۲ 


۱ وان فاتكم شيء من أزواجكم إلى الکفار فعاقبتم فآتوا الذین 


ذهبت آزواجهم [۲] ۰۲۸۸ ۳٦٣‏ 
۰ واذا قضیت الصلاة فانتشروا في الارض [۲] ۷۹٩‏ 
۱ واذا راو تجارة أو هوا انفضوا إلیہا ]1[ ۰۲۷۴ [۳] ۲۱۹ 
سورة النافقون ۱ 
٣۳‏ یقولون لئن رجعنا إلى الدينة لیخرجن الاعز منها الاذل [۳] ٩۷‏ 
سورة الطلاق 
١‏ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتین ]1[ ۰۲۷۷۰۱۳۷ [۲] ۰۱46 [f]‏ ۲6۵ 
۲ فإذا بلغن أجلهن فأمسکوهن بعروف أو فارقوهن ععروف 
وأشهدوا ذوي عدل منکم ]1[ ۰۲۷۷ ۰۳۱6 ۰۳۹۹ [۲] ۰۷۹ [۳] 


۲۳۳ [€] ء٤‎ ۷ 


6۲٩‏ ت 


ثم امم 
و و اد 


الرقم 


۳ 


۳۹ 


۳۳ 


لاه 


واللائی ينسن من احیض من نسائکم إن ارتبتم فعدتہن ثلاثة 
أشهر واللائي 0 بحضن وأولات الأحال أجلهن أن یضعن 


حملهن 


حلهن. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن 


سورة التحريم 
قوا أنفسكم(وأهليكم نارا ... 


سورة اللك 
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا 


سورة القلم 


عتل بعد ذلك زنم 
قال أوسطهم ... 
أفنجعل المسلمين کال جرمین 

سورة المعارج 
والذين فى أموالهم حق معلوم 

سورة نسوح 
يغفر لكم ذنوبکم ... 

سورة الجن 
ومن يعص الله ورسوله ... 

ع £ سد 


الصفحات 


٠٠٤ ۰۱۰۱ ۰۲ ۰۶۱ ]۱[‏ [۳] ۰۳۵۵ 
AF ۰۱۱ ۲ [€]‏ ۰۲۱۷ ۰۲۵ ۳۰ 
آسکنوهن من حيث سكنت من وجدکم ولا تضاروهن 
لتضیقوا علیہن وان کن أولات حمل فأنفقوا عليين حتی يضعن 
[YF] ۰۳۱۵ ۰۳۱۱ ۰۳۰۳ [1]‏ ۰۱۰۸ 
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۷۲ ]۲[ 
Yor [FT] ۰۲۹۰ [Y] ۰۱۲۵ [1] 


٩۲ ]۱[ 
۲۹ ]۳[ 
۷۹٩ ]۳[ 
۳۱۳ ]۱[ 


۲۵ ]۲[ 


۹٤ ]۱[ 
۳۳ [؛]‎ 


۸۷ ]۲[ 


ارف ۳۱ 
سرا 91 ۳۱7 
و و اد 


الرقم لاه الصفحات 


سورة المزمل 
۲ قم الليل إلا قليلا ]٢[‏ ۲۸۱ 
٠‏ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ... 
فتاب علیکم ۱1 ۳ [Y]‏ ۰۳۳ ۰۳4 ۰4۵ كت ۰۷۸ 
۷۲ ۲۸۱ 
سورة الدشر 
٣٦‏ ننذيراً للبشر ` [۲] ۰۱۷ ۱٤۹‏ 
٥‏ قالوا لم نك من المصلين ول نك نطعم المسكين 
وکنا نخوض مع الخائضين [۲] ۱۵۷ 
سورة القيامة 
۷ انا علینا جمعه وقرآنه [۲] ٥٤‏ ۰۲۱۲ ۲۰۵ 
۸ فاذا قرأناه فاتبع قرآنه [۲] عم ۰۲۲۲ ٦٦٢‏ 
۹ ۸ إن علينا بيانه ]1[ ١44 ٥٤‏ 
۶ أولى لك فأولى [۱] ۰۱۲۱ ]۲[ ۱ 
۰ ثم أولى لك فأولى [۱] ۰۱۲۱ [۲] ۱۶ 
۳۲ أيحسب الإنسان أن يترك سدى ]€[ ۲٢٢‏ 
سورة الانسان 
٤‏ ولا تطع منهم آنما أو کفورا ]1[ ۸٩‏ [۲] ۱۵۶ 
سورة النازعات 
هع إپمنا أنت منذر من يخشاها [۱] ۲۹۲ 
سورة عبس 
١‏ عبس وتول [۳] ۰۲۲ ۰۲۳ Yor‏ 
٣‏ وفاکھة وأباء متاعاً لکم ولأنعامكم ]1[ ۲۵۳ 


ارف ۳۱ 
سرا :8 ۳۱7 
و 


الرقم 


۷ 


۳۲ 
۳۹ 


الاب سے 

سورة التکویر 
إن هو إلا ذكر للعالمين 

سورة الأعلى 
صحف إبراهيم وموسى 

سورة الشرح 
فإن مع العسر يسرا 
إن مع العسر يسرا 

سورة الفجر 
وجاء ربك واللك صفا صفا 
فادخلی في عبادي 

سورة البلد 


م كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصير 


سورة الليل 


فأما من أعطى واتق 


بت ۳۲ 


الصفحات 


۱۷ ]۲[ 


۲۵۶ [¥] 
۲۵۱ ]۲[ 


[۱] ۹۳ء [۲] ۱۶ 
[۲] ۱ 


۱۰ ]۱[ 
٩۰ ]۱[ 


٩۱ ]۱[ 


۱۰۳ ]۱[ 


ر 1 
سن ١ڈ‏ ڑا 
و رس اد 


ثانيا : فھرس الأحاديث النبوية 


الرقم الحديث الصفحات 
(1) 

۱ إثتني بأربعة یشهدون والا حد في ظهرك ۱ [۳۸] ۲: ۰۲۷۲ ۲۷۳ 
۲ ائتوني بمن شرب ا حمر في الرابعة أقتله ۱ 1۰۳ 
٣‏ أباح النظر إلى الفخذ ۷۲۳ 
> آبردوا في بالظهر فان شدة ا حر من فیح جهن ۲ ۲۸6 
٥‏ آتریدین أن ترجعی إلى رفاعة 1 ۱۸۲ 
> اتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ۳ ۱6۸ 
۷ اتہوکون کا تہوکت الیہود والنصارى؟ 

لو كان موسی عليه السلام حیا لا وسعه الا أن يتبعني ۳۰ ۲۲ 
۸ احق مایقول ذو الیدین؟ فقالا : نعم ۳ ۱۸۵ 
۹ احلت لي میتتان ۲ ۳۱ 
٠‏ ادوا صدقة الفطر على كل حر وعبد صغير وكبير ۷۸۳ 
۱ اآخذ ا حزیة من اٹ جوس ۳ 1۸ 
۲ إذا اجتهد ا حاکم فأصاب فله أجران وإن اجتهد 

فأخطأ فله أجر واحد ۳٣۷ ۰۳۳۳ ۰۳۳۲ «to ۰]۳۲[ :٤‏ 
۳ إذا حاصرتم أهل الحصن أو المدينة فأرادوا أن تنزلوهم على 

حکم اللہ تعالی فانکم لا تدرون ما حکم اللہ تعالی فييم 6 [۰]۳۳۱ ۳۳۲ 
٤‏ إذا اخحتلف الصنفان سس« سس ح(«(«(«ج ۱۷۲ 
۵ ذا اختلف التبایعان والسلعة قائمة بعینها فالقول ماقال البائع» 

أو یترادان ۳ ۱۷۷ 
٦‏ إذا انقطع شسع آحدکم فلا يشي في 

نعل واحدة حتی .یصلح الأخرى ۳ ]114[ 

- ل 


ر ¥ 
سے جز | ۱ 
و و اد 


الرقم الحديث 


۳۱ 
۳۳ 
۳۳ 
۳ 
o 
۳۹ 
۳۷ 
۳/۸ 


۳۹ 


۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
تی 
۳۵ 
۳۹ 


۳۷ 


إذا خرصت فجذوا 

إذا شك أحدكم في صلاته فلیتحر الصواب 

إذا صلیتا في رحالكما وجثتا فصليا 

إذا قام أحدكم من الليل فلا یدخل يده في الاناء حتى يغسلها 
ثلاثا 

إذا كان الاء قلتين ۸ یحمل خبٹا 

إذا مات المرء انقطع عمله 

إذا وجدت الماء فأمسه جلدك 

أرأيت لو تمضمضت باء وأنت صائم 

أرأيت لو كان على أبيك دين؟ 

أرأيت لو كان عليها دين 

أرجو أن أكون أتقاكم: لله وأعلمكم به 

استعينوا بالركب 

اسجع كسجع الأعراب 

اسكتوا عني ما سكت عنكم 

اشتري بريرة واشترطي الولاء .. 

أشعر البدن 

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديم 

اعتق رقبة 

أعطى الجدة السدس 

أعطى الجدة السدس 

أعطيت خسا لم يعطهن نبي قبلي منہا: أني أحلت لي الغناغ وم 
تحل لمن قبل 

أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأفرضكم زيد 
أعلمهم أن الله تعالی فرض علیہم حقا في أموالهم 


اغد يا أذ امرأة هذا فان اعترفت فاح 
نیس مر حمر ر 


- ل 


الصفحات 


[1°] ۲ 
[6o] :٤ 
8۱۷ [41°] ۱ 


[114] ۳ 
]1۱[ ۱ 
۳۱۲ ۲ 
[144] ۳ 
[6۹] 6 
۱۳۳ [6۸] :٤ 
[6۸] ٤ 
[YY] ۴۳ 
[1] ۳ 
[04] :٤ 
]٣٥٢( ۳ 
]۱۷۳[ ۲ 


۲۸۶ ۳ 


۳۲۰۳ ۰۳۰۷ ۳۰۰ ۹ ۳ 


۳۱۵ ۲ 
[41] ۲ 


1A ۳ 


]۳۰۵[ :٤ 
۳۳۰ 6 
[YTV] :1 


۱ ء)] ۲: ۰۳۱6 ۳۱۵ 


ارف ۳۱ 
سرا 91 ۳۱7 
و و اد 


ارم 
3 
1۲ 
1۳ 
٤٤‏ 


٤ 
٦ 


۸ 
1۹ 


۱ 


۳ 


or 
o4 
هه‎ 
كه‎ 
۷ 
مه‎ 
0۹ 


5١ 
1۲ 


1۳ 


الحديث 
آفر ضکم زسد 
اقتدوا بالذين من بعدي 


إقرأء فقرأ فقال: هكذا أنزلت ثم أمر هشاما 

فقرأ فقال: هكذا أنزلت 

أقصرت الصلاة أم سیت 

اقض بينهها يا عمرو قلت: يا رسول اللہ أقضي وأنت حاضر 
قال: نعم. قلت: فعلاما أقضي؟ قال: إن أصبت فلك عشر 
حسنات وان إجتهدت فأخطأت فلك حسنة 

أقيموني وليأتم بكم من بعدكم 

أكل ما وصلی ولم يتوضاً 

أكل ما مست النار ٹم صلى ول یتوضاً 

الا الادخر 

ألا إن قتیل خطأ العمد قتیل السوط والعصا 

اللهم شدد وطأتك على مضر واجعلها علیہم سنین 
کسنی یوسف 

اللهم بارك لحم في صاعهم وني مدهم 

أما أستحي من رجل تستحي منه الملائكة 

امح رسول اللہ واكتب محمد بن عبدالله 

أمر أن ينادى في أيام التشريق: أنها أيام أكل وشرب وبعال 
أمر بصوم يوم عاشوراء ثم نسخ 

أمر بالغداء يوم خيبرء نبى عن وم الحمر الأهلية 

آمر بغسل الإناء من لوغ الكلب سبعا 

أمر بقتل الكلاب 

أمر بالوضوء مما مست النار 

أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا: لا إله إلا الله 


أمر النبي سلمة بن صخر أن يعتق رقبة 
عندما ظاهر من امرأته 


fo 


الصفحات 


١۳۴ 
]۳٣٣[ :٤ 
۳٣٣ ,۳۳٣ ۳ 


۳ ]1۰6[ 
۳ ۱ء ۰۲۷۷ ۰۲۸۸ ۳۸۰ 


۳۳۱ ۰۲۸۹ [<o] :٤ 
۲۳۲ ۳ 

[1A] ۰۷۰ [Y^] ۳ 
۱۱۳ ۲ 

[Yer] ۲ 

[۸°] 


[v٦] 

[Y4] ۳ 
[4°] :Y 
[°] :٤ 

۸۲ ۸۱ ۳ 
[vo] ۲ 

۸۲ ۳ 

[YY] ۳ 
۳۲۳ [YAY] ۲ 
]۱۷۰[ ۳ 


۲۲۹ :۳ ۲۰۰۲۵ :۲ ۰۳۲۷ [191:1 


۱۷ 6 


۲۳۳ ۱ 


ر E‏ 
سے چا م 
و و اد 


14 


10 


15 


۷ 


A 


۹ 


۷۱ 


۷۲ 


۷۳ 
۷ 


Vo 


۷ 


۷۷ 


۷۸ 


۷۹ 


۸۱ 
۸۲ 


۸۳ 


أمرنا رسول الله يه ذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 
ولیالیہاء ليس الجنابة لکن من غائط وبول ونوم 

أمرهم النبي بحجة الوداع بفسخ الحج 

أما أبو الجهم فإنه رجل لا يضع عصاه على عاتقه 

إما أن تذروا الربا وإما أن .... 

أما أنت يا أبابكر فأشبہت إبراہم عليه السلام» فإنه قال: فن 
تبعنی فإنه منی؛ ومن عصاني فإنك غفور رحم .... الخ 
أنت إمام قومك فاقتد بأضعفهم 

إن شرب الخمر فى الرابعة فاقتلوه 

إن كان جامدا فألقوها وما حوها 


إن كانت أذنت له جلد مائة جلدة 

إن كانت طاوعته فعليه مثلها 

إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبي للغرباء 

قيل: ومن هم ؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس 

إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم على 
المسلمين من أجل مسألته 

إن الإيمان ليأرز إلى الدينة كا تأرز الحية إلى جحرها 

إن الدجال لا يدخل المدينة» وإن على كل نقب من أنقابها 
ملكا شاهرا سيفه 

إن الروح الأمين نقث في روعي» أن نفسا لن تموت حتى تستوفي 
رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب 

إن الزمان قد استدار ... 

إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 

إن صلاتنا هذه لا يصلح منہا شيء من كلام الناس 

إن في البدن مضغة إذا صلحت صلح البدن» وإذا فسدت فسد 
البدن ألا وهي القلب 

إن القول قول البائع» أو يترادان 


۳ 


الصفحات 


]۲۰۰[ ۳ 
۳۲ ۲ 
[TTY] :1 
۳۷ ۲ 


[vT] :٤ 

[6] :٤ 

]10۲[ :1 

۰۱۱ ۰۱۲۹ :€ [Fo] ۲ 
۷ ۱ 

۲۸۹ ۰۲۸۸ ۲ 

۲۸۸ :۲ ]۱۷۷[ :1 


[17] ۳ 


[Yor] ۳ 


[Yé] ۲ 
[Yo] ۳ 


۲۳۹ ۳ 

[11°] ۲ 
[<€] :١ 
[1°] ۳ 


[10°] ۳ 
]۸[ ۳ 


ف اهمه 
یل هل 
و وت 


5 


رخ 


۸٤ 


۸٦ 
۸۷ 


۸۸ 


اضسدیث الصفحات 


= 


إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوهاء 
ونبى عن أشياء فلا تنتبكوهاءوسكت عن أشياء من غير 


نسیان ها رمة لکم فلا تبحثوا عنها ۳ [Yor]‏ 
إن الله قد أعطى کل ذي حق حقه ۳۹۲ 
إن الله قد کتب علیکم الحج ۳ )] 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه من الناس ولکن یقبضه 
بقبض العلاء ۳ [1٦]‏ 
إن الله يحدث من آمره ما شاء وان ما أحدث:أن 
لا تتکلموا فی الصلاة ۳ ۹ 
.إن له جناحین في الجنة ۳ [۸4] 
إن المدينة تنفی خبثها كا یننی الکیر خبث الحديد ۳ ۳٣٣]‏ 
إن الستحاضة تتوضاً ... ۲ [۳۱۲] 
إن الملائكة غسلت حنظلة ۴۳ ]¢^[ 
إن من آشراط الساعة أن یظهر ا جھل ویقل العلم ۳ ]17[ 
إن الميت یعذب ببکاء أهله عليه ۱ [۱۰] ۰۲۰۲ 6۰6 ۳: ۱۱۹۰۱۱۸ 
إن النبي عليه السلام ردها عليه بنكاح جديد .۳ ١۳٦ا‏ 
إن سقت المدي فلا أحل إلى يوم النحر :٤‏ [5؟] 
فا الربا في النسیئة ٠۸ ۳٤٤ [YJ i1‏ 
إغا الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم [1۸٦] :Y‏ 
إنما الرضاعة من ا جاعة ۲ [۸٦]‏ 
إنما کان يكفيك أن تضرب بيديك ... ۳ [۱۸4] 
إنغا الولاء لمن أعتق 1: [YY]‏ 
إنه يخرج من أمتی لائون دجالا ۳ ۱۳۰ 
إنها دم عرق وليست ا حیضة [Fo] :٤‏ ۹۹ 
نبا من الطوافین علیکم 6: ۰۱۳۹ ۱۳۰ ۱۵۷ 
انبم یسمعون ما أقول لهم ۳ ۱۱۹ 
إنهم لیعلمون الآن أن الذی كنت أقول مم ا حق ۳ ۱۸۸ 
إنبهم عن أربع: بیع مالم يقبضء وریح مالم يضمن» وعن بیع 
وسلف. وعن شرطین في بيع ۴۳ AVA‏ 
۷ 


ر 0 
سے چا م 
و و اد 


الرقم 


م4١١‏ أول وقت الظهر 
۹ أيما امرأة نکحت بغير إذن ولبها فنکاحھا باطل 
٠‏ أيما إهاب دبغ فقد طهر 


١ 


جد چہ لحم 


م > < ص 


(ب) 
بل حجة واحدة ولو قلت نعم لوجبت 
بل رأي . رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحد فرأيت 
آن أدفعهم عنكم إلى يوم ما 
البكر بالبكر جلد مائة ... 
بم تقضي قال : بكتاب اللہ .. 
البينة على الدعي 


(ت) 
تأكلون ما قتلتموہ ولا تأكلون مما قتله الله ؟ 
التراب كافيك عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك 
تحيضي في علم الله ستا أو سبعاء کیا تحيض النساء فى کل شهر 
ترك القنوت في سائر الصلوات 
تزوج ميمونة وهو حلال 
تزوج ميمونة وهو حرم 
القر باقر ... 
ااقر بالشعير والذهب بالفضة 
توضئوا مما مست النار 


الثيب بالثیب الجلد والرجم 


ےو 
الجار أحق بسقبه 


جعل نصف ميرائه لبنته ونصف ميرائه لابنة حمزة 


- )۴۸ - 


الصفحات 


[1v] :Y 
[1A] ۳ 
۱۹۳ ۳ 


۲:۳ ۰۱۳۷ ۲ 


او 

۳۵ ٣٦٣ 
[11] ۰۲۸۹ 6 ۲ 
۳۸۸ :۳ ۰۳۲۲[ :1 


۳۶۵ ۱ 

۳۸ 6 

۱۱۹ ۳ 

]۳۱۷[ ۲ 

۱۱۱ :۳ [°4] ۲ 
[£] ۰۱۰۱ ۲ 
]۳۱۰[ ۲ 

۱۹4 ۳ 

۳۱۱ [YAY] ۲ 


۳۵۷ ۳۱6 ۲ 


]۲۷[ ۱ 
]۳۰۱[ ۳ 


ثم امم 
و و اد 


الرقم اخغدیث ۲ الصفحات 


[11°] ۴ جماعة المسلمين وإمامهم‎ ٣ 
[1] ۴ جمع بین الصلاتين فى السفر بالمدينة‎ ٤ 
(ح)‎ 

[or] :١ حتيهثم اقرصيه ثم اغليه بالماء‎ ١ 
[1Y] :* حج قارناً‎ ۲ 
۱۳۹۹ حرمت ا حمر بعینها والسکر من کل شراب‎ ۴ 
۳۰۸ ]۳4[ :٤ حکت بحكم الله تعالى من فوق سبع سماوات‎ ٤ 
۳۹۸ اخلال بین واخرام بين ۲ [۹۸]ء‎ ٥ 
(خ)‎ 

]۱۷۳[ AVY ۴ الخال وارث من لا وارٹ له‎ ١ 
۰۲۷۷ ۰۲۷۰ ۲٤٤ :۲ ۲۳۹ [1:1 خذوا عني قد جعل الله لمن سبیلا‎ ٣ 

A ۰۳ ۰۳۵۷ ۰۳۵۱ «fof ۸‏ 
۴ خشیت : خذواعني مناسککم ‏ ۲ «o^ [YY]‏ ۳: ۲۳۲ 
۽ خشیت أن تکتب علیکم ۳ ۰۲۲۲ (۲۲۲] 
٥‏ خصصت بخمس ل یعطهن أحد قبل منها : أن بعثت إلى 
الأحمر والاسود وکل نبي فإنغا كان يبعث إلى قومه ۴ [Y1]‏ 
٦‏ حمس یقتلهن الحرم ۱ [YAY]‏ ۰۲۹6 ۲: ۳۱ 
۷ خير الصدقة ما كان عن ظهر غني 1: [۳۲۳] 
۸ خير الناس قربى الذی بعشت فيه ثم الذین يلونهم ثم الذين- ‏ 
يلونهم» ثم يفشو الکذب ۳ ۰۱46 ۰۲۹6 ۳۱۱ 
۹ خصير بريرة ۰ 51 ]۳۰°[ 
(د) 
١‏ باغ الادم ذکاته ۴ AY‏ ۱۸ 
۲ دعها عنك ۲ ۹۹ 
۳ 


5 
ثم امم 

5 ت 3 1 
مم ین 


الرقم 


۳ 


الديث 
دماؤكم وأموالكم عليكم حرام 
(ذ) 
الذهب بالذهب مثلا بمثل 
(ر) 


رب حامل فقه الى من هو أفقه منه 

رخص أن تباع العرابا 

رخص للحائض أن تنفر قبل طواف الصدر 
رد زينب ابنته على أي العاص 

رسول الرجل إلى الرجل إذنه 

رضح راس ببودي قتل جارية على أوضاح لها 
رفع عن أمتی الخطأ والنسيان 

رفع القام عن ثلاثة : عن الناغ حتى یستقیظ وعن ال جنون 
حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم 

ركع ركوعين ثم سجد 

رکعتان كنت أصليهها فشغلني عنهیا الوفد 


(ز) 


زادك اللہ حرصا ولا تعد 


(س) 
سبحان الله! إن السلم لا ینجس 
ستفترق أمتي على اثنتين وسبعین فرقة كلها فی النار إلا واحدة 


سن لكم معاذ سنة حسنة 


8456 س2 


الصفحات 


e] ٣ 


۶۹ء ۰۲۹6 4۰0 ٤٢۰٥٤۸‏ ۱۷ء 


۲۷۸ ATE ۳ 


۸۲ 6 ۲ ۳ 
]۳۱۰[ ۲ 
])۷( ۳ 
۱۲۰۳ :۳ ]۲۸۷[ ۲ 
[v1] ۳ 

[YA€] ۰۲۸۳ ۲ 
۱ ۳۱ :€ [YU] ١ 


]۲۷۵[ :٤ 


[۰۸] ۲ 
[۳4^۸] :١ 


۲۳۸ [f] :٤ 


[°°] :٤ 
[11] ۳ 


٩۳ :€ ]۱۹۷[ ۳ 


ارف ۳۱ 
ےر :8 ۳۱32 
و 


3 


الرقم 


الحديث 


الشاهد يرى مالا يراه الغائب 


صالح قریشاً على أن یرد إلیہم و 
صدق أي 

صدق سعد 

صدقة تصدق الله بها عليكم 

حديث : صلى بذات الرقاع صلاة الخوف 
صل بضع عشرة شهرا ... 

صل ركعتين بعد العصر 

حديث : صلى فى الكعبة حين دخلها 
حديث : صلوا كأحدث صلاة صليتموها 
صلوا كما رأيتمونٍ أصلي 

الصلاة خير من النوم 

صوموا لرؤيته ... 


(ط) 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الکلب يغسل سبعا 


(ع) 
على اليد ما أخذت حت ترده 
عليكم بالجماعة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين 


أبعد 


عليكم بالسواد الاعظم 
علیکم بسنتي وسنة ا خلفاء الراشدين من بعدي» عضوا 
عليها بالنواخذ 


ت٤‏ و 


الصفحات 


[YY] :٤ 


۳۲۳ ۲ 
۲۳۴ 

11 ۳ 

[°4] ١ 
PE: 

۳۲۳ ۰۳۲۲ ۲ 
[41V] ۶۱7 ۱ 
۳۰۵ ۲ 

[۳۰4] ۲ 

۲۳۲ :۳ «o^ ]۳۳[ ۲ 
]44[ :٤ 
[1٦] ۱ 


۲۱۸ :٤ 


]64[ :١ 


۳۱۷ «۳ 


]۲۱۷[ ۳ 


۳ ۶ء ([۳۰۱] 


ر ¥ 
سن ڑا 
مر اد 


الرقم الحديث 


١‏ غطوا رژوس موتاكم 


(ف) 

١‏ فإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شثم 

۲ فان لم تجد ابنة مخاض فابن لبون ذکر 

٣‏ الفخذ عورة 

> فرض رسول اله صدقة الفطر صاع عراً وصاع شعير 

ه . فرض رسول ال صدقة الفطر على كل 
حر وعبد من المسلمين 

٦‏ فلو علمت أنه يغفر لهم إذا زدت على السبعين لزدت 

۷ فليلزم الجماعة فان الشيطان مع الواحد 

۸ في إحدى اليدين نصف الدیة وفي إحدى الرجلين نصف 
الديةء وني إحدى العينين نصف الدیة وفي الأنف الدية وان 
الدية ماية من الإبل 

٩‏ في خس من الإبل السائمة شاة 

٠‏ فيا سق السماء العشر 


(ق) 
١‏ قام ابن عباس يصلى عن يسار النبي فأداره عن يينه 
٣٢‏ قتلوه قتلهم الله 
٣‏ قسم خیبر حين افتتحها 
٤‏ القضاة ثلاثة 


ه قضىبشاهدو يمين 
_٦‏ قطع أيدي العرنيين وأرجلهم وسمل أعينهم 
۷ قطع في بحن 


— 


الصفحات 


۳۱۲ ۳ 


۱۰۳ ۰۱۵۱ :٤ 


۱ء ۲: ۱6 


5 


۰۳۲ ۰ 


۱۲۷ ۳ 


۱۳۷ «۳ 


۲۰6 6 
۳۰۹ ۱ 
۳۰۰ ۳ 


[V^] ۳ 
۳۱۷ ]۳۱۱[ 
4۱۲ ۰]۳۲۸4[ 


[F^] :٤ 
[6۹] :٤ 
])۰) ۳ 
۷۷ ۰]4۷[ :٤ 


[1A4] ۳ + ۲ 


[14€] ۱ 


۲۸۶ ۲۳ 


ارف ۳۱ 
سرا gs:‏ 1 
ر ا 


الرقم الحديث 
۸ قطع المستعيرة 
۹ قل هو الہ أحد تعدل ثلث القرآن 
٠‏ قل يا آها الکافرون تعدل 
۱ قنت فى الغرب والعشاء وسائر الصلوات 
( ۵ ) 
۱ کان إذا دخل بیتەیخصف النعل ویخیط الثوب 
۲ . کان لا يرفع إلا فى تكبيرة الافتتاح 
۴ كان یأمرنا بالغسل 
4 کان يجريهم (المنافقين) مجری المسلمين في سائر أحكامهم 
ه كان يرفع يديه إذا ركع ... 
٦‏ كان يرفع يديه فى كل خفض ورفع 
۷ كان یصلی إلى بيت القدس 
۸ کان يصلي بالهجير.حين قدم المدينة. 
۹ كان یصل تطوعاً حيث 
٠‏ كان يصلي فرت بهيمة فتقدم 
۱ كان يقبل بعض نسائه ثم یصلي 
۲ كان يقنت فى الفجر 
۳ كان يكون على قضاء أيام من رمضان فلا أقضیہا 
إلا فى شعبان 
٤‏ کفوا أيديكم فى الصلاة 
٥‏ كل ذلك لم یکن, ثم أقبل على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال: 
أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقالا: نعم 
٦‏ كل ربا في الجاهلية موضوع 
۷ کل شراب أسكر فهو حرام 
كنت نهيت عن الأوعية فاشربوا ولا تسكروا 


۳ - 


الصفحات 


۳۹۸ ۱ 

[44] ۲ 
]۳۹[ ۲ 

۳۰۷ :۲ ۰]۱۷۷[ ۱ 


۲۳۲ ۳ 

۱۱۳ ۳ 

[Yo] ۰۳ ۳ 
۳۲۰ ۳ 

۳۰۷ ء‎ ٦ 
[117] ۳ 

۲۱۷ ۲ 

]۲۸4[ ۲ 

۳۹۳ ۲ 
]۲۳۸[ ٤ 

۲۸۵ [۰1] :1 
۱۹۹ ۳ 


۱۹ ۳ 
۱۷۰ ۳ 


۳۰۸ 6 ۲ ۳ 
]۱۹۰[ ۲ 
[44| ۲ 
]۲۸۱[ ۲ 


ر ¥ 
سن ڑا 
i 7‏ 


الرقم اللحديث الصفحات 


۹ كنت نہیت عن زيارةالقبور فزورها ٢۰ء‏ ۲۸۱ 
۰ كنت نهيتكم عن لوم الاضاحي ۲ ۳۸۱[۳6] 
۱ كيف تقضیان بين الناس ؟ 6 64 
( ل ) 

]۳۰۸[ ء٦۹ لأزيدن على السبعین‎ ١ 
[¥۰1] ء٦۹ لان يمتليء جوف أحدكم‎ ۲ 
Po E لا تبع ما‎ ۳ 
[17] ۲ لا تبيعوا غائباً بناجز‎ ٤ 
۳۰۹ ۲۷۳ «[T1°] ۴٣ ه لا تجتمع أمتي على ضلال‎ 
]۳۱۱[ ۲ ... حدیث : لا تخمروا رأسه فانه‎ 15 
۷۰۳ لا ترفع الأیدی إلا في سبعة مواطن‎ ۷ 
لا تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق؛ لا يضرهم من ناوأهم‎ ۸ 

حتی يأي أمر الله عز وجل ۳ Yt [Tot]‏ 
٩‏ لا تصرواالابل ۱ ۲۰۳ 
٠‏ لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة :٤‏ ]°4[ 
۱ لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان : [۸٦]‏ 
١‏ لا تقوم الساعة الا على شرار الخلق ۳ ]1[ 
۳ لا تنتفعوا من اليتة بإهاب ولا عصب ATE ٣۷٦۷۲‏ ۱۹۲ 
6 لا تنکح المرأة على عمتها ۱ ۵ AVE MoT‏ ۱۷۹ 
٥‏ لا حتى يبلغ الکتاب أجله ۱ [4Y]‏ 
٦‏ لا دين لمن لا أمانة له 1: [oY]‏ 
۷ لا ربا في النسیئة ۲ ۰۷۰ ۳: 6۸ 4٩‏ ۱56 
۸ لا زكاة في مال حتی يحول ... ۲ [۳۲] 
۹ لا صلاة الا بطهور ۱ [۳۹۲] 
٠‏ لا صلاة إلا بقراءة 1 [o1] :١‏ 

tt 


Ky 
۳۱7 91 سرا‎ 
و‎ 


الرقم 


۲۲۱ 
۳۲ 
۳۳ 
۳ 
Yo 
۳۹ 
۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 
۳۰ 


۳۱ 
۳۲ 


۳ 
o 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 
۳۹ 


١ 


۲ 


الحديث الصفحات 
لا صلاء إلا بفاتحة الکتاب ۲ [YY‏ 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد 1: [TY]‏ 
لا عدوی ولا طيرة ۳ ]11[ 
لا عن بين عور العجلاني وامرأته ۲ ]4[ 
لا قطع على حائز ۳۰۸۱ 
لا قود إلا بالسيف [A] ٦‏ 
لا نكاح إلا يولى ولا نکاج إلا«بشهود _ 1: [۳۶۱] 
لا وصية لوارث ۰:۱ AVE No‏ ۰۳۹۰ ۳۹۷ 
۱ ٣ص٤‏ ۸٣٥۳ء‏ ووس ٦۷٦ :۳ ۳٣٣‏ 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه \: ۲: ۱۱۵ ۳٣٣ ۰۳۵۲ ]۱۷١[‏ 
حدیث: لا وضوء من مس الذکر ۲ ۹ ۳: ۱۱۳ 
لا مج أحد عن أحد ۳ [۲۰۸] 
لا حج بعد العام مشرك ... :Y‏ ]11[ 
لا يحرم الرضعة ولا الرضعتان ۰ ]1[ 
لا یحل دم امریء مسلم 1: ]°<[ 
لا يحل لامرأه تؤمن بالله والیوم الآخر أن تسافر 7 1: [Y4]‏ 
لا یختل خلاها ولا يعضد شوکها ۲ ۲:۳ 
لا یدخل الجنة ولد زنا ۱ 1: ]۰[ 
لا يوردن. عرض على مصح ۳ [۱۳۱] 
لقنہا بلالا :٤‏ ]¢[ 
لك منہا ما فوق الازار : [eV]‏ 
لم خلعتم نعالکم ؟ فقالوا: رأيناك خلعت ففعلعنا. فقال: أخيرني 
جبریل أن نعلي قذرا ۳ [۲۲۲] 
لم یصل في الکعبة حين دخلها ۲ ]°[ 


— 


ر ¥ 
سے چا م 
و و اد 


الرقم 


۸ 


الحديث 


لو أدركته ما صليت عليه 
لو قلت : نعم لوجبت 
ليبلغ الشاهد الغائب 
ليس فيا دون خمسة أواق صدقة 
ليس من رجل يذنب ثم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي 
ویستغفر اللہ إلا غفر له الله 
بي الواحد يحل عرضه وعقوبته 
(م) 
لاء طهور لا ينجسه شيء 
الاء من الماء 
ما أحلت الغنام لقوم سود الرؤس غیرکم 
ما بان م البهيمة وهي حية فهو ... 
مات جاهداً مجاھداً له أجره مرتن 
ما رأه الؤسون حسا فهو عند الله حسن 
مالي رأیتکم أكثرتم من التصفیق من رابه شيء في الصلاة 
فلیسیح فإغا التصفیق للنساء 
ما لي وللكلاب ثم رخص في کلب الصید 
المتبايعان با خیار مالم يفترقا 
مروا صبيانكم ... 
مريه فلیعتق رقبه 
مسح ببعض رأسه 
تج رأسه ثلاثا في الوصؤ 
ملا الله قبورهم وبيوتهم ناراً كما ... 
ملكت بضعك فاختاري 
من أدخل في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 


من أرادهم بسوء أذابه الله فيه كما يذوب الملح في الماء 
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الصفحات 


[144] ۲ 
[1o4] ۳ 
]۸۱[ ۳ 
8۱۱ ۰۳۲ :۲ ء٥:‎ 


[۸°] ۳ 
[۳۰٦] :1 


[۳%] ۰ 
[vo] :Y 
]۳۰۵[ :٤ 
5 
]۳۷[ :٤ 
]۲۲۷[ :٤ 


[61] ۰۰ :6 

[YAY] ۲ 

۲۰۳ ۳ 

۷۲[ ۲ 

]۲۳۲[ ۱ 

۱۸۳ AVA ۳ 

[or] ۱ 

۳۹۶ ۲ 

۲۰۸ ۰۱۵۱ ۰]۱۳۰[ ۰۱۳۰ :٤ 
[°] :١ 


[Y4] ۳ 


ارف ۳۱ 
سرا 91 ۳۱7 
و و اد 


الرقم 
۸ 
۱۹ 
۳۰ 
۳ 


يف 
۳۳ 
۳ 
Yo‏ 
۳۹ 
۳۷ 


۳/۸ 


۹ 
۳۰ 


۳ 
۳۲ 
۳۳ 
۳: 


۳۹ 
يفا‎ 
۳۸ 
۳۹ 
۶۰ 
٤ 


الحديث 


من خشي من شرابه فليكثره بالماء 
من رأئ منکم منكرا ... 


الصفحات 


]١١؟[‎ ۲ 
۲۹ 


[^] ۷ 


من سرہ بحبوحة الحنة فليلزم الجماعة. فإن الشيطان مع الواحد 


وهو من الائنین أبعد 

من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له 

من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها ... 
من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه .. 


۲۹۸۵ ۳ 

]۳۰۲[ ١ 
[14۸] ۳ 
[YAY] ۲ 


من غسل میتاً فليغتسل :۰ء ۲: ۰۲۸۸ ۳: ۰۱۱۵ ۱۷۵ 
من فارق ا جماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه ۳ ]11°[ 
من کشف خار المرأة ۰ [۲۰۲] 
من نام عن صلاته أو نسيها ۹۱ ۰۲۳ ۲: ۱۰۸۱۰١‏ ۱۱۱ 
رہ( 
نبدأ با بدا الله به ۱ [AY]‏ 
نضر الله امرءاً سمع ... ۰۷۲ ۳: ۰ ۲۷۸:٣ ۱۲٤٤‏ 
نہی عن أكل الضب ٦‏ ۳ 
نہی عن بيع الطعام حتى يقبض ۴۳ Y€ :٤ AVA‏ 
نبى عن بیع الغرر والجر ۲ [۱۷۷] 


هی عن بیع ما لم يقبض 


ہی عن بيع ما ليس عند الانسان ورخصته في السلم بكيل 


معلوم 
نجى عن ار بالقر الا مثلا بمثل 


هی عن صلاة ركعتين بعد العصر حتى تغرب الشمس .. 


نہی عن صوم يوم الشك ويوم الفطر وأيام التشريق 
نہی عن الطلاق في الحيض 

هی عن كراء الأرض 

نبى عن كل ذي ناب من السباع 
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۱۷۸ :۴ ۰۱۷۷ ۰۱۷۰ :۲ ء٢۸‎ ١ 


۳۱ ۹ 
۶۱۷ ۱ 

1۲۳ 41] ۱ 
) :١ 
[1۸1] ۲ 
]۱۲۰[ ۳ 

1۰6 ۰]۱۸۰[ ١ 


ر ¥ 
سن ڑا 
i 7‏ 


الرقم اللحديث الصفحات 


۳ ہی عن لبس الاحمرين: الذهب. والعصفر ۳ [۱۳۰] 
۴ ہی عن لبس الحرير ... :]6[ 
٤٤‏ نہی عن المثلة ۲ [۲۸4] 
٤٥‏ نہی عن الخابرة ۳ [4٦]‏ 
1 هی عن المزابنة ۰۸ء ۲: ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۳۰۹:٤٣‏ 
( ه ) 
١‏ هذا آوان ذهاب العلم 5: ]6۹[ 
٣٢‏ هلا انتفعتم باهاپا ؟ ۲ [۲۸۵] 
۴ هل لك من ابل ؟ 6 ]6۹[ 
٤‏ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ : [6*٥]‏ 
ه هي لحا صدقة ولنا هدية ۳ ]¥1[ 
( و ) 
١‏ وأنت فلك صدقة [6V] :٤‏ 
٣‏ ولد الزنى شر الثلاثة ٦٠:١‏ ۳: ۱۲۹ 
۳ . ورث امرأة أشي الضبابي من دية زوجها ۲ ۳۲ 
ع الوضوء من مس الذکر ۳ ]17[ 
ه الوقت فيا بين هذین ۲ ]0۸[ 
٦‏ وھل ترك لنا عقیل من دار ؟ :٤‏ [۲۱۸] 
( ي ) 
1 يأتي على الناس زمان یؤمن فيه الخائن :١‏ ]1[ 
۲ يم القوم أقروهم لكتاب اللہ تعالى» فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة , 6: ]°<[ 
٣‏ یا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذا أمرتك؟ ٤‏ 
٤‏ يا أي أصليت معنا ؟ :٤‏ [40] 
ه يا أنيس اغد على امرأة هذا ء فإن اعترفت فارجمها ۸۲۳ 
٩‏ یا بني عبد مناف لا تمنعوا آحدا يطوف بهذا البيت ٤)۰‏ 
44۸ 


ثم ۳۸۵ 


الرقم الحديث . الصفحات 


۷ يا معشر الأنصار ما الذي أحدثم فقد أحسن علیکم. فقالوا : 


إنا نستنجی بالاء ]٤٤[ :٤‏ 

م دد اله مع ال حماعة ۱ ۳ ۱ ۲ ۰۳۱۸ ۲۱۷ 

1٩ :۲ [1€] :1 يكفيك آية الصيف‎ ٩ 
۹ 


"رم اجن |, 


الرقم 


الٹا : فهرس الآثار 


الاثلار 
(1) 


أبهموا ما أبهم الله تعالى 

اتقوا الحديث عن رسول الله 

أتكلم بكلام حي أم بكلام میت؟ فقال: تكلم بكلام اي 

أجمع رأبي وراي عمر في جماعة المسلمين أن لاتباع آمهات 

الاولاد ثم رایت أن أرقهن 

أحلتهما آية وحرمتهیا آية» والتحریم أولى 

أحلتهها آية وحرمتہا آية والتحلیل أولى 

أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله مامنہم رجل 

يستفتى إلا ود أن صاحبه كفاه ۱ 

إذا حدئتکم بحديث أتيتكم بمصداق ذلك من كتاب الله تعالى 

إذا حدثم عن رسول حديثا تنكرونه فظنوا به الذي هو أهنأ 

والذي هو أنق 

إذا شرب سكر وإذا سكر هذى» وإذا هذى افتری» وحد الفرية 

ٹمانون 

إذا م يسم ما صداقا ول یدخل بها أقول فيها برأبي 

أرأيتم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فان تكلم جلدتموه. وان 

قتل قتلتمومه وان سكت سكت على غيظه ثم أنزل الله آية 
اللعان١: ]۳۸٤[‏ 

أصلي حيث توجهت بي راحلتي تطوعا 


1460 ه 


الصفحات 


۲۱۰ ۰]۲۱۲[ :1 

۱۳6 ۰۱۳۳ ۳ 

]۱۸۵[ ۳ 

[°4] ۳ 

۲۹۵ :۲ ۰۰۳ ]۱۰6[ ۱ 


٠٤ ]۱۰۵[ :١ 


]11[ :٤ 


۲۰۷ ۱ 
]۲۰۷[ ۱ 


[%4] ۳ 


۳۳۷ ۰۲۷۰ 6 


۳۱۳ :۲ 


ارف ۳۱ 
سرا :8 2 ۲۱ 
و و اد 


۲٢ 
فا‎ 


۲۳ 
۲٤ 
۰٥ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۸ 


۳۹ 


۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 


. ”5 


الآأثلار 


أقضي ۔الکتاب والسنة واجتهد رأبي 

أقلوا الرواية عن رسول الله عه وأنا شريككم 

أقول فیہا برأيي فان يك صوابا فن الله تعالى وان يك خطأ فني 
ومن الشیطانء والله ورسوله منه بريئان 

ألا يت الله زيد؟ يجعل ابن الابن بمنزلة الابن ولا یجعل الجد 
بمنزلة الاب 

أما إنہا إن خاصمتکم بكتاب الله عز وجل خصمتكم 
إن أخذتم بالمقاييس أحللئ ا حرام وحرمتم احلال ۱ 
إن كان هذا حجهد رأیہم فقد أخطأواء وان كانوا قاربوك فقد 
غشوك أرى عليك الدية 

إن يكن لك عليها سبيل فلا سبيل لك على مافي بطنها 
إن آية الربا من آخر مانزل من القرآن وان النبي ته توفي من 
قبل أن ٹبین لنا فدعوا الربا والريبة 

إن آية الرجم في كتاب الله تعالى 

إن جمعا بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر 

إن الرجم في كتاب الله قرأناه ووعيناه 

إن سورة الأحزاب كانت توازي البقرة 

إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها 

إن الله تعالى إنما أوجب النفقة للحامل إنما توجيونها لغير الحامل 
إن الله تعالی حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الشرك 
شيئا أكثر من قول المرأة عيسى أو عبد من العباد الله عز وجل 
أن من الربا أبوابا لا تخنى منها السلم في السن 

انا نتوضاً بالحميم وقد آغلي على النار 

إنما عملوا لله عز وجل وأجورهم على الله تبارك وتعالى 

إنما كان ذلك قبل أن استحکت الفرائض ٠‏ 

أنه كان لا يحرم إلا عشر رضعات معلومات 


ا{ 


الصفحات 
[YAY] :٤‏ 
[YY] ۳‏ 


۳٣۳٣٣٣٦٢٣ :٤ 


۳۳۷ ۰۳۳۲۰ ٦۳٣ ٦ا‎ :٤ 
۱۰۲ ۱ 


٦۷ 5 


PT :6 [YA] ۴ 
[61۸] :٤ 


٦٦ 
۲۵۸ ]۲۵۵[ ء۰7٦٦‎ 


[°] ۳ 


۲۵۷ ۳ 
]۲۵۵[ ۲ 
[13] :1 


۳۰۳ ۱ 


]10۰6[ :1 

٦٦ 

5١ ۰۱۲۷ ۲۱۹ ۳ 
۳۰۹ ۴ 

۲۸۷ :Y 


]۳۲۱[ ۱ 


ر ¥ 
سے جز | ۲ 
و راد 


الرتم 


o 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


1۲ 


۳ 


3 


الالار 


إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها 
فقالوا : بالرأي 
أول من قاس إبليس وإغا عبد الشمس والقمر بالقاییس 


(ب) 
بئسها اشتريت وبئسها اشتريت» أخبري زيد بن أرقم أن الله قد 
ابطل جهاده مع رسوله إن از یتپ 
(ذ) 
ذاك على ما فرضنا وهذا على ما فرضنا 
ذكر الله امرأ سمع من النبي في الجنين شيا 
( ش ) 
شکونا إلى رسول الله حر الرمضاء فلم يشكنا 
( ض ) 
ضربه أربعون رجلاء کل رجل بنعله ضربتين 


۱ (ع) 
عدتها أبعد الاجلن 


( ف ) 
فرضت الصلاة في السفر وا حضر رکعتین رکعتین» ثم زيدت في 
صلاة ا حضر وأقرت صلاة السفر على ماکانت 


(ق ) 
قد کدنا نقضي في مثل هذا برآینا وفیه سنة عن رسول الله 
قد کرهته إذ کرهته 


الصفحات 


۳۳۸ ۰1۲ [°] :٤ 


1۵ ٦٤ ]٦٦[ :٤ 
٦٦ ]٦[ :٤ 


]٦[ :٤ 


۱۰۷ ۳ 


[۸°] ۲ 


[1۰] :1 


[Y€] ۲ 


۲۷۵ ۰۲۷ :5 
۲۸۶ 6 


ارف ۳۱ 
سرا 91 ۳۱7 
و 


لرقم 


۷ 
1۸ 


1۹ 


اه 
۲ 
or‏ 
o4‏ 


0٦ 


oV 


مه 


0۹ 


5١ 


۲ 


الانر 


القضاء عل ثلاثة: آیة عكة أو سنة متبعف أو رأي تېد 


(ك) 
كان أصحاب الرسول يه يتبعون الأحدث فالاحدث 
بذ ان 
كان فيا نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن, ثم 
نسخن بخمس معلومات يحرمن» فتوفی رسول الله ته وهو 
مما يقرأ من القرآن 
كان يكون علي قضاء أيام من رمضان فلا أقضيها إلا في شعبان 
كانوا يقرؤون بلغوا قومنا عنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا 
کدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا 
كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق ثلاثا 
كذبوا والله لقد رأيت عائشة تلبس خواتم الذهب وتلبس 
المعصفر 
کی بالتفرقة فتنة 
كنت إذا اجتمع لي أربع نفر من أصحاب رسول الله عله 
تركتهم وأسندته إلى رسول الله چ 
كنت إذا سمعت من رسول اللہ حديثا نفعني الله ا شاء منه 
كنا نتكلم في الصلاة حتی نزل قوله تعالى: 
«وقوموا لله قانتين» 
كنا نحفظ ا لحدیث والحديث يحفظ عن رسول الله چ فأما إذ 
ركبم الصعب والذلول فھیہات 


(ل) 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 
لان أزني أحب إلي من أن أدلس 
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زف 


۷ 


۷۲ 
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۷۸م 


۷۹ 


الآالسا۸ر 


لئن لم تكف عن مثل هذا لالحقنك بجبال دوس 

لا أقيس شيئا بثيء فإني أخاف أن تزل قدمي 

لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان 

لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم 

لا ندع كتاب الله ربنا وسنة نبينا عليه السلام بقول امرأة 
لقد ان علينا زمان ولسنا نقضي» ولسنا هناك فن عرض 
له قضاء فليقض بكتاب الله .. 

لقد ممت أن أكتب في المصحف شهد عمر بن الخطاب 
وعبدالرهن بن عورف أن رسول الله تل رجم ورجمنا بعده 
وسيجيء قوم يكذبون بالرجم وبالشفاعة وبقوم يخرجود 
من النار 

لم أجد لله ذكر جدا ول یذکر إلا أب 

م يخطىء ولكنه شيء رأيناه وشيء رآه 

لو أفتيتهم بغير هذا لاوجعتك 

لو ذبحوا أي بقرة كانت لاجزأت عنہم؛ ولکنہم شددوا على 
أنفسهم فشدد الله علیہم 

لو قسمته بينكم لبقي الناس لا شيء لهم ولصار دولة بين 
الاغنياء منكم 

لو قلت غير هذا لرأيت أنك لم تصب 

لو قلت غيرها لأوجعتك 

لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره 


(م؟) 
ما أحد أقم عليه حداً فيموت منه فأدیه لأن الحق قتله 
إلا حد ا حم فإنه شيء وضعناه بأرائنا 


ما توفي رسول اللہ حتى أحل له أن يتزوج من النساء مايشاء 
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الرقم الاأنار 

۸۰ ما كل مانحدث به سمعناه من النبي عليه السلام ولكنا 
۱ عایسرن أنهم ( أصحاب النبي .) لم يختلفوا 

۲ المسلمون عدول بعضهم عل بعض 


۸۳ السلمون عدول 
٤‏ من أتاه منکم أمر لیس في کتاب الله ولا سنة رسوله فلیجتہد 
ره 


هم من آراد أن یتقحم جرائم جهنم فلیقل في الجد 

7 من أعطى الثلث من جميع الال فقد أخطأ 

۷ من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها 

8 من زعم أن محمداً رأى ربه فقد كفر 

۹ من شاء باهلته أن الجد أب 

۰ من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الطولى 

۹۱ من شاء باهلته أن قوله تعالى وأولات الأحمال ... الآية نزل بعد 
قوله تعالی ( أربعة أشهر وعشرا ) 


(ھ) 
۹۲ هم شهدوا وهم نہوا عنہاء فا فی رأیہم مایرغب عنه ولا في 
نصیحتہم مایتہم 
(و) 
۳ وقس الأمر عند ذلك 
(ي ) 


٤‏ يزعمون أن آباهريرة یکٹر الرواية عن رسول الله غ 
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إبراهيم بن علية 
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بو إدريس الخولاني - عائذ الله بن عبدالله الدمشتي 


أي بن كعب 


آدم عليه السلام 
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أسيد بن حضير انظر الاستدراكات رقم - ١‏ 
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ابن الأعرابي = محمد بن زياد 
الأشعث بن قيس : انظر الاستدراكات رقم - ٢‏ 
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أنس بن مالك 


أوس بن الصامت الأنصاري 


إياس بن معاوية 


بروع بنت واشق الأشجعية 
بريدة بن ال خصیب 
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بشر بن غیاث = بشر المربسي» انظر الاستدراكات رقم ۳ 


أبوبصير عتبة بن آسید 


أبوبكر الصديق = عبدالہ بن أي قحافة 


أبوبكر = محمد بن حزم عمرو بن حزم 
أبوبكرة = نفيع بن الحارث بن كلدة 
بكير بن عبدالله بن الاشج 

لالب وا اللي 


لحرا 
6 
بے 


ثابت بن أسلم البناني 
ثعلب = أحمد بن يحيى بن زيد الشيبانٍ 


أبوثعلبة الخشني 
(ج) 
جابر بن زيد الأزدي 
جابر بن عبدالله الأنصاري 
جبريل 
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جبیر بن مطعم بن عدي 

أبوجراح الأشجعي 

جرهد الأسلمي 

ابن جريج = عبدالملك بن عبدالعزيز 

جرير بن عطية 

ابن جزء الزبيدي = عبدالّه بن الحارث بن جزء 
جعفر بن أبي طالب 

أبو جعفر الطحاوي 


(ح) 
الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة 
أبوحازم = عبدالحميد بن عبدالعزيز القاضي 
الحباب بن المنذر 
حبيب بن أبي ثابت 
أبوحذيفة = عتبة بن ربيعة 
حذيفة بن الهان العبسي 
حسان بن ثابت 


الحسن بن يسار البصري 
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ابن الرفاع العاملی ۱ ۳۵۲ 
روادپن أبي بكرة ۱ :٤‏ [6۸] 
(ز) 
الزبير بن العوام ۳ [۰]۱۳۲ ۰۱۳۳ : ۱۸ 
ابن الزبعری = عبدالله بن الزبعرى ۲ ]14[ 
زرادشت ٦٦٤٤٣‏ 
زید بن أرقم بن قيس بن النعمان الخزرجي ۳ ]4[ ٦٦ AF ۰۱ :٤‏ 
زید بن أسلم ۲ ]°[ 
زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري ۱ ۰۸ ۱ء ۴: ۹۹ء ۱۹۸۰۱۰۴ء 
٦٦ “٦:٤ ٣٣٣ PY ۱١‏ لت 
۳۰۹ 
زید بن حارثة :٤‏ ]۳[ 
زيد بن الدثنة ۳۰ 
زياد بن أبيه :٤‏ ]9۸[ 
زياد بن لبيد بن ثعلبة :٤‏ ]6۹[ 
زینب بنت رصول الله مه ۲ ۸۷ ۰۳۲۳ [YJ‏ ۱5۸ 
( س ) 
سال بن عبداله ۳ ]11°[ 
سالم موی أبي حذيفة انظر الاستدراکات رقم - ۱۰ ۲ ۳۲6 
مت ۱۲ 
بای 


الرقم اااعصسلام ۱ الصفحات 


۰ ابن السراج النحوي = محمد بن السري بن سهل ۱ :١‏ [۸۰] 
۱ سراقة بن مالك المدلجي ۳ ]°<[ 
۲ ابن سریج = أحمد بن عمر - :۰۳۲۱ ۳۳ 
۳ السدي = إسماعيل بن عبدالرهن بن أي كرية ۷۰] 
٤‏ سعد القرط . ]٣۳[( :٤‏ 
٥‏ سعد بن معاذ :٤‏ [۰]۳4 ۰۳۵ ۳۰۷ 
٦‏ سعد بن أي وقاص ۳ ]٦٦[‏ ۱۳۲ 
۷ أبوسعيد البردعي - أحمد بن الحسين القاضي ۱ [۰]۱۰۱ : ۳۰۲ TU‏ 
۸ سعید بن جير 1۱٦۶ء‏ : ۳۳۰٣٣:۳٣ FY‏ 
۹ أبوسعيد الخدري = سعد بن مالك بن سنان :۹ ۰۰۸ ۰۱۰ ۲: ۰۳۳۸ ۳: 


۳ ۷ء۱ هك" TY‏ 
٠‏ سعيد بن المسيّب ۹[ ٥٤‏ ۹۹:۳ ۹٣٢۱ء‏ 


۳۳۷ EF :٤ ۰۳66 ۰۳۰۷ ۸ 


۱ سفيان بن سعيد الثوري ۱ ۱ [۰]۱۸۷ ۳: ۱۳۷ ۱۸۹ 
۲ سلمان الفارسی ۰۲۳) 
۱۳۳ أم سلمة = هند بنت أي أمية ۹۰۱ ۹ءء ۳: ۱۹۹ ۰۱۰۰ ۰۱۳۹ 

۹ ۱۱ 
٤‏ سلمة بن الاکوع ۲ ۰۲۲۲ : ۳۷ 
٥‏ سلمة بن صخر 1: [۲۳۲] 
٦‏ ابوسلمة بن عبدالرهن ۳ [۰]۳۳۳ ٦٦:٤‏ 
۷ سلمة بن احبق ۱ [۰۱۷۷ ۲: ۰۲۸۸ ۳: ۰۱۱۷ ۱۳۶ 
۱۳۸ أم سلم = سهلة بنت ملحان ۳ [1Y1]‏ 
۹ سلان بن أرقم البصري ۱ ۳ ]10°[« ۱۵۲۰ 
۰ سلان بن بلال ۳۲ ]14۸[ 

بت ۱۳ مت 


ارف ۳۱ 
سرا 91 ۳۱7 
و 


۱۳۱ 


۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳۶ 
۱۳۵ 


۱۳۹ 


۱۳۷ 
۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱: 
۱:۳ 
٤٤ 


۱:1 


الرقم 


الأاعسلام 


سلیان بن داود [النبي] 


سلیان بن موسى 

سلیان بن یسار 

سمرة بن جندب الفزاري 

سمرة الجهني 

أبوسنان الأشجعي - معقل بن سنان الأشجعي 


سهيل بن أي صالح 
سهيل بن عمرو 


ابن سيرين = محمد بن سيرين البصري 


( ش ) 


الشافعی = محمد بن إدریس 


ابن شبرمة = عبدالله بن شبرمة الکوفی 
شبل بن معبد 
شريح بن ا حارث الکوفی 


شريك بن عبدالله النخعی 


ہے-٦٤‎ - 


الصفحات 

۰۳۲۹ ۰۳۲۸ ۰۳۰۷ : ۰۲۸۱ ۰۲۳ ۳ 
۳۹۷ ۰ 

]۱۸۳[ ۳ 

]۳6[ ۳ 

[^4] ۲ 

۱۰ ۳ 

۰۱۰۹ ۰۱۰6 ۰]۱۰۳[ ۳ 
۱۲ ۰۱۳۵ ۶6 

4۰ ]۳۹[ :٤ 

۳ ۳ء ۱۸ 

[°] :٤ 


TT OY : ۰۲۱۱ ۰]۲۰۵[ ۳ 


]۳٣٣[ ۱۰۳ ۶۹ء ۰ ۲ ۳۷ء‎ 
AA ۰۱6 :۲ ۰۰۲ ۰۰۱ ۳ ° 
۳٣٣ ۳٣٣ ( ء٥١‎ 
۰۳۵۷ ۰۳۳ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۷۵ 
۳۸۰ AAA :۳ ۰۳۰۳ ۲۱ 
1۷ :) [VT] ۲ 

]۱۷4[ ۳ 

۰۳66 ۰۳۳۳ ۰۳۰۷[ ۳ 
۳۳۷ : ٥ 

۳۸ ۰]۳۱[ ۱ 


۱۵۰ :۳ ۰]۱۸۷[ ۱ 


۱1۸ 
۱1۹ 


۱9۰ 


1٥1 
۱۰۳ 
۱۰۳ 
٥“ 


۱0۵ 


۱5 


۱۷ 


۱9۸ 
۱5۹ 


کو 


الاعسسلام 


شعبة بن الحجاج 
ابن شهاب الزهري = محمد بن مسلم 


ابن عبيدالله بن شهاب 


, ص ) 


صفوان بن عسال 


( ض ) 
الضحاك بن سفیان 
أبوالضحى = مسلم بن صبیح اھمدانِ 


طاووس بن كيسان اهمداي 
طلحة بن عبيدالله 
أبو الطیب بن شهاب 


- و ۳ 


الصفحات 


AV CY : ۰۲۱۱ ۰۱۹۹ [ اف‎ ۳ 
1۸ 
]۱۸۷[ ۱ 


[TY] ۳ 


:۳ TAV ۰۳۹ :۲ ۸۹۳ ۰]۱۹۰[ ۱ 


TE ۲ AAT ۲ Ao ۷ 


۲۰ ۳ 
]۳۳۹[ ۲ 
[TT] :١ 
]۲۰۰[ ۳ 


[°°]: 


- 


۱۹۲ ۰۱۰۱۲ ۰۹ ٣ rr] ۳ 


]٦۸[ :٤ 


۳٤ ۱۳۹6 ۰۳ ۲ 
]۱۳۲[ ۳ 


۱۰۱ 0 


۱ 


۱۹۲ 
۱۳ 


۱۹ 


۱۹۵ 
٦٦ 


۷ 


۸ 


۱۹۹ 


لوجم 


الأع لام 


عائشة بنت أي بكر الصديق 


أبوالعاص بن الربيع بن عبدالعزى 
أبوالعالية الرياحي = رفيع الرياحي 


00 
عامر بن سعد 
عبادة بن الصامت 


العباس بن عبدالمطلب 


ابن عباس = عبدالله بن عباس 


٤ا‎ = 


۱۸۰ لكك‎ ۱۱۱ ۰۱۵۹ ]( :١ 
۰4۱۰ حدق‎ ۰۳۲ ٣١٢ ٢٦ہ‎ 
۰۱۸۱ ۰۱۷۳ ۰۱۱۳ ۰۱۰۹ 7 ء٦‎ 
4٩ :۳ ۰۳۹ ۰۲۱۱۰۲۱۵ ۰۲۰۳ ۶ 
AT ۱۲۸۰۱۱۲۰ ۹ء‎ ۶ ۱ 
۰۱ نف‎ f ۸۳ء‎ ۸ 
1۶ ۳ 

۱3۸ AY :۳ ۰۳۲۳ [AV] ۲ 
]۳۲۰[ :٤ 

۱ ۰۱۸۸ ] ۱۹۰ : ۱۵۵ 
اکا مه 

۲۳۷[ :٤ 

]۲۵۰۳[ ۳ 

Foo ot ۰۳۱ :۲ ۰]۲۳۸[ :١ 
۸:۳٣ ۳۵۹۸ ۷ 

۲۸۷ :۳ ۰۲۳ ۰]۱۹۰[ ۲ 

۰۱۰۹ ۰۱۰۸ ۰۱۰۷ ۰۱۰۰ 0 
۰۲۱۲۱ ۲ ۰ ۰۵ 
۰۲۲۲ ۰۲۰۰ ۰۱۷۲ :۲ ٥٤٤ ء٦۹‎ 
۰۲۹۹ ۰۲۸۲ ۰۲۷ ۰۲۷۳ ء‎ ۲ 
۰4٩ EA ۰۲۳ ۰۱6 ۰۷ :۳ ۳٥٥ ۲ 
۰۱۲۷ ولك‎ ۰۱۱۸ ۰۱۰۰ A ۸ 
۳۳ء ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۱ لكك‎ ۸ 
۲۸۰۸ء‎ TVA AVA ۱ء‎ ATV ۲ 


۳۵ ۰۳۳6 ۰۳۳۳ ۲۲۷۲ ۷ 


مس ہر 


۶ ام 


۱۷۰ 
۱۷" 
۱۷۲ 
۱۷۳ 


۱۷ 


۱۷۵۰ 
۱۷۹ 
۱۷" 
۱۷۸ 


۱۷۹ 


۸۱ 
۱۸۲ 
۱۸۳ 
۱۸ 
۱۸۰ 


۸٦ 


۸۷ 


ارتم 


الا لام 


عبدالباي بن قانع انظر الاستدراکات رقم ۱۱ 
عبدالرهن بن الزبیر 
أبوعبدالرحمن السلمي = عبدالله بن حبيب بن ربيعة 


عبدالرهن بن عوف 


عبدالرهن بن أي ليل 


عبدالرهن بن مهدي 
عبدالله بن اي بن سلول 
عبدائه بن أبي أوق 
عبدالله بن الحارث 
عبدالله بن رواحة 
عبدالله بن الزبیر 

عبدالله بن زيد الانصاري انظر الاستدراكات رقم ٠١‏ 
عبدالله بن سعد 

عبدالله بن سلمة 
عبدالله بن عتبة 

عبدالله بن عکم 


عبدالله بن عمر بن ا خطاب 


عبداللہ العنبري 


۳ 3 


اتصفحات 

۱۸۷ :1 

]۱۸۲[ :١ 

[¥] ۱ 

۰۱۱۷ ۰۹۹ ۸٦ ۸ت‎ :۳ ۲۹٢۲ 
۰۳۸6 ۲۸۳ رف‎ coo : ۰۳:۵ ۵۹ 
۳۰۰ ۷ 

:6 ۰۱۵۲ :۳ ۱٥١ ۰۱۷۳ (ء‎ ۲ 
٦۷ ء]٦٦[‎ ۲ 

[10] ۳ 

[VY] ۳ 

]۲۷٢( ۳ 

]۲۷4[ ۳ 

]۳۰[ :٤ 

۹۸ :۳ ۰۵ ۸[ ۱ 

۲۹۰ ۰۳6 6 

[6] :٤ 

[°°] :٤ 

[6۹] :٤ 

۱۹۲ :۳ ۳۱۲ 

۰۲۰۲ ۰۲۰۰ ۰۱۲۰ ۱۰۸ نال‎ i 
۰۱۸۳ ۰۱۷۰ :۲ ۰ fof ۳ 
AA AV AT :۳ ۳٣٣ ۹ ۲ 
ATA ۱۳ ۰ ۹ 
۰4۰ 46 ۰ 
۷۳ 


۳۷۵ :٤ 


ارف ۳۱ 
سے ڑا 
و 


AA 
۱۸۹ 
۱۹۰ 


۱۹ 


۱۹۲ 


۱۹۳ 
۱۹ 
۱۹۰ 


پوت 


الأعلام 
عبدالله بن فروخ 
عبدالله بن قانع 
عهان بن أبي العاص انظر الاستدراكات رقم ۱۳ 
علي بن آي طالب 
أبو علي النحوي الفارسي انظر الاستدراكات رقم ١4‏ 


عمار بن ياسر 
عمر بن الخطاب 


— ۸ 


الصفحات 

[114] ۳ 

۱۸۷ 2 

٢٦٤:٤ ۲ ۳ 

2 ۲٣١٢۱٠ ٠٢٦١٠١٠٥ ءء٤‎ ٤۱ 
۱۸۸ ۷ ETA cf ۷ 
١٣٤١٠٣٠٣ ۱١۹ ۲ ۵٥ 


۰۲۸۷ ۰۲۷۹ YEY ۶ 


۳۳۹ ۳۳۳ ۰۳۲6 ۲۹٢ ۱۵۵ ۳ 
۳٦٣ ۵ 

F4 ۳۸ ۳۵ ۷ 6‏ اف cof‏ وف 
كص ۸ عل ۰۳ كت ۸۵ YET‏ 
٥ء‏ ۰۲۸۳ ۰۲۸6 ۰۳۰۹ ٣۳٣۳ء‏ ۳۳۸ 
۲: ۸۵ 

۳٩۱ ۳۲6 ۳۲۳ AAS [۱۱۸]ء‎ ۲ 
۱۰۹ ۱۰۷۸۰۱۱۰۷ 1۱۷ ٦٦ ۱ئ)]‎ 
للق‎ ٣١٢ ۲۰۱ ۱٦١ ء‎ ۳ 
FEV ۳۰۵ ٣٣٤٣ ٠٣۳ ٦ ۹ 
٣٥۸ ۲٥۷ ۲٥٢ 1۹:۲ ۵ 
ہ۸٦‎ YY :۳ ۳۲٣ ۳۱۷ ۰۲۹۵ ۹ء‎ 
۱۰۸ ۱۰۷ ١٤ ۱١۷١ ۰۱۰۲ ۹ 
۱۰ ۱۳۷ ۱۳۲ ۱۱۸ ء‎ ۹ 
۱۸۵ء‎ ۱۸۵ ۱۷۷ ء٤١‎ ٤ ؛١‎ 
YO TV ٣١٢ ٣٥٤ Ye 
۳۰۹ ۲۸۸ ۲۸۷ ۰۲۸۱ ۸ء ۷۹ء‎ 


۳٣٣ PET ۳۹۵ ۰۳46 ٣۳٣٣ ۳ 


۱ ر 


سول 2 


۶ ام 


الرقم 


۱۹۹ 


۱۹۷ 
۱۹4۸ 


۱۹۹ 


۳۷ 
۳۸ 


۳۹ 


الأعلام 


عمرو بن دينار 


عمر بن عبدالعزيز 
أبوعمر غلام ثعلب انظر الاستدراكات رقم 1١6‏ 


عمران بن حصين 


عمرو بن شعيب 

أبوعمرو الطبري = أحمد بن محمد بن عبدالرحمن الطبري 
عمرو بن العاص انظر الاستدراکات رقم ۱٩‏ 
عمرو بن عبيد 

عمرو بن مرة 

عمرو بن میمون 

عمرو بن نجدان 

عمرة بنت عبدالرهن 

العلاء الحضرمي 

العوام بن حوشب 

عور العجلان 

أبو العير 

عيسى بن أبان 


— ۹ - 


الصفحات 


۳ [۰]۱۳۷ ۰۱۱۷ : ۰۱۸ ۱۹ء FF‏ 
۰1٩4 ۰۳۸ ۰۳۰ ۶‏ 5م مم كمف عل 
E ۳ ۴‏ ۰1۵ ۰۱۵7 ۰۲۷۵ ۰۲۷۲۱ 
۳ ۲۸ ۰۳۰ ۰۳۰۹ ۰۳۱۰ ۰۳۲۱ 


۳6۰ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۳۳۷ ۹ 


۳۱۰ :€ [144] ۳ 

۱ ۸۵ الى ۹۰ 

:٤ ۳۵ ۰۱6۵۷ :۳ ۱۸۹ ۰۲۱۰۷[ ۱ 
٦ 

۲ء ۳: ۱۱۳ 

[11] ۳ 

۳۳۲ ۰۳۳۱ ۰۲۸۹ 46 ۰۳۹ :٤ 
[Tov] ۳ 

]6۰[ :٤ 

[TY] ۳ 

[^] :٤ 

]۲۱۳( ۲ 

[AY] ۳ 

[YY] ۳ 

۳۸۸۱ء ۲: ۰۳۹ 8۰ 

۳ مهم 

۰۱6۸ ۰۱۵۷ تمل‎ ۰۱۰۳ ۰]1۳[ ۱ 
۰۳۹۷ ۳۹۰ ۶ ۷ 
۰4۱۰ ۰۰۹ CEA ۰۰۷ cf f ۸ 


AEE :۲ ۰8۱٩ ۰۱۱ ۱۳ ۲ 


الرتم 


۳۳ 


"3 


٦ 
۳۷ 
۳۳۸ 
۳۹ 


۳۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳۲ 
۳۳۳ 


الاصسسلام 


الغامدية 
غلام ثعلب 


أبوفزارة = راشد بن كيسان 
فاطمة بنت جحش 

فاطمة بنت أي حبيش 
فاطمة بنت قيس 


الفرات بن أحنف 
فريعة بنت مالك 
الفضل بن عباس 
فضيل بن عمرو الفقيمي 


سے ٣۷‏ سه 


الصفحات 


۰۲۹ ۰۲٩۹۲ ۰۲۸۹ ۰]۲۸۸[ ٥١ 
۰۳۰ ۰۳۵ ۰۳ ۰۳۱۱ ۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ۸ 
١٦۸۷۲ «Ao ۷ ٠٥ ۹ ۷ 
ATV ۲ ۲۲۷۲ ۳ 
١۳۷ ۱۳٣ ATE ١ ۸ء‎ 
ATA ككل مكل‎ ء١٤١١‎ ٦٤٤ ۸ 
۰۲۸۷ ۲۷۷ ٣٠٤ AVF ۹ء عاك‎ 
۲۹۹ ۰۲۹۸ :٤ ۰۳4۹ ۸ 


]١[ :٤ 


۸ ۳ 


۱۸۷ ۰۱۸۲[ ۱ 

۱۵۷ 6 

[r] ۲ 
۰۱۰۸۰۱۰۳ :۳ ۰۳۱۳ ۰۳۰۳ [10۹] :۱ 
۱۱ ۶ 

]1۷[ :٤ 

]4۲[ :١ 

۱۱ ۳ 

[۰] ۱ 


۳۳ 


۳۳۹ 
۲۷ 
۲۲۸ 
۲۲۹ 


۲۳ 
۲۳۲ 
rrr 
۳۳٣ 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


الرقم 


الاعسسلام 


(ف) 
أبوقيس السهمي - عبدالرحمن بن ثابت السهمي 


الصفحات 


]۱۳۹[ ۳ 


۰۱۳۹ ATA ۰۱۲۰ :۳ ]64[ ۱ 


۳۱۰ :٤ 

القاساني = محمد بن إسحاق القاساني [FY] :é‏ 

قتادة بن دعامة بن قتادة [rrr]:‏ 

قطرب النحوي = محمد بن المستنير :)۳۷۴۷۰ 

قيس الأشجعي ۳ ]11°[ 

قيس بن عمرو الأنصاري 1: ]641[ 
(ك) 

الكرابيسي = أبوالحسين بن علي الكرابيسي ۳ ]4[ 

الکسائی = إسماعيل بن سعيد الشالنجي [4V] :٤‏ 

کعب بن سور ۳ [rrr]‏ 

کعب بن عجرة بن أمية ۳ [۱۳4)] 
(ل) 

لوط : نبي الله ٦٦‏ 
(م) 

ماعز بن مالك الأسلمى ۱ ۰۱ ۲: ۰۳۱6 [A] :۳٣‏ ؛٤:‏ ۷۳ 

AV ۷ ۱ 

مالك بن أنس :۹۰ء ۳: ۰۱۹۲ ۰۱۹۸ :٤ ٣۳۲۲‏ 

Yoo ۰۸ 

البرد = محمد بن يزيد ۱ [۸۵] ۸۸ ۰۳۰۵ ۳۱۷ 

التي لله = إبراهيم بن جعفر العبامي [YY] :٤‏ 

ا۷ 


Ky 
۳۱7 8: vU 
و‎ 


الرقم للم الصفحات 


۰ التوکل = جعفر بن محمد ۳ ]0°[ 
۱ ماهد بن جر ۱ [۰]۰۰[]۲۰1 ۲: ۰۲۸۲ 

۳ ۲۳ ۳۵ 
۲ مارب بن دثار ۳۲ ]174[ 
۳ محمد بن إسحاق ۴ ]4[ 
٤‏ محمد بن ا حسن الشيباني ۹:۰۱ «Af «AY‏ ۸۸۵ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 


٠٣٦٣ ۰۲۹۳ ۰۲۳۰ ۰۲۳۳ ۸ء‎ ء٤‎ 
ATA AY [YY] :۳ ۷ء ۰ء‎ 
۳۲۹ ۰۳۰۰ ء ۱۹۲۴ ۲۷۱۱ء‎ AVF 
۰۱۳۲ : ۰۳۷۲ ۰۳۱۲ ۰۳۰ ۹ 
]۲۹۸[ ۰۳۹۷ ۰۲۸۳ ۰۲۳۷ ۶6 


۳٦٣ ۰۲۹۰ ۰]۳۲[ :٤ محمد بن زيد الواسطي‎ ٥ 
۱۲۲ :۲ ۲۹6 ۰]۲[ ء٤: محمد بن شجاع الثلجي‎ ٦ 
[YY] ۳ مد بن عبدالله‎ ۷ 
۳۸۶ :6 محمد بن ماضي‎ ۸ 
۱۰۷ ۰۱۰۱ ۸٦ [۸] ۳ عمد بن مسلمة الأنصاري‎ ۹ 
[4۸] :٤ محمد بن النکدر‎ ۰ 
Yo ۲ مری عليها السلام‎ ۱ 
۰۳۵ ۰۳۳6 :۳ ۰]۳۱۱[ ۲ مسروق بن الأجدع الهمداني‎ ۲ 

٦٦ أل‎ :٤ 
]۱۱۳[ ۲ مسطح بن أثاثة‎ ۳ 
]۱۷4[ ۳۲ مسعر بن کدام بن هیر افلالي‎ ۶ 
[4۰] :١ أبومسعود البدري = عقبة بن عمرو‎ ٥ 
]۳۰۱( ۲ سام بن سار‎ ۲ 
۳۸۰ ۰۲۹۹ ۰۳۹ ۲ سلمة بن خيب :الكذان‎ ۷ 

4۱۷۲ 


ر ¥ 
سے جز | ۱ 
و راد 


الرقم 


۳6۸ 


۲٥۹ 
۳۹۰ 


۱۷ 
۲۲ 


۲۰۳ 
۲٤ 
110 
۳۹۹ 


۲۷ 
۲۰۸ 
۳۹۹ 


۳۷۰ 
۳۷ 


۲۷۲ 
۳۷ 


۳۷۵ 


۳۷۹ 


الأعسسلام ۰ الصفحات 


السیح عیسی بن مريم عليه السلام 0 ۰۱۳۹ ۰۳۹۳ ۰۳۹۶ :٢٣‏ كت e‏ 
٤٤ ۰۲۸ ۳ ۷۵‏ ۰۲ 


"5 ۰4۵ off ۳ 


مصعب بن عمیر ٣‏ ]40[ 
معاذ بن جبل انظر الاستدراکات رقم ۔ ۱۷ AA E ۰۲۹۵ ۸۳ :۳ ۳۱٣ ٣٣٣٠٢۰‏ 
۰1٩ 46 ٤٤ ۹‏ ۵۲ 
۹ء ۲۹۰ ۳۳٣‏ 
معاوية بن ا حکم السلمي ۳ [۱۰] 
معاوية بن أبي سفیان 1: ۱٩۳‏ ۳: ]11[ 
العتضد بالله ۳ [۳۰۲] 
معقل بن سنان الاشجعي = آبو سنان 
معمر بن عبداللہ ۲ [۰]۳۲۹۰ ۲۹5 
المغيرة بن شعبة AT ]۸[ ۴ ٠‏ ۱۰۳ ۱۰۷ ۱۰۹ 
المغيرة بن مقسم الضبی ٣‏ ]1[ 
ابن مقبل = تيم بن أي مقبل العجلاني ۱ ]1[ 
المقداد بن معدي كرب ١‏ ]1۸°[ 
مكحول بن أي مسلم ۱ ۳ [é4]‏ 
ابن أبي مليكة = عبدالله بن عبيدالله :7ءء : ۱۳۹ 


أبوموسى الأشعري = عبدالله بن قيس ۹)] ۳: AT‏ ۰۱۰۳ ۱۰۷ ۰۱۱۷ 


۸ ۷ ۰۳۲۳ : ۰۳۹ فى كه 

موسی بن عبيدة :٤‏ [44] 
موسی بن عمران النبي عليه السلام ۱ AYE ۸۷ «AT‏ ۱۷:۲ عكر ۱ 
۱ ۰۲۱۳ ۰۲۱ ۰۲۱۵ 

۱۲ :4 ۰۲۸ ۰۲۲ :۳ ۰۱ 

ميمونة بنت ا حارث ۲ [۰]۲۸۵ ۰۳۰ ۳: لاف ATA AY‏ 


۹ء ۷ء ۱۹۸ ۲۵۸ 


VV 


۲۷۷ 
۳۷۸ 


۳۷۹ 
۳۸۰ 


A1 


YAY 


YAY 
۳۸ 


۳۸۵ 
۳۸۹ 


۳۸۷ 


۳۸۸ 
۳۸۹ 


۳۹۰ 
۲۹۱ 


۲۲ 


الرقم 


الأعطللام 
( ۵ ) 
التابغة الذبياني = زياد بن معاوية 
النجاشي ال حارٹی = قيس بن عمر بن مالك 
أبوالنجم = الفضل بن قدامة العجلي 
النظام = إبراهم بن سيار بن هانیء 
النعمان بن بشير 


(ه) 
هارون النبي عليه السلام 
أبوهاشم الواسطي - يحيى بن دينار 
أبواهديل = غالب بن افدیل الاودي 
الهرمزان الفارسي 
أبوهريرة ‏ عبدالرهن بن صخر الدوسي 


ہشام بن عبدالله الزازي انظر الاستدراکات. رقم - ۱۹ 


ہشام بن حکم 


ہشام بن عبیداللہ 
هشام بن عروة الأسدي 
هلال بن أمية 


- 595 سح 


الصفحات 


[T4] ۸)۱ 

[41] :\ 

[1°] :١ 

۳١٣ ۰۱۲۲ ۰4۷ :€ ۰]۳۲[ ۳ 
۱۵۰ AA :۳ ]۳۸۸[ ۲ 


۳۰۶ ۰۳۳ ؟:‎ ۰۲۳ :۳ AY ۲ 


AV ۸۰۱ 

۱۵۱ ۳ 

]۳۱[ ۳ 

۳ ۸ء ۰۱۸۵ ۱۸۹ 

۰4۱۷ ۳٥٣ ۰۲۰۵ AVA ۰]۱۷۵[ ۱ 
۰۱۱٩ ۰۱۱۵ ۰8٩ ۷ ۰۲۸۸ ۴ 
۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۳۹ ۰۱۲۸ ۰۱۳۷ ۰ 
۰۱6۵۷ ۰۱۵۱ ۰۱۱ ۱۳۹ ٣۲٣ 
۰۳۳۵ ۰۳۳6 ۰۳۳۳ ۰۲۵۰۳ ۳ ۲۳ 
۳۰ ۳۳۷ ۰۱۳ ۰۵۰ ۸ ک٣‎ 6 
۲۹۷ 6 

۱۰۵ ]۱۰6[ ۳ 

۳۲٩ ۲۷۱[ ۳ 

۳۷۰: ۱۸۹[ :۳ ۱۷۳[ ۲ 

۲۷۲ :۲ ۰۳۸۶ ء٤٦‎ 


الرقم 


۹۳ 


۲۹ 
۳۹۰ 


۳۹۹ 
۹۱۷ 
۲۹۸ 
۲۹ 
۳۰۰ 
۳۰۱ 
۳۲ 
۳۳ 


الأعلام الصفحات 


(و) 
الواقدي - محمد بن عمر السهمي ۱ 

انظر الاستدراکات رقم ۱۸ ۳ ۳۹ 
وائلة بن الاسقع بن عبدالعزی ۳ [۱۳۸] 
الولید بن عقبة ۳ ٤ء‏ ۱۵۲ 

( ي ) 
يحيى بن شعبة الأنصاري ۲ ) 
یزید بن الاصم ۳ [۰]۱۳۷ ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ ۱3۸ 
یزید بن رومان ۲ [۳۳۹] 
يزيد بن معاوية ۳ [TI]‏ 
یعل بن أمية 1: [۳۰] 
یوسف بن یعقوب ۳ [۱۳۷] 
يوسف بن يعقوب ( النبي ) عليه السلام ۳0۷/۱ 
أبو یوسف = یعقوب بن حبیب الانصاري. ۳٣٤ ۰۱۸۸ ۰۱۸۱ :۲ ۰۲۹۲ 7٦‏ 
۴۳ ء ٤ء‏ ۳۱ ٠٦٦ ٣٣٦٣‏ 
۲ : ۰۱۳۲ ۲۰۹ ۰۲۸۳ ۲۹۸ 

Vo 
سح اج‎ 


أصبهان 
الأهواز 
بكر معونة 
البحرين 
بدر 
البصرة 


بغداد - مدينة السلام 


بيت القدس 


حرورا 

الخندق 

درب المقبر 
ذات الر قاع 
ذات السلاسل 
الري 
سمرقند 
السواد 

سويقة غالب 


خامساً 


البلدان والواضع 


6۷۲ 


يج الحم 


پ: يذ الحم مھ با جد 


4۹۸ : 
۱۱ : 
15 : 


فض 


: ۸۳ 14 
: ۸ ۹ء لاق ۹۸ء ۰۱۱۹ ۲۶۱ 


۳۹ 


۰۱۷ ۰۱۱ ۱۵ ۰۱۶ ۰۱۱ : 
Yo“ ٤٤ 
۳۸ :) ۰۳۲۳ ۰]۲[ ۸ : 


oo 
۹ 
۳۵ 
0۸ 


۳۲۱ ۰۲۲ ۰۲۶۱ ۰۸ :۳ ۳۶ : 
۳۷ 6 ۰۱۰ : 

۱ : 

۳۹۶ : 

۳۹ : 

۱۳ ۰۱ : 

۳۷ : 

: ۰۴۲۰۲ 6 ۱۸ مه 

۱ ۰ 


الكوفة 


موته 
مسجد القبلتين 


مصر 
مكة 


اهن 


یف پٹ مھ ہہ 


۳۹ : 

لاه 

كه 

١/4 

۹ء *: لاق : 55 

۰۲۹۹ ۰۲۷۷ ۰ ۰۱۱  ء:‎ 
۰۳4۵ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۹ 

۳۸۲ ۰۳۸۱ «(Foo 


۰۳۲۰۰۳۲۶ ٩ ۷ء‎ ۱۱ 
٦٦ 6 

۳۰ 6 

۹٦ ۳ 

۰۲۸۱ ۰۱۳۲۰ ۰۱۰۱۸۰۵۷ ۸ ۳ FY ۲ 
۰۲ : ۰۳۹۵ ۰۳۲۵ (FYE PYF ۲ 
۳۲۰ ۹٦ 

0۷ :۳ 

۳۹ : لاف‎ ۸ :۳ ۰۳۱۳ AYY ۲ 
۳۲۱ ۰ 

۱۷ ۰16 ۰۱۱ 0 

۹۹۳ 

۸۳ ۳ 


سادساً 
الدیانات والفرق 


الرقم الدیانات والفرق 


۸ 


يج هت 


ها اج 


: م5 


۹۹ : 


الصفحات 
: ۰۳۵۸ ۶: كفي «OV‏ ۳۱۸ 
۱۱۰ 


1۳ ۰۲ ۰8۱ ۰۲۲ : 


fF ۰۲ ۰8۱ ۰۲۸ ۰۲۷ ۰۲۲ : 


۸ 


۱۹ 
۲۰ 
۲٢ 


الأنصار 


بنو أمية 

بنو عبد شمس 
بنو عبدالمطلب 
بنو عبد مناف 
بنو العجلان 
بنو عمرو بن عوف 
بنو قريظة 

بنو لحیان 

بنو مروان 

بنو الصطلق 
بنو النضير 

بو اندم 
دم 


حمر 


فارس 


المهاجرون 


سابعاً 
الأمم والقبائل 


۷٩ بت‎ 


۰۲۷ ۰۲۲۰ : AA TV :۳٣ ۰۳۸۶ :1 
ot ٩ 

۳۱۹ ۳ 

1۳ ۲ 

1۳ ۲ 

۶۲۶ ۱ 

6۱ ۱ 

8۰ 6 

۳۰۷ ۰۳۰6 ۰۳4 :٤ ۰۲4۲ ۳ 

۳۲۰ :€ 

۳۱۷ : 

1۷ : 

۳۰۳ 6 

۲۵۹ ۰۳ ٦۷٣ 

۲۹۶ :1 

لس ۳۹۶ 

6 مه 

٥: ۰۳۹۳ ۱‏ ۰۲۶۱ ۰۲۵ ۰۳۲۳ ؟: 
۳۳ 

۳۲۳ ۱ 


۷ «۳ 


ثامناً 
الأشعار 


3 


بب 


فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم یبد منهن كوكب 


د 
لو كنت من أحد يهجي هجوتکم يابن الرقاع ولكن لست من أحد 
أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد 
فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتد 
الأرض معقلنا وكانت أمنا فيها مقابرنا وفيها نوأد 


ر 
فدعها وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجرا 
وکنا حسبنا کل أسود تمرة " ليالي لاقينا جذام وحميرا 
فلما قرعنا النبع بالنبع بعضه فی الك عيدات :ات تکس 
سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكنهم كانوا على الموت أصبرا 


و 


فلو كان البكاء يرد شيعا بكيت على زياد أو عناق 
على المرأين إذ مضيا جميعا لشأنهما بحزن واحتراق 


ك ۱ 
يوضحن في قرن الغزالة بعدما ترشفن ذراب الغمام الركائك 


مت ۸۰) سے 


۱ 


ہپ يه امه 


ص 


۳۹ 


۳۲ 
۹٤ 
۹۰٤ 


9 
۳۹ 
۳۹۹ 
۳۹ 


۹۱ 
۹۱ 


۸٦ 


ر E‏ 
سن ورا ا 
و و اد 


إذا الله عادى لوم قوم ورقة فعادى بني العجلان رهط بن مقبل ١‏ ١ه‏ 
قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل ١‏ ١ه‏ 
تمشي من الردة مشي الجفل مشي الروايا بالمزاد الأثقل  ٣٣ ١‏ 
حصان رزان ماتزن بريبة وتصبح غرثى من لحوم الغوافل ‏ ۲ ۸ 


9 
خيل صیام وخیل غير صائمة تحت العجاج وأخری تعلك اللجما <١‏ ۸ 


ادا بها كتل أو رزاها خویربان يتفقان الهاسا ١‏ ۹۰ 


ن 
بان الخليط ولو طوعت ما بانا وقطعوا من حبال الوصل أقرانا ‏ ۲ ۷ 
هو 


أنص الحديث إلى أهله فإن الامانة في نصّه ٩۰۱‏ 
4 ۷ 


A 


ر ¥ 
سے جز | ۱ 
و و اد 


اسم الکتاب 
الاستحسان 
الإغیل 
الشوراة 


الجامع الكبير 
الحجج الصغير 
الحجج الكبير 

الرد على بشر المريسي 
ال الك 

شرح غتصر الطحاوي 
الطبقات 

غريب الحديث 
غتصر الطحاوي 


اسم المؤلف 
محمد بن الحسن 


محمد بن الحسن 
عيسى بن أبان 
عيسى بن أبان 
محمد بن الحسن 
محمد بن الحسن 
اخصاص 
عبدالباقی بن قانع 


أبوعبيد 


بت ۸۲ 


وم پہ مم ‏ ہہ 


ج- 


ص 
۷ ۷۳ 


۹ 
۲۷ 
۹ 
۳۳۹ 
۱9۹ 
۱9۸ 
۱۳ 


۲٩۹۳ ۲۳ 


٩۹٩۹ ۲۳ 
۱۸۷ 
Ao 


۹ 


۱ ر 
بست و 


۱ 


2 


عاشراً 


اسید بن حضیر 
هو أسيد بن حضير بن سماك الأوسي» صحابيء شهد العقبة الثانية والمشاهد كلهاء توفي سنة ٠١‏ 
هجرية. أسد الغابة ۰۱۱۳/۱ وتہذیب التہذیب ۳٣۷/۱‏ 


الأشعث : 


هو الاشعث بن قيس الكندي» شهد اليرموك امتنع عن دفع الزكاة في عهد أبي بكر الصدیق, ابن 


عساكر ٦٤/٣‏ والأعلام ۳۳6/۱ 

بشر بن غيات - بشر ا مریسي : 

هو بشر بن اڀ کرمت عبدالرهن الريسي. فقيه معتزلي» النجوم الزاهرة» ۲۲۸/۳ تاريخ بغداد ۱/۷ 
الأعلام ۲۸/۲ 

آبواحسن الكرخي : 

هو عبدالله بن الحسين الكرخي» الكوفي. انتہت إليه رئاسة الحنفية في عصره شيخ المصاص. وولي 
ابحصاص بعده رياسة ا حنفیة توفي سنة ٠#4ه‏ انظر ترجمته بتوسع في كتابنا الإمام أحمد بن علي 
احصاص. 

حماد بن أبي سلبان : 

لعله ماد بن أبي سليان الاشعزي, الكوفيء الفقيه توفي سنة ١٢٢ھ‏ خلاصة تہذیب التهذيب ۹۲ 
حمنة بنت جحش الأسدي : 

آخت أم الؤمنین زينب» كانت زوج مصعب بن عمیں الاصابة ۲۷۵/4 أسد الغابة 59/5 
خباب بن الأرت بن معد بن خزیة اقيمي : 

الصحابي» شهد بدرا والشاهد حدث عنه مسروق وأبووائلء وأبومعمن وقيس بن أبي حازم. 
مات بالكوفة سنة ۳۷ هجرية سیر أعلام النبلاء ۰۲۲۳/۲ طبقات بن سعد ۱74/۳ العبر ۰4۳/۱ 
الا صابة 4۱7/۱ 

ذو الیدین : 

ذو الیدین: السلقي رجل من بني سلمي؛ يقال له الخرباق. عاش حتی روى عنه المتأخرون. الإصابة 
۱ء أسد الغابة بہامش الإصابة. 


بت 4۸۲ 


ر E‏ 
سن یر 
و و اد 


الرقم 


۹ 


۱۰ 


1٤ 


15 


أبو رافع = أسلم موی رسول الله له : 

شهد أحداً ومابعدهاء أسد الغابة ۷۷/۱ الإصابة ۱٥/١‏ 

سالم مولى أي حذيفة : 

هو سالم مولى أي حذيفة بن عتبة» أحد السابقين الأولين من الصحابة الإصابة 7/7 

عبدالباقي بن قانع : 

هو عبدالباقی بن قانع أبوا سین من الحفاظ شيخ ال جصاص٠‏ انظر ترجمته بتوسع في كتابنا: الامام أحمد 
بن على الرازي امحصاص ۷٢‏ 


عبداللہ بن زید بن ثعلبة الأنصاري : 

حابي رأي الأذان توفي ۲م ی الاصابة ۳۱۲/۲ 

عیان بن أبي العاص : 

هو عغان بن أي العاص الثقني» صحابي» استعمله النبي ےه على الطائف» له فتوح. الإصابة ۰6۲۰/۲ 
وتهذيب التہذیب ۱۲۸/۷ 

أبوعلي الفارس : 

هو الحسن بن أحمد الفارسي» اوحد زمانه في العربية» ومن شیوخ ا حصاص. توفي نة ۳۷۷ھ انظر ترجمته 
بتوسع في كتابنا الإمام آحد بن علي الرازي الجصاص ۸۷ 

أبوعمر ثعلب : 

هو محمد بن عبدالواحد» لغوي ےر ثقة. انظر ترجمته بتوسع في كتابنا: الإمام أحمد بن علي الرازي 
الخصاص ۸۸ 

عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي : 

فاتح مصر. الإصابة ۳ والاستیعاب ۰۳ء والأعلام ۲٤۸۸/٥‏ 

معاذ بن جبل : 

هو معاذ بن جبل بن عمر الخزرجي؛ صحاي» من الفقهاء. شهدا أحدأوالشاهد كلهاء الإصابة ٥٢٦/٢‏ 
واسد الغابة ۳۷۲/۶ 

الواقدي : 

هو محمد بن عمر السهمي الواقدي؛ من الحفاظ» تاریخ بغداد» ۳ وشذرات الذهب ۱۸/۲ 
هشام بن عبيدالله الرازي : 

فقیه» حننی» اذ عن أي يوسف وحم الجواهر المضيئة ۳۰۵/۲ الفوائد البہیق ۲۲۳ 


تب 4۸6 


+ 
اپل هل 
سم ۳۱32 

سم = 
امه لیالد 


۳ 
۱۳۸ 


۱۳ 
۱1:1 


ج- 


۱۰ 
۱۲ 
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۳۲ 
۳۱ 


۱۱ 


۱6 


1١ 


۳ هامش 


۱۲ 


الخطأ والصواب 


المرب 


حادي عشر 


الجزء الأول 


{Ao 


الصواب 


وفي معهد 

وأما في الافعال 
العرب 

ومعدولا 


ر E‏ 
سے چا م 
و و اد 


۱۳۸ ۰ إلى وص 
٦ ۱۱‏ وتظاهر 
۷ ۹ ینینا 
٤ ۸٤‏ في الزوج 
۱۹۸ 5 يقرءون 
۳.۰ ۸ الظامر 
۱.۳ ۱ الاستدال 
٤‏ ۱۱ فحش 
٤ ۲۲‏ المنصبوصات 
١ ۲۳۰‏ بياض 
٦ ۳۳۲‏ الإا 
۲۰۷ ۸ گنت 
۳۷۰ 3 نما 
۳۷۰ ۸ وأخير 
۳۷۲ ° قبل 
۳۷۸ ۲ هامش الذهب 
۳ ۲ السنة 
۳۳۰ ۱۳ الواحد 
٤ ۳۵‏ لعهم 
الجزء الثاني 
۸ ۲ وافیدوا 
۳۹ ۱ رقم ٤‏ 
١ ۱۳۹‏ فا 
۳۰۹ ۲ یبدله 
۳۱۳ ° عت 
۳۳ ۱۱ حهلا 


- 


۲۳۲ 
۳۳۷ 
۱ 
۲۲٢۲ 
۲٦٤ 
۰ 
۳۸۵ 
۳۰۹ 
۳۲۰۱ 
نض‎ 
۳۱۳ 


oY 
N 
۳۹ 


الجز ء الثالث 


۳ آبدا 
٤‏ وأصل 
۲ يقضي 
۲ جوز" 
7٦ ۱‏ 
۱۲ رسم- 
١‏ وهو 
4 هامش الحجرات 
۱۰ فول 
۲ لستويا 
٦‏ کس 
۱۳ ذکرر 
العنوان فصل 
۹ ولا تستغنى 
۱ من ائت 
١‏ هامش بالولادة 
ه هامش بن 
۸ خبر 
۲ بافامش 
هامش ۸ ۹؛ ۱۰ 
۲ أمتبوكن 
۱۰ روي 
۱۱ وجعلناهم 
۲ بالهامش 


۷ - الذاريات بالهامش 


- AV — 


ذکرنا 

فصل: في حکم الزيادة إذا 
وردت وقد ورد النص منفردا 
عنها ولا يعلم تاريخها 
ولاستغنى 

ائت 

بالولاد 


سنت 


خبران 


أمتبوكون 
روى 
وجعلنا منهم 


۷ - السجدة 


0 
هاه 


الخطأ 


۸ - السجدة 


الصواب 
العبسي هامش ٤‏ 
مسيلمة هامشن ٥‏ 
بزيد 


يناظر 


الستصق هامش ٥‏ 
قريظة هامش ٥‏ 
عشر 

الاحوذي هامش ۷ 
المرادي هامش ٤‏ 
رسول 

الفعل 

المرأين 


الرقم 
(i)‏ 

١‏ اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عش للشيخ أحمد بن محمد الدمياطي المطبعة الميمنية 
بصر ۱۳۱۷ه. 

٢‏ الإتقان في علوم القرآن: للامام جلال الدين السيوطي. 

٣‏ أحكام القرآن للامام محمد بن عبدالله. ابن العربيء تحقيق على محمد البجاوي» مطبعة عیسی البابي 
الحلبي ٤۱۳۹ھ‏ ٤۱۹۷م.‏ 

4 أحكام القرآن. الإمام أحمد بن علي الرازي. ا حصاص: ط المطبعة البہیة المصرية ۷٣۱۳ھ‏ 

ه أحكام القرآنء للامام محمد بن إدريس الشافعي؛ تحقيق شيخنا عبدالغني عبداخالق, مطبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت ۱۳۹۵ھ ۔ ۱۹۷۵م. 

٦‏ إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الکری؛ للامام الحسين بن محمد الدامغاني» تحقيق عبدالعزيز سيد 
الأهلء الطبعة الأولى» دار العلم للملايين» بيروت ۱۹۷۰م. 

۷ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنء للامام محمد الأمين الشيقيطي مطبعة مؤسسة المدني بمصر 


(ت) 
۸ تنوير المقياس من تفسير ابن عباس» للامام محمد الفيروز أبادي. وبهامشه تفسير البغوي العروف بعالم 
التنزيل» للامام الحسين البغويء الطبعة الثانية مطبعة مصطق البابي الحلبي ۸۱۳۷۵ - ۱۹۵۵م. 
۹ تفسير القرآن الحكي المشتهر باسم تفسير ا مناں للامام محمد رشيد رضاء الطبعة الأولى» مطبعة المنار 
عصر ١٤۱۳ھ‏ ۱ ۱ 
٠‏ التفسیر والمفسرون. للشيخ محمد حسين الذهي؛ مطبعة دار الکتب ا دیثة ۱۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م. 
۱ تفسير عماد الدين أب الفداء إسماعيل بن كثيره مطبعة عیس ال حلي 
٢‏ التفسیر الکبیر السمی بالبحر ا حیط للامام محمد بن حيان الاندلي وبهامشه تفسير التهر الماء من البحر 


۸٩ ۔-‎ 


ر E‏ 
سے جز | ۱ 
a‏ ا ا 


الرقم 


لأبي حيان أيضا. وكتاب الدر اللقيط من البحر ا حیط للامام أحمد بن عبدالقادر القيسي الطبعة الأولى» 
مطبعة دار السعادة ۱۳۲۸ھ. 


( ج) 
٣‏ الجامع لأحكام القرآنہ للامام محمد الأنصاري القرطبي؛ مطبعة دار الکتب المصرنة ۸۱۳۸۷ - ۱۹۲۷م 
٤‏ جامع البيان عن تأويل أي القرآن للامام محمد بن جرير الطبري مطبعة مصطف البابي الحلبي ۱۳۷۳ھ 
__. 404 1١م.‏ طبعة أخرى جامع البیان عن تأویل آي القرآن؛ للطبري بتعليق وتحقیق محمود محمد شاکر 
وتخریج أحاديثة د. أحمد محمد شاک مطبعة دار العارف. 


(ح) 
٥‏ حاشية الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير ا جلالین؛ للشيخ سلیان الجمل وبهامشه تفسير ابن عباس؛ 
الطبعة الأول المطبعة الأزهرية ۱۳۱۸ه. 


(د) 
٦‏ الدر المنثور في التفسير بالأئون للامام جلال الدين السيوطي وہہامشه تنوير المقياس تفسير ابن عباس؛ 
طبعة المطبعة الميمنية ١۱۳۱ھ.‏ 


(ر) 
۷ روح المعاني في تفسیر القرآن العظم؛ للعلامة محمد الالوي مطبعة إدارة الطباعة المنيرية. 


( ش ) ۱ 
النووي الصفاقي» الطبعة الأولى» المطبعة الأزهرية المصرية ۱۳۱۷ھ. 
( ف ) 
۹ فتح البيان فى مقاصد القرآن. للامام صديق حسن خان. مطبعة العاصمة بمصر ١٦۱۹م.‏ 
٠‏ فتح القدین للامام محمد بن على الشوكانيء مطبعة مصطق البابي الحلبي ۱۳۸۳ھ ل 1154م 


تا 9و2 


ارف ۳۱ 
لات ڑا 
]ےط ساد 


۳۱ 


۳۲ 
۳۳ 


۳ 


۲۵ 


۳۹ 


( ۵ ) 
الکشاف. للامام جار الله الزخشري. ومعه حاشية السید علي بن محمد الجرجاني وکتاب الا نصاف فیا 
تضمنه الکشاف من الاعتزال. للامام حب الدین أفندي» الطبعة الا خیرة» مطبعة مصطف البايي الحلبي 
٥۵ھ‏ ۔۔ ككؤام. 
كتاب مجمع البيان فى تفسير القرآن للامام محمد هبة الله الحسينى» مطبعة دار طباعة التبريزي ۱۳۱۲ه. 
كتاب التيسير في القراءات السبع؛ للامام أي عمرو الداني تصحيح أوتوبرتزل» مطبعة الدولق 
استانبول ۱۹۳۰م. 


(م) 
مفاتيح الغيب. للإمام فخرالدين الرازي» وجهامشه تفسير العلامة أبي السعود الطبعة الأولى, المطبعة 
العامرة الشرفیة ۶۸ھ والمطبعة الخيرية ۷ھ 
مناهل العرفان في علوم القرآن. للشيخ محمد عبد العظي الزرقاني» الطبعة الثالثة مطبعة عيسى البابي 


الحلبي ٤ھ‏ 


رہ( 
الناسخ والنسوخ, للامام هبة الله بن سلام مطبعة ا حلبي بمصر. 


441١ 


- كتب الحديث وعلومه 


(1) 
١‏ الإجابة لا يراد ما استدركته عائشة على الصحابة؛ للامام بدرالدين الزركي؛ تحقيق سعيد الا فغاني؛ 
مطبعة الکتب الاسلامي؛ سوريا. 1 
۲ الأسرار المرفوعة في الأخبار الوضوعة, للعلامة ملا علي القاري تحقيق محمد الصباغ مطبعة مؤسسة 
الرسالة. بيروت. 


(ت) 
۴+ تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي. للحافظ محمد بن عبدال رمن البارك فوري» تحقيق الشیخ 
عبدالوهاب عبداللطيف. مطبعة المدني. 
4 تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي للحافظ جلال الدين السيوطي؛ تحقيق الشيخ عبدالوهاب 
عبداللطیف. الطبعة الثانية» مطبعة السعادق عص ۱۳۸۵ھ س 1955م. 


(د) 
ه ففاع عن أبي ھریرق للأستاذ عبدالمنعم صالح العل؛ مطبعة دار الشروق» بيروت. 


( ذ) 


٦‏ ذخائر المواريث» للامام عبدالغني التابلی تصوير دار المعرفة بيروت. 


( س ) 
۷ سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي. وحاشية السندي» طبعة الطبعة العصرية بمصر. 
۸ سنن الدارمي للامام عبدالله الدارمي, نشر دار إحياء السنة النبوية. 
۹ سنن ابن ماجه للحافظ محمد بن ماجه تحقيق وترقي محمد فؤاد عبدالباقي» مطبعة عيسى البابي الحلبي. 
٠‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة, للشيخ محمد ناصر الدين الألباني مطبعة المكتب الاسلامي سوريا. 
۱ سلسلة الأحاديث الضعیفة للألباني» مطبعة المكتب الإسلامي» سوريا. 


-455- 


ارف ۳۱ 
ہا دک ۳ 
]ےط ساد 


15 


٥ 


الستن الکبری, للامام أ مد البييتي. وفی ذيله الجوهر النقیء للعلامة علي التركاني» الطبعة الأولى» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العثانیف الهند ١٥۱۳ھ‏ 


( ش ) 
شرح موطأ مالك» للامام عمد الزرقاني. مطبعة مصطق الباي الحلبي. 
شرح السنف للامام الحسين البغوي. تحقيق وتخریج شعيب الأرناؤوط ومد زهير الشاويش» مطبعة 
المكتب الإسلامي. 


(ص) 
صحيح الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير) للشيخ ناصر الدين الألباني» طبعة المكتب الإسلامي. 


(ض) 
ضعیف ا جامع الصغیں للألباني» مطبعة المكتب الإسلامي. 


(ط) 
طرح التثریب في شرح التقریب» للامام زین الدین العرافي» والشرح له ولولده الحافظ ولي الدين العراقي. 


الناشر دار المعارف» سوريا. 


(ت) 
حفة الأحوذي شرح جامع الترمذي» للحافظ محمد بن عبدالرحمن البارك فوري» تحقيق الشيخ 
عبدالوهاب عبداللطيف مطبعة المدني. 
تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي للحافظ جلال الدین السيوطي؛ تحقیق الشیخ عبدالوهاب 
عبداللطیف. الطبعة الثانية» مطبعة السعادق مص ۸۱۳۸۵ ل ٦٦۱۹م.‏ 


( د ) 
دفاع عن أي هریرة» للاستاذ عبدالنعم صالح العليء مطبعة دار الشروق» بیروت. 
(ذ) 


ذخاثر الواریث» للامام عبدالغني النابلسي» تصویر دار العرفة بیروت. 


ر E‏ 
سن یر 
و اد 


۱۳ 


1 


1 


۱۷ 


۱۸ 


( س ) 
سنن النساني بشرح ا حافظ جلال الدین السيوطي. وحاشية السندي» طبعة الطبعة العصرية بمصر. 
سنن الدارمي» للامام عبداللہ الدارمي نشر دار إحياء السنة النبوية. 
سنن ابن ماجه للحافظ محمد بن ماجه تحقيق وترقم محمد فؤاد عبدالباقي» مطبعة عيسى البابي الحلبي. 
سلسلة الأحاديث الصحیحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» مطبعة المكتب الإسلامي؛ سوريا. 
سلسلة الأحاديث الضعيفة. للألباني» مطبعة المكتب الاسلامي» سوريا. 
السٹن الکبری للامام أحمد البیہتی. وفي ذيله الجوهر الننی؛ للعلامة علي التركياني» الطبعة الأولى» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف العژانیة الهند ١٥۳٥ھ‏ 


( ش ) 
شرح موطأ مالك. للامام محمد الزرقاني» مطبعة مصطف البابي الحلبي. 
ٹرح السنف للامام الحسين البغخوي» تحقيق وتخریج شعیب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش» مطبعة 
الکتب الإسلامى. 


( ص ) 
صحيح الجامع الصغير وزيادته ( الفتح الكبير) للشیخ ناصر الدین الالباني طبعة الکتب الإسلامي. 
صحیح مسلم بشرح النووي» طبعة المطبعة المصرية. 


( ض ) 
ضعيف الجامع الصغیں للألباني» مطبعة المكتب الإسلامي. 
( ط ) 
الناشر دار المعارف سوريا. 
(ع) 
علل الأحاديث للامام عبدالرهن الرازي» نشر مکتبة ااثنى» بغداد ١٣۱۳ھ‏ 


عون المعبود شرح سنن آي داود للعلامة محمد أبادي. مع شرح الحافظ ابن قي الجوزية» تحقيق 
عبدالرهن عثان مطبعة ا جد بمصر. 


ارف ۳۱ 
سرا 91 ۳۱7 
و 


۳۱ 


۳۳ 


۳۳ 


۳ 


۲۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۳/۸ 


۳۹ 


۳۱ 


( ف ) 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري للامام محمد بن إسماعيل البخاري للامام أحمد بن حجر 
العسقلاني» تصحيح الشیخ عبدالعزیز بن باز وترقم وترتيب محمد فؤاد عبدالبای طبعة المطبعة السلفية 
کصر. 


(ق) 
قواعد التحديث من فنون مصطلح ا حدیث: للشيخ محمد جمال الدين القاسمي؛ تحقيق وتعليق محمد 
بہجة البیطار الطبعة الثانية ۱۳۸۰ه - ١٦۱۹م‏ مطبعة عیسی الباي الحلبي. 


( ك ) 
كشف الخفاء للامام إسماعيل العجلوني» الناشر مکتبة التراث الاسلامي سوريا. 


(ل) 
اللولژ والمرجان فيا اتفق عليه الشیخان» للأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي. 


(م) 
مشكاة المصابيح» للشيخ ولي الدين العمري التبريزي» تحقیق ناصر الدین الالبانيء مطبعة المكتب 


الإسلامي. 
الغني في الضعفاء للحافظ محمد بن أحمد الذهبي, تحقيق نورالدين عتر مطبعة البلاغة سوريا 
۹۱ھ ۔ الاؤام. 

المستدرك على الصحیحین: للحافظ ا حاکم النيسابوري. ومعه التلخيص للحافظ الذهي مطبعة محمد 
أمين دمج بيروت. 

مسند أبي بكر الصدیق, للشيخ أحمد بن علي لروزيء تحقيق شعيب الأرناؤوط مطبعة المكتب 
الاسلامي. 

مبارق الازهار في شرح مشارق الأنوار ‏ للامام الحسن الصغاني وشارحة الامام عبداللطیف ابن 
ملك. مطبعة دار الطباعة العامرق أنقرة ۱۳۲۸ھ 

مشارق الانوار على صحاح الآثارء للامام عياض اليحصي البستي. طبعة الطبعة الولوية بفاس ۱۳۲۹ ه 
مشکل الآثارء للامام أي جعفر الطحاوي» الطبعة الاولی» مطبعة مجلس داثرة العارف النظامية. اند 
۳ھ 


۔ 4۵ 


ر ¥ 
سے جز | ۱ 
و و اد 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


رہ( 
نيل الأوطار شرح منتق الا خبان للامام محمد بن علي الشوكاني» مطبعة مصطف البابي الحلبي ۱۳۹۱ھ 
اعت الاوام. 


النہایة في غريب الحديث والأثرء للشيخ مجدالدین؛ بن الأئیں ومعه الدر النثير تلخیص نہایة ابن الأئیں 


للامام جلال الدين السيوطي وباغامش كتابان: أحدهما: مفردات الراغب الاصفهاني في غريب 
الحديث. وانیهیا: تصحيفات ا حدثین في غريب الحدیث: للحافظ الحسن العسكري. طبعة المطبعة 
الخيرية بمصر ۱۳۱۸ھ. 

نصب الرایة لأحاديث الهداية» للامام جمال الدين الزيلعي؛ مع حاشيته بغية الا لعي في تخريج الزيلعي؛ 
مطبعة دار المأمون بمصر ۱۳۵۷ ھ ل ۱۹۳۸م. 


- ٤۹ 


ر ¥ 
لت جز | ۱ 
راد 


کتب الفقه والقواعد الفقهية 


الرتم 
(1) 

١‏ اختلاف الفقهاء للامام محمد بن جرير الطبري» الطبعة الثالثةء الناشر محمد أمين دمج» بيروت. 
۲ اختلاف الفقهاء للعلامة أي جعفر الطحاوي مخطوط بدار الکتب الصرية ۱ 

رقم 14۷ فقه الامام أي حنيفة. 
٣‏ أدب القاي للامام علي بن محمد الاوردي» تحقیق د. حي هلال سرحان» مطبعة الارشاد بغداد 

۱ - ۱۹۷۱م. 
> الام للامام محمد بن إدريس الشافعي. ومعه ختصر المزني» مطبعة شركة الطباعة الفنية التحدة بمصر. 
ه الاشباه والنظائرء للامام جلال الدین السيوطي؛ مطبعة مصطف البابي الحلبي ۱۳۷۸ھ - ۱۹۰۹م۔ 


( ب ) 
> بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع» للعلامة علاء‌الدین الکاساني مطبعة العاصمة عصر. 
۷ البہجة في شرح التحفة. للامام علي بن عدالسلام التسولي. على الا رجوزة السماة بتحفة الحكام» للقاي 
أي بكر الأندلسي. وہامشه شرح الامام محمد التاودي المسمى بحل العواصم. الطبعة الثانیة مطبعة 
مصطنی الباي الحلي ۱۳۷۰ھ ل ١961ام.‏ 


(ت) 

۸ التنبيه في الفقه للامام أي إسحاق الشيرازي. وبذيله صحائفۃ مقصد التنبيه في شرح خطبة التنبیه 
للامام محمد بن جماعةء وبالهامش تصحيح التنبيه للامام محيي الدين النووي الطبعة الا خیرق مطبعة 
مصطق البابي الحلبي ۱۳۷۰ھ ل ۱۹۰۱م۔ 

٩‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق, للامام عثان بن علي الزيلعي. وہامشه كتاب لباب النقول في أسباب 
النزول» ومعرفة الناسخ من المنسوخ لأبي عبدالله محمد بن حزم الطبعة الثانیق مطبعة مصطم البابي 
الحلبي ۸۱۳۷۰ - ۱۹۵۱م. 


بت ٩۷‏ بت 


ر E‏ 
د ہے رت سما کا | 
و راد 


الرقم 


(ج( 
٠‏ الجامع الکبیں للامام محمد بن الحسن الشيباني. وشرحه للامام أحمد بن علي الرازي الجصاصء خطوط 
بدار الكتب المصرية رقم ٥‏ فقه أي حنيفة. 
۱ جواھر الإكليل شرح ختصر خليل» للشيخ صالح عبدالسميع الأزهري مطبعة دار إحياء الكتب العربية 
٢١ھ‏ 


(ح) 
01١‏ حاشية أحمد الطحطاوي على مراقي الفلاح» شرح نور الإيضاح» مطبعة بولاق» ۱۲۷۹ھ. 
٣۳‏ حاشية برهان الدين ابراهم البرماوي على شرح الغاية للعلامة ابن القاسم الغزي» طبعة المطبعة 
الكاستلية ۱۲۸۳ھ 
الأنصاري» الطبعة الأخیرت مطبعة مصطق البابي الحلبي ۹ھ ۔ ۱۹۵۰م. 
٥‏ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیں للعلامة أي البركات أحمد الدردير وبهامشه الشرح المذكور مع تقرير 
امحقق الشيخ محمد عليش» مطبعة دار إحياء الكتب العربية. 


(ل) 


٦‏ حاشية الدهلوي على بلوغ المرام من أدلة الأحكام والحاشية للعلامة هد حسن الدهلوي» مطبعة 
المكتب الاسلامي. 

۷ حاشية الطحطاوي على الدر ا ختار شرح تنویرالابہصاں مطبعة بولاق ۱۲۸۲ھ 

۸ حاشية محمد أي السعود على شرح الكنز للعلامة مخمد منلا خسرو مطبعة جمعية المعارف ۱۲۸۷ھ 

۹ حاشية برهان الدين إبراھم البرماوي على شرح الغاية للعلامة ابن القاسم الغزي؛ طبعة المطبعة 
الكاستلية ۱۲۸۳ه. 

٠‏ حاشية الدسوقي على الشرح الکبیں للعلامة أي البركات أحمد الدردیر وهامشه الشرح المذكور مع تقرير 
احقق الشيخ عمد عليشء مطبعة دار إحياء الكتب العربية. 


ارف ۳۱ 
سرا 91 ۳ 
کا 


الرقم 


(د) 
١‏ درر الحكام في شرح غرر الأحكام» للعلامة منلاخسرو. وبهامشه حاشية العلامة حسن الشرنبلاليء 
طبعة الطبعة العامرة الثرفية ۱۳۰۶ه بمصر. 


(ر) 
٣‏ الرسالة البرهانية على الأسئلة القانية» للامام إبراهيم الطرابلسي» خطوط بدار الکتب المصرية رقم 
۰۵ امیع. ۱ 
۳ رسالة المفتيء للامام ملا على القاري, خطوط بدار الکتب الصرية رقم ۲٤٢‏ مجاميع. 
٤‏ الروض الندي شرح كافي البتدي للامام أحمد بن عبدالله البعلي طبعة الطبعة السلفية بمصر. 


( س ) 
٥‏ السياسة الشرعية والفقه الإسلامي» للشیخ عبدالرهن تاج مطبعة دار التأليف ۱۳۷۳ھ ۱۹۵۳م. 


( ش ) 
٦‏ شرح الإمام أحمد بن علي الرازي» ا خصاص على مختصر الطحاوي» غطوط بدار الكتب المصرية رقم 
۸ و٦۷‏ فقه الإمام أي حنيفة. ونسخة أخرى مخطوطة في المكتبة السلیانیة استانبول» جارالله ۷۱۷ 
۷ شرح فتح القدیں للعلامة كمال الدين ابن اھمام. 
۸ شرح محمد الخرشي على مختصر خليل. 
۹ شرح النيل وشفاء العليل؛ للامام محمد بن يوسف اطفيش» طبعة المطبعة الأدبية بمصر. 


(ع) 
۰ العدة حاشية العلامة محمد الصنعانی على أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للعلامة ابن دقيق 


العید تحقيق الشيخ علي بن محمد المندي. 


(ف) 
١‏ الفقيه والتفقه للخطيب البغدادي مطبعة دار الكتب العلمیة بيروت ۸۱۳۹۵ -- ۱۹۷۵م. 


۔- ۳ 


ر E‏ 
سن یر 
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الرقم 
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( ق ) 
قوانين الأحكام ومسائل الفروع الفقهيةء للامام محمد بن أحمد الغرناطي» مطبعة شركة الطباعة الفنية 
المتحدة ۸۱۳۹۵ ۔- ۱۹۷۵م. 


(ل) 
اللباب في شرح الکتاب» للقدوري» والشرح للعلامة عبدالغني اليداني مطبعة حمد علي صبيح. 


(م) 
البسوط للامام شمس الائمة السرخسي؛ ۹ السعادة ١٢۳٢ھ‏ 
الجموع شرح الهذب للعلامة عي الدين النووي» مطبعة الامام بمصر. 
ختصر أختلاف العلماء للامام أي جعفر الطحاوي, اختصار الامام أي بكر الرازي احصاص. خطوط 
بالمكتبة السليانية» استانبول رقم ۸۷۱. 
اختصر النافع في فقه الإماميةء للشیخ نجم الدین الحلي» مطبعة دار الکتاب العري جصر. 
الدونة الکبری؛ للامام مالك بن أنس رواية سحنون عن ابن القاسم مطبعة دار السعادة ۱۳۲۳ھ 
الغنیء للامام عبدالله بن قدامة القدي على ختصر الامام عمر بن الحسين الخرقي. 
القدمات المهدات للامام محمد بن رشد الطبعة الاولى» مطبعة دار السعادة ۱۳۲۵ه 
القنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل للعلامة عبدالله بن قدامة المقدسي» الطبعة الثالثةه الطبعة 
السلفية ۱۳۸۲ھ 
المنباج القويم شرح شهاب الدين افيتمي على القدمة ا حضرمیة للامام عبدالله ا حضرمي؛ الطبعة 
الرابعة مطبعة مصطنی الباي الحلبي ۸٥۱۳ھ‏ ل ۱۹۳۹م. 


(و) 
الوجيز في فقه الإمام الشافعي, للامام أبي حامد الغزالي» مطبعة الآداب والمؤيد بمصر ۱۳۱۷ھ 


الرقم 


عے ےت <« مح 


م 


۶ 


)1( 

الإحكام فی أصول الأحكام للعلامة سيف الدين الآمدي. مطبعة عمد علي صبیح ۸ھ ۔ ۱۹۹۸م 
الإحكام في أصول الأحكام للامام علي بن حزم الظاهري» مطبعة العاصمة بمصر. 

إرشاد الفحولء للعلامة محمد بن علي الشوكاني» مطبعة مصطنى البابي 

الحلبي ١٥۱۳ھ‏ - ۱۹۳۷م۔ 

أصول الفقه الشيخ محمد أبو زھرق مطبعة دار الفكر العري بمصر. 

أصول الفقه للشيخ محمد الخضري بك مطبعة السعادة. 

أصول الفقه الشيخ محمد أبو النور زھیں مطبعة دار التأليف ۸۱۳۷۲ -- ۱۹۵۲م. 

أصول الفقه ‏ د. محمد زكريا البرديسي» مطبعة دار التأليف ۱۳۸۱ھ ل ۱۹7۱ع. 

أصول الفقه ‏ د. حسين حامد حسانء مطبعة دار النہضة المصرية ۱۹۷۰م. 

أصول الفقه ‏ د. زكي الدين شعبانء مطبعة دار التأليف ١٦۱۹م.‏ 

أصول السرخسي؛ للامام حمدبن أحمد السرخسي» تحقيق أبوالوفا الأفغان» مطبعة دار الكتاب العري 
۷۲ھ 


الامام الشافعی وأثره في أصول الفقه د. حسن آبوعید. رسالة جامعیة ۸۱۳۹۲ - ۱۹۷۷م. 


(ب) 
البرهانء لإمام ا حرمین امبحويني خطوط بدار الكتب الصرية رقم ۷۱۵ صول. 


(ت) 


. تاسیس النظر للامام عبيدالله بن عمر الدبوسي. ومعه رسالة الإمام أي الحسن الكرخى في الاصول. 


مطبعة الإمام بمصر. 


0۰١‏ ے 


ر ۰+ 
حلت ڑا 
کے زس لااو 


الرقم 


٤‏ تحقیق الراد في أن النبي يقتضي الفساد للحافظ خليل العلائي» تحقيق د. |براهم محمد السلقيني؛ 
مطبعة زيد بن ثابت» سوريا ۱۳۹۰ھ ل ۱۹۷۵م 

٥‏ تخريج الفروع على الا صود. للامام شهاب الدين الزنجان: تحقيق د. محمد أديب ماح مطبعة جامعة 
دمشق ۲٦۱۹م.‏ 

٦‏ تسهیل الوصول إلى علم الأصول» للشيخ محمد عبدالرحمن عيد ا حلاوي؛ مطبعة مصطف البابي 
ا حلبي ۱١ھ‏ 

۷ تقوم الأدلة فی أصول الفقه للقاضي أي زيد الدبوي» تحقیق د. صبحي محمد ا خیاط رسالة جامعية 
۰ - ۱۹۷۰م. 

۸ تيسير أصول الفقه للشیخ بدر التولي عبدالباسط, مطبعة دار الاتحاد العربي للطباعة. بمصرء وطبع دار 
القلم للطباعة والنشر بالکویت ۱۹۷۰م 

۹ تيسير التحرير شرح العلامة أمير بادشاه. على التحریر فى أصول الفقه للعلامة كمال الدين ابن اممام 
مطبعة محمد علي صبيح ٢ھ‏ ۔ ۱۹۳۳م۔. 


(ح) 

٠‏ حاشية البناني على شرح الجلال اٹحلی على 0 الجوامع للامام عبدالوهاب بن السيكي.وبهامشه 
تقرير الشيخ عبدالرحمن الشربيني» مطبعة مصطف البابي الحلبي ١٥۱۳ھ‏ - ۱۹۳۷ 

۱ حاشية حسن العطار على شرح الجلال امحل على جع الجوامع للامام عبدالوهاب بن السبكي.وبهامشه 
تقريرات للشيخ عبدالرحمن الشربینی. ويليه تقريرات للشيخ محمد بن علي المالكي؛ مطبعة مصطنی محمد 
عصر ۸٥۱۳ھ‏ 

۲ حاشية سعدالدين التفتازاني والشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الدين مختصر المنتبي الأصولى 
للامام ابن ا حاجب مع حاشية الشيخ حسن المروي» طبعة الطبعة الكبرى؛ الأميرية ١۱۳۱ھ‏ 

٣‏ حاشية عبدالرزاق الأنطاكي» وحمد طرسوسي على مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول؛ طبعة المطبعة 
العامرق استانبول ۱۲۸۹ھ 

٤‏ حاشية محمد الأزميري على مرآة الأصول للقاضي منلاخسرو مطبعة ا حاج محمد أفندي؛ 
استانبول ۱۳۰۳ھ 

٥‏ حاشية النفحات على شرح الورقات للامام أحمد الخطيب الجاوي وہامشه شرح الورقات جلال الدين 
المحل. مطبعة مصطق الباي احلي ۷٥۱۳ھ‏ ل ۱۹۳۸م. 

٦‏ ا حاصل من ا حصول في أصول الفقه للامام تاج الدين الأرموي» تحقيق د. عبدالسلام محمود ابو 
ناجي» رسالة جامعية ۳۹۲ھ - ۱۹۷۲م. 


~~ ٠۵٥٥س‎ 
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۸ 


۳۹ 


۳۱ 


۴۲ 


۳۳ 


۳ 


۳۵ 


حصول المأمول من علم الأصول. للامام محمد صدیق حسن خان» مطبعة الجوانب» 
القسطنطينية ۱۲۹۲ه ۱ 


( ر) 
الرسالة للامام محمد بن إدريس الشافعي تحقیق وشرح أحمد محمد شاک مطبعة مصطف البايي ال حلبي 
۸ھ ا ٤۰‏ 
روضة الناظر وجنة المناطر في أصول الفقه للامام عبدالله بن قدامة المقدسي؛ طبعة المطبعة 
السلفية ۱۳۹۱ھ. 


( ش ) 
شرح تنقيح الفصول في اختصار ا حصول: للامام شهاب الدین القرافي» مطبعة شركة الطباعة الفنية 
التحدة ۱۳۹۳ھ - ۱۹۷۳م. 
شرح التوضيح على التنقيح لصدر الشريعة. وعليه التلويح للامام التفتزاني» وحاشية الفنري على التلويح ؛ 
وحاشية ملا خسرو طبعة المطبعة الخيرية ١۱۳۲ھ‏ 
شرح طلعة الشمس على الألفية السماة بشمس الأصول لناظمها العلامة عبدالله بن حميد السلمي. 
وبهامشه بهجة الأنوار شرح أنوار العقول في التوحید. والحجج المتعة في أحكام صلاة الجمعة للامام 
عبدلله السلمي؛ مطبعة الموسوعات بمصر. 
شرح ا نار للعلامة بن ملك على متن النار للنسني؛ مع حاشية العلامة الرهاوي والعلامة عزمي زاده؛ 
والعلامة ابن الحلبي مطبعة دار سعادت: استانبول ١۱۳۱ھ‏ 
شرح منار الأنوار في أصول الفقه للامام ابن ملك. ويهامشه شرح الشيخ العيني» مطبعة دار سعادت: 
استانبول ١۱۳۱ھ‏ 


شفاء العليل في بيان الشبه وانخیل ومسالك التعليل؛ للامام أي حامد الغزالي» تحقيق د. مد الكبيسي؛ 


مطبعة الارشادہ بغداد ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۱م۔ 
شمس الائمة السرخسي وأثره في أصول الفقه د. العبدخلیل رسالة جامعية ۸۱۳۹۵ - ۱۹۷۵م. 


(ع) 
علم. أصول الفقه للشيخ عبدالوهاب خلافه الطبعة التاسعق دار القلم ۸۱۳۹۰ - ۱۹۷۰م. 


5 ٠٥٥٥ _ 
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ایا را 
ر ا 


الرقم 
رغ 
۸ غاية الوصول شرح لب الأصول. کلاها للشيخ زكريا الأنصاري. مطبعة مصطق البابي الحلي 
٠ھ‏ — ۱١٣۱۹م.‏ 


(ف) 
۳۹ فتح الغفار بشرح المنان للامام زین الدین ابن نجم. وعليه حاشية الشیخ عبدالرحم البحراوي» مطبعة 
مصطق البابي الحلبي ٥ھ‏ — ۹ عم 


(ف) 
٠‏ قواطع الادلت للامام ابن السمعاني» مخطوط بدار الکتب المصرية رقم ٢٦۷‏ أصول. 


( ۵ ) 
٦١‏ کشف الاسرار عن أصول فخر الاسلام البزدوي. للامام علاءالدین عبدالعزیز البخاري طبعة 
بالاوفست دار الکتاب العربي؛ بیروت ١۱۳۹ھ‏ ل ۱۹۷م. 
۲ کشف الاسرار شرح الصنف على النار فی الأصول» للشيخ أب البرکات النسفي . مع شرح نور الانوار على 
النان للشيخ ملا جیون. وہامشه حاشية العلامة محمد عبدالحلي طبعة الطبعة التجارية الکبری 
الاميرية ۱۳۱ه. 


) ۵ ( 


۳: كتاب معرفة الحجج الشرعية» للامام صدر الإسلام أي الیسر البزدوي تحقيق د. البتئتي» رسالة 


( د ) 

٤‏ طائف الاشارات شرح عبدالحميد بن محمد علي تسهیل الطرقات لنظم الورقات نظم شرف الدین 
يحيى العمريطي. ومبامشه شرح قرة العین في شرح ورقات إمام ا حرمین: للامام محمد الرعينيي مطبعة 
مصطنی البايي الحلبي ۸۱۳۹۹ ل ۱۹۰۰م 

۰۱٩۳۹ - اللمع في أصول الفقه للامام أي إسحاق الشيرازي» مطبعة مصطف البايي الحلبي ۱۳۵۸ه‎ ٥ 
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(م) 
محاضرات فی أصول الفقه لشیخنا | عبدالغني 1 عبداخالق» خطوط في مكتبته الخاصة. 
احصول في علم الاصول؛ للامام فخرالدین الرازي» تحقيق د د. طه خاہر العلواني رسالة جامعية ۱۳۹۲ھ 
— ۱۹۷۲م. 
الدخل إلى مذهب الامام أحمد بن حنبل» للشیخ عبدالقادر بن بدران طبعة الطبعة النيرية. 
الستصنی من علم الأصولء للامام أي حامد الغزالي» مصوره عن طبعة بولاق ١۳۲٢ھ‏ 
السودة في أصول الفقه للأئمة مجدالدین عبدالسلام وشهاب الدین عبدا للم وشیخ الاسلام تي لدین 
أحمد بن عبدالحلي» مطبعة محمد علي صبیح ١۱۳۸ھ‏ ل ۱۹۲6م. 
العتمد في أصول الفقه للامام أبي ا حسین البصري, تحقیق د. حميدالله. مطبعة العهد العلمي الفرنسي 
للدراسات العربیق سوريا ۸۱۳۸4 ل ١٦۱۹م.‏ 
الغنی في أصول الفقه للامام الخبازي؛ خطوط مکتبتنا الخاصة. 
منافع الدقائق فی شرح مجامع احقاتق, للامام أي سعيد الخادمي مطبعة دار الطباعة العامرق 
استانبول ۱۳۰۸ھ 
مناهج العقول للامام محمد بن الحسن البدخشي. ومعه نهاية السول شرح الااسنوی كلاهما شرح منہاج 
الوصول في علم الأصول للقاضي البيضاوي. مطبعة محمد علي صبيح ۱۳۷۳ھ ل ۱۹۵۳م. 
النخول من تعليقات الأصولء للامام أبي حامد الغزالي» تحقيق د. حسن هیتی مطبعة دار الفکر سوريا 
٠۰٠ھ‏ 
منہاج الوصول في معرفة علم الأصولء للقاضي ناصر الدين البيضاوي تحقيق محمد حي الدين 
عبدا حمید مطبعة عمد علي صبيح 


(د) 
نہایة السول للاسنوي شرح منہاج الأصول للبيضاوي. مع حواشيه المسماة سلم الوصول لشرح نہایة 


السول» للشيخ عمد بخيت المطيعي» طبعة المطبعة السلفية ١٣٣٢ھ‏ 


مه 


۹ 


نهاية السول شرح منهاج الأصول. ومعه الابهاج في شرح المنهاج» للامام تي الدين السبكي وللقاضي تاج 
الدین السبکي» مطبعة التوفيق الأدبية بمصر. 


(و) 
الوجیز في أصول الفقه د. عبدالکرم زیدان, الطبعة ال خامسة مطبعة سلمان الاعظمي» بغداد 
۳ھ — ۱۹۷۳م۔. 
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كتب التراجم والتاريخ والسير 


الرقم 


)1( 

١‏ آخبار أي حنيفة النعمان وأصحابه للقاضي الصيمري. خطوط بدار الكتب المصرية رقم ۲۱۰ تاريخ. 

1 أخبار القضاة للامام وكيع بن حیان, تحقيق عبدالعزيز ا مراغی؛ مطبعة الاستقامة ۱۳۹۲ ه - ۱۹۲۷م. 

٣۳٣‏ أسامي الكتب وطبقات علاء الفقه للشیخ محمد كامل الادرنوي مخطوط بدار الكتب المصرية 
رقم ۱۱۲ تاريخ. 

>٤‏ الاستیعاب في معرفة الاصحاب للامام يوسف بن عبدالير الفري» الطبعة الأولى» مطبعة مجلس 
النظاميةء الهند ۱۳۱۸ھ. 

ه أسد الغابة في معرفة الصحابق لابن الائیں مطبعة دار الشعب بصر. 

الإسلام والحضارة العربية» الاستاذ محمد کردعلی؛ مطبعة دار الكتب الصرية ع۱۹۳م. 

الإصابة» للامام ابن حجر العسقلاني» المطبعة الشرفية بمصر ۱۳۲۵ ه . 

الأعلام للأستاذ خير الدين الزرکلي؛ الطبعة الثانية. 

۹ اعلام الاخباں للعلامة محمود الکفوري؛ مخطوط بدار الکتب المصرية رقم ۸4 تاریخ. 

٠‏ أعيان الشيعة للعلامة محسن الأمين» تحقيق حسن الأمين» مطبعه الانصاف» بيروت. 

١‏ آنباء الرواق للامام جال الدين القفطيء تحقيق أبو الفضل ايراهي مطبعة دار الکتب المصرية 
۱ھ — ۱۹۰۲م 


لئے 


> > 


(ب) 
۲۳ البدایة والنهاية في التاريخ» للامام ابن كثير» مطبعة السعادة. 
٣‏ بغية الوعاق للامام جلال الدين السيوطيء تحقیق أبو الفضل إبراهيم؛ الطبعة 
الاولء مطبعة عيسى الباي الحلبي. 
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(ت ) 
تاج التراجم في طبقات ا حنفیق للشیخ قاسم بن قطلويغاء مطبعة العانپ بغداد ۱۹1۲م. 
تاریخ الأدب العريء كارل بروكلمان» ترجمة عبدالحلم النجار, مطبعة :دار العارف بجصر ۱۹۱۹م. 
تاريخ الاسلام السياسي للأستاذ حسن إبراهيي الطبعة الأولى» مكتبة النہضة المصرية ۱۹7۷م. 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» مطبعة السعادة ۹٣۱۳ھ‏ 
تاريخ ال خلفاء للامام جلال الدين السيوطيء الطبعة التجارية الكبرى. 


تاریخ الطبري» للامام محمد بن جرير الطبريء تحقيق أبو الفضل إبراهي مطبعة دار المعارف ۱۹۲۱م. 


تاريخ الکامل لابن الأائیں وببامشه روضة المناظر في أخبار الأوائل والأواخر, للعلامة محمد بن الشحنة 
وطبعة أخرى بدون المامش المذكور مطبعة دار بيروت ومطبعة صادر ۵۱۳۸۰ ل 1155م. 

تاريخ الملك المؤيد إسماعيل آي الفداءہ مطبوع ۱۲۹۰ھ 

تجارب الأمم. للامام أحمد بن مسکویه مطبعة فرج الله الكردي بمصر 1416م. 

تذکرة احفاظ للذهبي. نشر دار إحياء التراث» بيروت ١‏ م. 

التراجم للاستاذ عمد دهني مطبعة شركة مرتبیه استانبول. 

تراجم بعقص علاء ا حنفیةف مخطوط بدار الکتب الصرية رقم ۱۷۹ مجاميع. 

تراجم الرجال» للعلامة أحمد الجنداي. 


( ج) 
جامع التواريخ» للقاضي ا حسن التنوخي» مطبعة أمين هندية بمصر. 
الجواهر المضيئة في طبقات ا حنفیة للعلامة عبدالقادر القرشي, الطبعة الأولى» مطبعة دار المعارف 
النظاميةء الهند. 


(ح) 
حسن امحاضرة في آخبار مصر والقاهرت للامام جلال الدین السيوطي طبع في مصر ۱۸۱۰ 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري» آدم متز ترجمة محمد أبو ريدة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر 4٠۰‏ 


رح) 
خلاصة تہذیب الکال في أسماء الرجل» للخزرجيء الطبعة الأول المطبعة الخيرية بصر ١۱۳۲ھ‏ 


6١7‏ هس 
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الرقم 


( س ) 
۲ سلم الوصول إلى طبقات الفحولء للامام حاجي خلیفة خطوط بداز الکتب الصرية رقم ۵۲ تاریخ. 
۳ سير أعلام النبلاء للامام محمد بن أحمد الذهي, خطوط بدار الکتب الصرية رقم ۱۳۲۱۹۵ 
۰ تاريخ. 
٤‏ سير أعلام النبلاء للامام محمد بن أحمد الذهي» تحقيق الأجزاء المطبوعة للدكتور محمد طلس» مطبعة 
دار العارف ۱۹۲۳م. ۱ 


( ش ) 
٥‏ شذرات الذهب في أخبار من ذھب للعلامة العماد الحنبلى» نشر مكتبة القدسي بمصر ۱۳۵۰ه 


( ط ) 
٦‏ طبقات ا لنابلة للقاضي أي الحسين البعلي مطبعة السنة ا حمدیة. 
۷ طبقات الحنفية» للشرواني» خطوط بدار الكتب المصرية رقم ۸4۳ و ۱۰۲ مجاميع. 
۸ طبقات الزيلعي» للامام محمد أمين بن خضر الزيلعي» خطوط بدار الكتب المصرية رقم ۱۹۳ تاريخ. 
۹ الطبقات السنية في تراجم ا حنفیق للامام تقي الدين الغزي» تحقيق عبدالفتاح ا لو إصدار اجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية بمصر ۱۳۹۰ھ ۔ ۱۹۷۰م. 
۰ . طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشیرازی: تحقیق د. إحسان عباس» مطبعة الرائد العري بيروت ۱۹۷۰م. 
١‏ الطبقات الكبرى» للامام ابن سعد مطبعة دار صادں بيروت ۱۳۷۷ھ ۔ 1968م. 
۲٢‏ طبقات الفسرین, للحافظ محمد الداودي» الناشر مكتبة وهبة. 
٣‏ طبقات النحاة واللغویین, للامام ابن قاضي شهبة؛ مطبعة النعمان» النجف ۱۹۷۳م. 
٤‏ طبقات النحويين واللغویین: للامام محمد بن الحسن الزييدي, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهي» مطبعة 
الخانجي ۸۱۳۷۳ - 1464م. 


(ع) 


٤٥‏ العبر في خبر من غي للحافظ الذهبي, مطبعة دولة الكويت ۱۹۲۱م. 
(ف) 
5 الفتح المبين في طبقات الأصوليين» للشيخ عبدالله المراغي» الطبقة الثانية» الناشر محمد أمين دمج 


بيروت ١۱۳۹ھ‏ - ٤۱۹۷م.‏ 
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فرق وطبقات المعتزلةء للقاضي عبدالجبار تحقیق د. علي سامي النشار وعصام الدين محمد علي» مطبعة 
دار الطبوعات الجامعية بير 1907م ر ر 
فضل الاعتزال وطبقات العتزلة لأبي القاسم البلخي وأخرين». تحقيق فژاد السيد مطبعة اللواء 
التونسية للنشر تونس. 
الفوائد البہیة في تراجم ا حنفیة للعلامة محمد اللكنوي المندي الطبعهالاولی ١۱۳۲ھ‏ : 

) ۵ ( 


. الكنىء للامام الدولاي طبعة قدية في مصر. 


(ل) 
لسان الميزانء للامام ابن حجر العسقلاني؛ الطبعة الأولى ۱۳۳۰ه 
لطائف ومنافب حسان من أخبار أي حنيفة النعمان» للقاضي أبي عبدالله الصيمري» خطوط بدار 
الكتب المصرية رقم ۳۱۰ تاريخ. 


(م) 
الختصر في أخبار البشی لأبي الفداء طبعة 7 الحسينية ١۱۳۲ھ‏ 
ختصر فى طبقات الحنفية» لم يعلم مؤلفه خطوط بدار الكتب المصرية رقم ۵۱6 تاريخ. 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان؛ للامام عبداللہ الیافعي؛ الطبعة الأولى مطبعة دار المعارف 
النظامیق افند ۱۳۳۸ھ. 
معجم الشعراء للامام محمد بن عمران المرزيان. 
معجم المؤلفين» للأستاذ عمر رضا کحالق مطبعة الترقيء سوريا ۱۳۷۲ھ - ۴٦۱۹م.‏ 
مناقب الامام أي حنيفة النعمان للامام محمد الكردري 
النتظم في تاريخ اللوك والأمم؛ للامام إسماعيل بن کئیں مطبعة السعادة. 
ميزان الاعتدال في نفد الرجال. للحافظ محمد بن أحمد الذهي, تحقيق علي محمد البجاوي» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي ۱۳۸۲ھ ل ۱۹۲۳م. 


(ه) 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاھرق للامام يوسف بن تغرى بردی: مطبعة دار الكتب المصرية. 
نكتب اھمیان للعلامة صلاح الدين الصفدي» مطبعة الحالية ۱۳۲۹ھ -- ۱ 
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` وفيات الأعيان للامام ابن خلکان» تحقیق د. احسان عباس؛ مطبعة دار صادر بیروت.‎ ٣ 


( ه ) 


٤‏ هدية العارفین للامام ٍسماعیل باشا البغدادي مطبعة وكالة العارف ا جلیلة استانبول. 
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ارقم 7 
(1) 
.١‏ الأغاني ‏ لأبي الفرج الاصفهاني مطبعة الكتب المصرية. 


(ب) 
٣٢۲‏ تاج اللغة وصحاح العربیق للامام إسماعيل بن حماد الجوهري طبع في مصر. 


(د) 
٣‏ دیوان أمية بن أبي الصلت: جمعه بشير هوت. طبعة المطبعة الوطنیة بيروت ١٥۱۳ھ‏ ل ۳٩۱م.‏ 
٤‏ ديوان النابغة الذبياني» صححه الأستاذ عبدالرهن سلام مطبعة الصباح بيروت ۱۳۷۵ھ ۔ ۱۹۳4م. 


( س ) 
ه سمط اللآل في شرح أمالي القاليء للوزیر البكري الأوبنی, تحقيق عبدالعزيز اليمني» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ۸۱۳۲6 - ١٦۱۹۳م.‏ 


( ش ) 
٦‏ شرح القاموس السمی تاج العروس من جواهر القاموس للامام محمد الزبيدي؛ الطبعة ال ولی؛ المطبعة 
الخيرية "اه 
۷ الشعر والشعراء للامام عبدالله بن قتيبةء تحقيق أحمد محمد شاکر طبعة المطبعة التجارية الكبرى 
۸ھ 
۱ ( ص ) 
۸ صحاح الجوهريء ومعه کتاب الوشاح وتثقیف الرماح في رد توهي ا جد الصحاح. للعلامة أي عبدالرهن 
بن عبدالعزیزن كلاهما فيه فوائد نافعة في اللغة عموما؛ وفي الصحاح خصوصا؛ جمعها نصر اورینی. 
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(ف) 

۹ فهرس الخزانة التيمورية» مطبعة دار الكتب المصرية ۷١۱۳ھ‏ ل 1448م. 

٠‏ فهرس الكتب العربية الموجودة بالكتبخانة الخديوية. 

١‏ و فط طات دار الكت الظاهرية التاريخ وملحقاته وضعه خالد الريان» مطبوعات مجمع اللغة 
فھرس ر الحتب الطاهريه؛ التاريح و 5 بجمع 
العربیةہ سوريا. 

۳ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاھریف النتعب من خغطوطات الحديث» وصعه محمد ناصر الدین 
الالبانی» مطبوعات جمع اللغة العربیت سوریا. 

٣‏ فهرس منتخبات لنوادر الکتب, للعلامة طاهر الجزائري ؛ خطوط بدار الکتب الصرية رقم ۱۹ فهارس. 


۱ (ف) 
1١+‏ قائة الخطوطات العربية في مکتبة متحف قصر طوب قبوسراي» ا جزء الثاني الحديث والفقه رقم 
۱ء £1۷۹ 
16 القاموس الحيط. للعلامة محمد بن يعقوب الفيروز أبادي. 
۱۹ مع حواشيه للعلامة نصر اھروینی؛ الطبعة البانیق المطبعة ا حسینیة ٤ھ‏ 


( ل ) 
۷ لان العرب. للامام جمال الدينء ابن منظوں ترتیب عبدالله الصاوي» مطبعة دار الصاوي ١٣۱۳ھ‏ 
وطبعة بولاق الصورة. 1 
بت ۵4۱۲ 


ارف مہ 
سرا 91 ۳۱3 
راد 


